





0 1ط 592 


8 07 1 
7 معد جا ا ١‏ 
/ 0 : 10 1 
سه سه 2 6 أ 5 
ليك 

رولب 
مار اذ 

لتقب 77م 


0 اك 
70110 


 ةكئشلو‎ « 





1 




















1 ا 
د ل 
ره د رم د 


لعفم 11م 
4 
لمر الغالتٌ 
م 
53 


0001 


« مالْفَمّسَة » 











هويّة الكتناب” 

الكتاب : مصباح الفقيه /ج؟ 
المؤلف : الملامة آنا رضا الهمدائر 

التحقيق: محمد الباقري - نور علي النوري ‏ محمد الميرزائي 
الإشراف : السيّد نور الدين جعفريان 
نشرة المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث. 
التصوير الفّي الزيتكفراف) : مكتب الاعلام الاسلامي _ قم 
الطبعة : الأولئ - جمادئ الأخرئ 1414 ه 
المطبعة : مكتب الاعلام الاسلامي قم 
الكمّية : تساحة 
كص ٠‏ تومان 





5 7 












































طبع هذا المجلّد من كتاب 
« مصباح الفقيه » 


لذكرئ هؤلا ءالؤخيار 


١-المرحوم‏ المغفورالحاج أبجالقاسم علاقه بنديان ا : 

:]| ١-المرحوم‏ المغقورَلحَابَككمَرعلاقة بنديان 
'!-المرحومه المخدّره الحاجّة اختر خزائى 
راجين من الله ع اسمه أن يتتبل هذا العمل 
و يوصل ثوابه لأرواح هؤلاء المرحومين 
غف ر الله نا ولهم فأّه وليّكريم . 





(مسائل ثمان) : 

(الأولئ : الترتيب واجب في الوضوء) إجماعاً ونه بل قيل: 
ويدلٌ عليه ظاهر الكتاب ١‏ . وفيا تأمّل: 

وكيف كان , فيجب أوَلاً كون غسل.(الؤجه قبل اليمنى ) بأن يكون 
غسل اليمنى مترئباً على غتل الوجه فهذا أوّل ابمراتب ٠‏ وأمًا نفس غسل 
الوجه ابتداء فلا دل له بمسألة الترتِيب» وإنّما الترتيب عبارة عن وقوعه 
قبل اليُمنئ . الذي هو عبارة أخرئ عن غسل اليمنى بعد غسل الوجه . 

(و) يجب ثانياً غسل (اليسرى بعدها ومسح الرأس ثالثاً و) 
مسح (الرُجْلين أخيراً) ولا ترتيب بينهما علئ الأقوى كما عرفت 
(فلو خالف ) الترتيب (أعاد الوضوء عمداً كان أو نسياناً) لأن المشروط 
ينعدم بانعدام شرطهه كما أنه يعيد الوضوء لو ترك جزءاً من أجزائه عمداً 
أو نسيانا. 


01 انظر: الذكرئ: »4٠‏ وروض الجنان: 377 





هذا (إن) لم يمكن تدارك ما أخلّ به لفوات وقته بأن (كان قد 
جف ) ما علئ الأعضاء من ماء (الوضوء ٠‏ و) أمًا (إن) أمكن تداركه بأن 
(كان البلل باقياً. أعاد علئ ما يحصل معه الترتيب) ولا يجب عليه 
إعادة الوضوء من رأس ؛ لعدم المقتضي ٠‏ مضافاً إل الأخبار المستفيضة 
الآنية . 





وعن العلامة في التحرير أنّ التفصيل في صورة النسيان» وإلا قفي 
العمد تجب إعادة الوضوء من رأس, جفٌ أو لم يجق". 

ولعله مبني علئ مختاره في الموالاة من أله التابعة مع الاختيار 
ومراعاة الجفاف مع الاضطرار . ونكُرِفٍ ما فيه . 

وقيل في توجيه مذطه : إن يدل عليه مفهوم موئّقة أبي بصير عن 
أبي عبدالله 3 : «إن نيك قصلت زاك قبل وجهك فأعد غسل 
وجهك ثم افسل ذرامل ةروفان داك بذراعك الأبسر قبل 
الأيمن فأعد الأيمن ثم اغسل اليسارء وإن نسيت مسح رأسك حتئ تغسل 
رليك فامسح رأسك ثم اغسل رليك" لأنّ مغهومها: إن لم تنس 
فلا تعد غسل وجهك والأيمن » و. ًا أن يكون المراد البناء مع عدم 
الإعادة ؛ وهو خلاف الإجماع فليس إلا الاستثناف, وبمفهومها يقيّد 
إطلاق ما تضمّن الصحّة مع العود علئ ما يحصل معه الترتيب . 










)6 حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 1: ,18٠‏ وانظر: تحرير الأحكام 1١ :١‏ 
(5) الكافي 1: 3/76 التهذيب :١‏ 108/14ء الاستبصار :١‏ 519//974؛ الوسائل» 
الباب 70 من أبواب الوضوء , الحديث 8 





الطهارة / مسائل تتعلق يالوضوه . 1 
ثم رده بأنْ التقييد فرع المكافئة» وهي مفقودة ؛ لمخالفة الشهرة 
العظيمة بل ظهور الاثفاق ممّن عداه”". انتهئ . 






وفي التوجيه والردٌ ما لا يخفئ بعد وضوح أنه لا مفهوم للشرطية في 
مثل هذه الموارد التي سيقت لبيان تحقّق الموضوع , نظير قولك: إن 
مهما ذكرت. إلئ غير ذلك مما لا يحصئ . 

كيف ! ولو كان للشرطيّة مفهوم في مثل المقام ؛ لكان مفهومها : إن 
لم تنس فلم تغسل ذراعك قبل وجهك ‏ يعني لم تخالف الدرتيب - 
فلا تعد نظير قولك: إن طلعت الشمس فوجد النهار يضيء العالم ؛ فإنّ 
مفهومه : إن لم تطلع الشمس فلخ يوجدكالنهار فلا يضيء العالم» لا إن 
لم تطلع الشمس فوجد انها فلا يضيء إلعألم . كما عليه يبتنى توجيه 
الموبّه. 

وكيف كان فلو بدأ بَعَسَلَ بَدَهَ الِسَرَى قبل اليتمنى , يجب عليه إعادة 
غسلها بعد غسل اليمنى لو لم يكن قد غسلها ألا . 

وأمًا لو كان قد غسلها أوَلاً قبل نيّة العو فهل عليه إعادة غسلها 
قبل اليسرئ ليقع كل غسل في محله ؛ لأن تأخير المتقدّم كتقديم المتأخحر 
يوجب خروجه من محلّه ؟ وجهان, أقواهما كما عن المشهور ‏ هو 
الثاني . بل في الجواهر : لم أجد فيه خلافاً". وعن اللوامع : الوفاق عليه ؛ 
ونسب إلى الصدوق الأول - 





نسيت أداء ححقٌ ز, 





(0 لم نعثر علئ القائل في 
() جواهر الكلام 17: 7144 








وعبارته المحكيّة عنه تشعر بالتخيير ؛ لأجل تعارض الأخبار. 

قال: وروي في مَنْ بدأ بيساره قبل يمينه أنّهِ يعيد على يمينه, ثم 
يعيد على يساره . 

ثم قال: وقد روي أنه يعيد علئ يساره0". انتهئ . 

وعن المناهل نسبته إلئ ظاهر المقنعة والنهاية والسرائر". 

ويستدل عليه بمونّقة أبي بصير» المتقدّمة!". 


ويؤيّد مضمونها الوجه الاعتباري الذي أشرنا إليه من أن تأخير 
المتقدّم كتقديم المتأخُر يخرج اشيم من محل . ولكنّ الوجه الاعتباري 
كما تراه. 

وأمًا الموقة : فظاهرها-تلأجل”اقنتتالها علئ لفظ الإعادة ‏ يوافق 
القول المحكي عن ظاه زالْمِعئْْة وها .إلا أنه يتعيّن رفع اليد عن هذا 
الظاهر , لا لمجرّد إعراض الأصحاب عنه, أو لأجل موافقة ذيلها للعامة, 
بل لمعارضتها بما هو أظهر منها دلالة؛ مع اعتضاده بعمل الأصحاب» 
وموافقته للأصول والقواعد . 

ففي رواية منصور بن حازم عن أبي عبدالله م في حديث تقديم 
السعي علئ الطواف ء قال : «ألا ترئ أَنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك 





(1) الفقيه »1١/154 :١‏ الوسائل , الياب 76 من أبواب الوضوءء الحديث ٠١‏ و١211‏ 
()) المقنعة: 49, النهاية : 16ء السرائر 1: 1١‏ 
ين 


الطهارة / مسائل تتعلّق بالوضوء 
كان عليك أن تعيد علئ شمالك»!9. 





وفي مولّقة ابن أبي يعفور, المحكيّة عن مستطرفات السرائر عن 
توادر البزنطي » قال أبو عبدالله لذ : دإذا بدأت بيسارك قبل يمينك 
ومسحت رأسك ورِججليك ثم استيقتت بعدٌ أللك بدأت بهاء غسلت 
يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك»0. 

فيتعيّن حمل الموئّقة إِمّا علئ الاستحباب؛ أو علئ أن مورد الحكم 
ما إذا تذكّر تقدّم المتأخَر قبل غسل المتقدّم , كما يؤيّد!" هذا الاحتمال ما 
في ذيلها ووإن نسيت مسح رأسك حتئ تغسل ربجليك؛ لأن وحمدة 
السياق تشهد بإرادة معنئ واحدظن التبميع , فيراد من الأمر بإعادة غسل 
الوجه والأيمن عود المكلّف أ لتداركهماً) 

وإطلاق لفظ الإعادة في تكلََالفْرْضَشائع . ولع وجهه : أن تقدّمه 
في الرتبة يجعل إيجادة بِعَك عل اَمَأ يتمنرلةالإعادة . 

وربّما يستظهر مضمون المونّقة من روايات أخر: 

منها : قوله لي في المرويّ عن قرب الإسنادء في رجل توأ 


فغسل يساره قبل يمينه . قال طّة.: يعيد الوضوء من حيث أخطأ يغسل 
4 





يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورِججل 


(0) التهذيب 0: 697/1714: الوسائل , الباب 78 من أبواب الوضوء ‏ الحديث 7. 

(1) السرائر : 8817 504» الوسائل , الباب 78 من أبواب الوضوء ء الحديث 14. 

(6) أقول : فيه نظر+ فإ متعلق النسيان في الفقرة الأخيرة ن سوق العبارة نفس 
المسح » وفيما قبلها الترتيب بين الغسلات ٠‏ فليتأمل . (منه عفي عنه). 

(4) قرب الإسناد: 19 -/145/18» الوسائل: الياب 78 من أبواب الوضوءء الحديث 18 









ومنها : صحيحة زرارة «فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه 
وأعد علئ الذراع . وإن مسحت علئ الرُجل قبل الرأس فامسح علئ 
الرأس قبل الول ثم أعد علئ الرجل0. 

وصحيحته الأخرئ عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرٍجليه قبل 
يديه قال: يبدأ بما بدأ اللهء وليعد ما كان فعل»0". 





وصحيحة منصور في الرجل يتوضّأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين» قال: 
#يغسل اليمين ويعيد اليسار»0 

وصحيحة علي بن جعفر يه عن رجل توضّأ فغسل يساره قبل 
يعيلا الوضوْء”"من حيث أخطأ يغسل يمينه ثم 
يساره ثم يمسح رأسه ورجليه»0. 

ورواية علي الصائخ فئ من بدأ بالمروة قبل الصفا , قال : «يعيد ألاترئ 
أنه لو بدأ بشماله قبل يميئه كانَ علية أن يبدأ ب يعيد علئ شماله :(. 





يمينه كيف يصنع ؟ قا 











» الوسائل‎ 177/9 :١ الاستيصار‎ ,101/41/ :١ الكافى ؟: 0/74, القهذيب‎ )١( 
.١ الباب 74 من أبواب الوضوءء الحديث‎ 

(؟) التهذيب :١‏ 101/47 الاستبصار :١‏ 574/77: الوسائل ؛ الباب 78 من أبواب 
الوضوء » الحديث ١‏ 

() التهذيب :١‏ 85/97 1ء الاستبصار :١‏ 2778/77 الوسائل ؛ الباب 780 من أبواب 
الوضوء» الحديث 5. 

(4) قرب الإسناد: ١0/7‏ //144/17,» الوسائل » الياب 78 من أبواب الوضوءء الحديث 
6. وقد تقدّم الحديث آنفاً. 

(0) الكافي 4: 1/477: النهذيب 8: »44//18١‏ الوسائل : الباب ٠١‏ من أبواب 
السعي » الحديث 6 





الطهارة / مسائل تعلق بالوضوء ... 

ولكنّك خبير بما في الاستظهار. 

والإنصاف أنّ المتأمّل في مجموع الأخبار المتقدّمة وغيرها ممّا ورد 
في بيان حكم مَنْ ترك شيئاً من أجزاء الوضوء نسياناً لا يكاد يرتاب في 
أنّ هذه الأخبار الكثيرة بأسرها مسوقة لبيان وجوب البدأة بما بدأ به 
الله تعالئ . وتدارك ما أخل به علئ وجه يحصل معه الترتيب » فيستفاد من 
مجموعها أن الأمر بإعادة ما أخل به ليس إلا لتحصيل الترتيب المعتبر بين 
أعضاء الوضوء؛ فيدور الحكم مداره. ولا يكافئه ظهور لفظ الإعادة في 
المونّقة . أو ظهور كلمة «قبل» الظاهرة فى القبليّة الفعليّة فيما ينافيه . 

هذا كله مع قطع النظريعلن القرائق الداخليّة والخارجيّة التي تشهد 
بصدق ما ادّعيناه » كما يقفأ عليها المتأمّل .أمضافاً إلى عدم ظهور مخالف 
صريح في المسألة. 

ولا فرق في جميع ما تَقَدَم بالتتتبة إل متالفة الترتيب بين تمام 
العضو وبعضه. فَمَنْ ترك شيئاً من الوجه مثلاًء وجب عليه إعادته وما 
بعده إن لم يجفٌ الوضوء , وإلا استأنف . 

وعن ابن الجنيد أنه إذا كان المنسي لمعةٌ دون سعة الدرهم ؛ كفئ 
بلّها من غير إعادة ما بعده". 

وفيه : أنه لا يساعد عليه دليل يعتدٌ به. عدا ما رواه الصدوق عن 
الكاظم يِذ في عيون الأخبار عن الرضا ليذ أنّه ُئل عن الرجل يبقئ 


(1) حكاء عنه العلامة في المختلف »15١ :١‏ المسألة 55 





... مصباح الفقيه ج37 
من وجهه إذا توضّأ موضع لم يصبه الماء؛ فقال: «يجزئه أن يبلّه من 
بعض جسده1" 

وهي بإطلاقها غير معمول بهاء فلا بدٌ من تقييدها بما لا ينافي الأدلة 
المتقئمة , واله العالم . : 

تفريع : لو ارتمس في ماءٍ جارٍ وتعاقبت جريات ثلاث علئ أعضائه 
الثلاثة مقروناً بالئيّة . اجتزأ بهاء فيمسح رأسه ورِجليه مع فرض عدم 
استهلاك بلل الوضوء في يده . 

وكذا في الواقف بشرط حصول تحريك كلّ عضو عند إرادة غسله 
علئ وجه يحصل مسمّى الغسهالمغتي#شرعاً بأن يكون من أعلئ العضر 
إلئ أسفله . 

وعن الذكرئ أنه إستفرب كقانة قَصد حصول غسل الأعضاء على 
الوجه المعتبر شرعاً في“الوأكفف أيبذ]/كالجارئ 8 . 

وهو في غاية الإشكال ؛ إذ لا يتكوّر الغسل بتكرّر آناته: فالغسلة 
المتحقّقة في الخارج من أوّل إدخال يده في الماء إلئ آخره ليست إلا 
غسلة واحدة, ولا تأثير للنيّة في تعدّدها حتئ يتحقّق الدرتيب المعتبر 
شرعاً. 1 

نعم الغسلة الحاصلة بعد تحريك اليد عرفاً وعقلاً غير الغسلة 





(1) عبيون أخخبار الرضا َيِه ؟: 44/11: الوسائل : الباب 47 من أبواب الوضوى. 
الحديث 1. 
(؟) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 1: 147؛ وانظر : الذكرئ: 41 


الطهارة /مسائل تعلق بالوضوء 
الحاصلة قبله » فهي مجزئة ولكن بشرط حصول التحريك إلئ جهة 
المرفق حتئ تتصف الغسلة الحاصلة بكونها من المرفق إلئ الأصابع . 

ولا يخفئ عليك أن الإشكال سارٍ في الجاري أيضاً إذا كان جريه 
علئ نسق واحد. ولم يكن لجرياته المتعاقبة امتياز عرفي ؛ فإنه حيتلر 
كالواقف في عدم تأثير تكوّر الآنات في تعدّد الغسلات , وإلا للزم حصول 
غسلات غير متناهية في زمان متناو. وهو باطل عقلاً فضلاً عن انتفاء 
الصدق عرفاً» فيعتبر أن تكون جرياته المتعاقبة ممتازاً بعضها عن بعض 
حتئ يمتاز بسببها الغسلات اللاحقة عن سابقتها عرفاً حنئ تترتّب إحدئ 
الغسلتين علئ الأخرئ ‏ 

وكذا يعتبر أن يكون أوضع يده في الّماء علئ وجه يجري الماء من 
المرفق ؛ فلو عكس لا يجزئ» كمال نكس في الغسل بالماء القليل . 

ومجرد قصد حصوَّلهمْنَ الأعلى لا يرَئرٌ في انقلاب الفعل الشخصي 
الخارجي عمًا هو عليه في الواقع . 

والحاصل : أن المدار علئ شهادة العرف بحصول غسل الأعضاء 
مترئباً من الأعلى إلئ الأسفل ؛ وهي منتفية في أغلب الفروض . 

ولا ينتقض ما ذكرناه بشهادة العرف علئ صدق الامتثال بإبقاء اليد 
تحت الماء لو أمر المولى عبده بغسل يده؛ وكانت يده في الماء من دون 
حاجة إلئ إخراجها وإدخالها ثانياًبقصد الامتنا الوضوح الفرق بين المقامين؛ 
لأنّ إدخال اليد في الماء وجوبه مقدّمي 





فينتفي أمره يعد حصول الغرض ٠‏ 
وأمًا حصول امتثال أمر المولئ فى المثال بمجرّد الإبقاء : فلأنُ إدامة 








مصباح الفقيه إج* 
الغسل أيضاً غسل حقيقةٌ» وانّصاله بسابقه يمنعه من الانفراد لا من 
حصول الطبيعة في ضمنه ء التي هي مناط الامتثال . 

ألا ترئ أن جزء الخط خط حقيقةً . وليس فرداً منه بانفراده ما 
لم ينفصل عن سابقه » فكونه جزءا من سابقه يمنع من حصول الترتيب 
بين الغسلات وأجزائهاء فما نحن فيه من قبيل ما لو أمر المولئ عبده 
بغسل يده اليسرئ عقيب اليمنئ » لا ما لو أمر بغسلها مطلقاً» وبينهما فرق 

المسألة (الثانية : الموالاة واجبة) فى الجملة إجماعاً محصّلاً 
ومنقولاً. كما في الجواهر”". وفقظِهَاوةٍ شيخنا المرتضئ بإ : إجماعاً 
مستفيضاً بل محمّقاً". 

(وهي ) لغةٌ وعرفا:.متابعة لقال وتعاقب بعضها لبعض غير منقطع 
عنه بفصل يعتدٌ به عرفا /أرَََْلَْا كه 

ولكنٌ الأقوئ الأشهر بل المشهور : أنْ الموالاة المعتبرة في الوضوم 
(أن يغسل كلّ عضو قبل أن يجفٌ) جميع (ما تقدّمه) . 

وعن الإسكافي : قبل أن يجف شيء ممًا تقدّمه0". 

وعن الحلّي وغيره قبل أن يجفٌ العضو المتلو لما يغسله!ك. 





(0 جواهر الكلام ؟: 505 

(؟) كتاب الطهارة: 377 

م حكاء عنه الشهيد في الذكرئ: :4١‏ وكما في مدارك الأحكام 914:1. 

4« حكاه عنه وعن السيّد المرتضئ وابني حمزة وزهرة» العلامة الحلي في مختلف 


الطهارة /مسائل تتعلّق بالوضوء . 
ويحتمل قريباً رجوع الأخير إلئ المختار . 
وكيف كانء فلو أخَر غسل عضو إلى أن يجفٌ ما تقدّمه بسبب 
التأخير لا لشدّة حرارة الهواء وغيرها من الأمور الداخليّة والخارجيّة ؛ بطل 








وضوؤه بلاخلاف. 

ويدلٌ عليه مضافاً إلئ الإجماع -صحيحة معاوية بن عمّار» قال: 
قلت لأبي عبدالله ليه : ريما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطات 
علئٌ بالماءء فيجف وضوثي ؛ فقال نقذ : «أعده»90. 





بصيرء قال : قال أبو عبدالله عي : «إذا توضأت بعض 
وضوئك فعرضت لك حاجة حثْن يبس روضوؤك فأعد وضوءك فإِنٌ 


الوضوء لا يبعَض"؟. 





وقد يستدل له أيضأ ببعضالأخبار المتقدّمة فى مبحث اشتراط كون 
الوضوء» ادال على وَجوْبَ"إغادة الوضوء علئ مَنْ نسي 
البلّة من أعضاء وضوئه . كمرسلة الصدوق «إن نسيت 
مسح رأسك فامسح عليه وعلئ رِجليك من بلّة وضوئك -إلئ أن قال : 


وإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوم»©. 





>الشيعة :١‏ 14 المسألة 417؛ وانظر : السرائر 1: 1١٠؛‏ ومسائل الناصريّات: 2153 
المسألة ”7 والوسيلة : ,5٠‏ وا 

» 1/75؟5» الوسائل‎ :١ الاستبصار‎ 0381/41 :١ الكاني : 8/68 » التهذيب‎ )١( 
85 الباب +7 من أبواب الوضوء ؛ الحديث‎ 

(؟) الكافي *: 2/58 الوسائل , الباب 77 من أبواب الوضوءء الحديث 7. 

(©) الفقيه :١‏ +174/1» الوسائل : الباب 77 من أبواب الوضوء الحديث 8 











مصباح الفقيه ج7٠‏ 





وفيه : عدم انحصار وجه الإعادة في الفرض بفوت الموالاة حتئ 
يكون مثل هذه الأخبار شاهداً علئ المطلوب ؛ لإمكان كون الأمر بالإعادة 
مسبباً عن تعذّر المسح ببقيّة البللء كما هو ظاهر . 

ولا يخفئ عليك أنه يستفاد من الغاية المذكورة في صدر موئقة 
أبي بصير: عدم وجوب إعادة الوضوء لو انقضت حاجته العارضة قبل أن 
ييبس وضوؤه؛ بل يبني عليه ويتمّه . 

وظهوره حاكم علئ إطلاق العلّة المذكورة في ذيلها؛ إذ به 
يستكشف المراد من التبعيض المنهي عنه في الوضوء . 

وإن شئت قلت: إناتقي ‏ عَلروضٌٍ الحاجة باليبس ثم تعليله 
التبعيض ظاهر في مدخايّة التقفاف.في.حصوله , فتكون هذه الموئّقة 
قرينة علئ تعيب المرآد من العَلَة:المذكورة فِي)رواية حكم بن حكيم» 
قال : سألت أبا عبدالله يه عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس » 
قال : «يعيد الوضوء . إنّ الوضوء يتبع بعضه بعضاً»!'! فيختصٌ موردها بما 
إذا تذكّر بعد الجفاف. 





وممًا يدل أيضاً علئ اختصاص موردها بما ذكرناه؛ وأنّ المراد من 
المتابعة فيها إِنّما هو تلاحق بعض أفعال الوضوء لبعض قبل جفاف سابقه : 
الأخبار المستفيضة الدالة علئ أنّ ناسي المسح يأخذ من بلّة لحيته وأشفار 


عينيه وحاجبيه ما دامت البلّة باقية» فيمسح بها مطلقاً. ولا فيعيد وضوءه. 


(1) علل الشرائع : 1/184: الوسائل : الباب +7 من أبواب الوضوء » الحديث 3 


الطهارة / مسائل تتعلق بالوضوء ع ان 

هذا ء مضافاً إلى الإجماع علئ أن المتابعة المعتبرة في حقٌ الناسي » 
التي يوجب الإخلال بها إعادة الوضوء كما هو مورد الرواية - ليست إلا 
بالنعى الملكور . 

ولا ينافي ما استظهرناه من الموئّقة ‏ من عدم وجوب الإعادة ما 
لم يجفٌ العضو السابق ‏ إطلاق قوله مه في حسنة الحلبي: «أتبع 
وضوءك بعضه بعضاً»!" لأن المراد من المتابعة فيها ‏ علئ ما يشهد به ما 
قبل هذه الفقرة ‏ هو الترتيب بين الأعضاء اد المتأخُر في مرتبته » نظير 
قوله مد في صحيحة زرارة : «تابع بين الوضوء كما قال الله عرّ وجل ءابدأ 
بالوجه ثم باليدين ثمّ امسح الرأْروَاليجْلين» ولا تقدّمنٌ شيئاً بين يدي 
شيء تخالف ما أمرت به بافإن عسل الِراع قبل الوجه فابدأ بالوجه 
وأعد علئ الذراع » وإن مالكب الرأس فامسح علئ الرأس قبل 
الول ثم أعد على الوَلَجَ أبدأتتماءيدا,الله_عوَوجلٌ به»!" فإن ظاهرها 
كالصريح في إرادة الترتيب من المتابعة . 

وأمًا ما يشهد بإرادة الترتيب من المتابعة في الحسنة, فهو قولهطة 
قبل هذه الفقرة: «إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح 
رأسه ورِبجليه وذكر بعد ذلك . غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه» 
وإن كان إِنّما نسي شماله . فليغسل الشمال» ولا يعيد علئ ما كان توضأ» 





» الوسائل‎ 118/14 :١1 الاستيصار‎ :184/94 :١ الكافي +: 4/54: التهذيب‎ )١( 
١ الباب 77 من أبواب الوضوء» الحدديث‎ 

(؟) الكافي 7: 4/54 , التهذيب :١‏ 181/7, الاستبصار :١‏ 198/1 الوسائل ؛ 
الباب. م أبواب الوضوءء الحديث .1١‏ 





. مصباح الفقيه /ج 
وقال: «أتبع وضوءك»”" إلئ آخره؛ إذ الظاهر أن قوله ليه : «أتبع 
وضوءك» إلئ آخره. بمنزلة الدليل للحكم المذكور في الرواية؛ أعني 
إعادة الجزء المنسيّ وما بعده؛ فيراد منه الترتيب لا المتابعة العرفيّة , وإله 
لكان مقتضاها الحكم بإعادة الوضوء من رأس ولو في بعض صورهء مع 
أنه يد نض علئ عدم إعادة ما كان توضّأه؛ فيظهر أَنْها غير مسوقة إل 
لبيان الحكم من حيث الإخلال بالترتيب لأجل النسيان . 

هذا ء مع أنه لو حملنا المتابعة المأمور بها في هذه الرواية علئ إرادة 
الموالاة؛ لتعيّن حملها علئ الموالاة بالمعنئ المتقدّم . أعنى تلاحق بعض 
الأجزاء لبعض قبل جفاف سابقه تيم الناسي وغيره ؛ لأ حملها علئ 
المتابعة العرفيّة » المستلزم لتبخصيصها بم علدا الناسي نضا وإجماعاً مع 
كون صدر الرواية مسوقاً لييانحَكمَالتاتتي كما ترئ . 

هذا كله بالنظر إلى رتللا مقلضئ الجمع بينها وبين 
الأدلة السابقة : تقبيد مثل هذه الروايات بما لا ينافيها؛ لحكومة مفهوم 
الروايتين عليها ؛ لأنّ مفاده أن لحوق اللاحى بأثر السابق » وعدم انقطاعه 
عن أثره متابعة » فلا يعارضه إطلاق أصلاً. 





هذا ء مع إمكان أن يقال : إن لبقاء الأثر نحو تأثير في صدق المتابعة 
عرفاً؛ فإنْ الفعل السابق ما دام وجود أثره بمنزلة المتجدّد بنظر العرف؛ 
فلا يخرج الفعل اللاحق ما دام الأثر موجوداً من قابليّة الانضمام إلئ 





» الوسائل‎ 518/96 :١ الاستبصار‎ 594/45 :١ الكسافي 17: 4/56 الشهذيب‎ 0١( 
الباب 768 من أبواب الوضوء , الحديث ه‎ 





الطهارة / مسائل تعلق بالوضوء 
سابقه ء فمعه تتحمّق المتابعة وعدم التبعيض عرة 
أصلاً. 


فلا تنافي بين الأخبار 


(و) بما ذكرنا ظهر لك ضعف ما (قيل) كما عن صريح المبسوط 
وظاهر المقنعة!" ‏ من أن الموالاة المعتبرة في الرضوء (هي المتابعة بين 
الأعضاء مع الاختيار ومراعاة) عدم (الجفاف مع التسفريق لأجل 
(الاضطرار) ائكالاً علئ إطلاق بعض الأخبار المتقدّمة بعد تخصيصها 
بالعامد ؛ جمعاً بين الأدلة ‏ 

وقد عرفت أنّ الجمع يقتضيةينخلافه. مضافاً إلى القرائن المستفادة 
من نفس الأخبار. 

واستدل له أيضاً بقاعذة-الاشتغالنة“وبالرضوءات البيانيّة . 

وفيه ‏ بعد تسل مْكوََْالسَقا جز قاعد ةٌالاشتغال لا البراءة -: أن 
إطلاقات الكتاب والسنّة واردة عليها. 

وأمًا المتابعة الحاصلة في الوضوءات البيانيّة ‏ بعد تسليم ظهور 
الأخبار فيها ‏ فلأجل جريها مجرئ العادة خصوصاً في مقام التعليم لا تدل 
علئ اعتبارها في ماهيّة الوضوء ء كما هو ظاهر . 

وريّما يتوهم جواز الاستدلال له : بالإجماعات المنقولة المستفيضة 


علئ وجوب الموالاة واعتبارها في الوضوء بناءً علئ أن الظاهر من لفظ 





(1) حكاء عنهما الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 2177 وانظر: المبسوط :١‏ 156 
والمقنعة : /ا8. 





.... مصباح الفقيه أج 7 
«الموالاة» الواقع في معاقد الإجماعات هو المتابعة بين الأعضاء . 





وفيه : أنه لا مسرح ث بظاهر معقد الإجماع بعد وضوح 
اختلاف مراد المجمعين . وليس معقد الإجماع اعتبار مفهوم هذا اللفظ 
حتئ يرجع فيه إلئ العرف واللغة. 

ويُفصح عن ذلك مضافاً إلى وضوحه عند مَنْ راجع كلماتهم - 
تصريح تقل الإجماع بوقوع الخلاف بين المجمعين فى معناها بحيث 
بعلم منه أنّ خلافهم ليس في تفسير مدلول اللفظ . 

وعن صريح المعتبر وغير واحد من كتب العلامة أن الموالاة بهذا 
المعنئ ‏ أعني المتابعة العرفيّةاوَآبِبِّمستقلة غير معتبرة في صحّة 
الوضوء » فيختصٌّ وجوبها يغير المضطر/ وإنّما المعتبر في الوضوء اختياراً 
واضطراراً هو الموالاة بالمعنوآلفول !+ 

وفي الحدائق : إن 'مَذ1الْمولَ “مق ”العشهوٌو عند أصحاب القول 
بوجوب المتابعة بين الأعضاء!". بل عن شرح الإرشاد لفخر الدين 
والتنقيح وجامع المقاصد وكشف الالتبا : انحصار القول بوجوب 
المتابعة بمعنئ التعاقب في هذا القول» وأنّه لا يبطل الوضؤء إلا بالجفاف 
قولاً واحدأً, وأنّ فائدة الخلاف تظهر في الإثم وعدمه!". 








)١(‏ حكاء عنها الشيخ الأنصاري ذ 
وتحرير الأحكام ,٠١ :١‏ وتذ 
الإحكام 21 114 

(1) الحدائق الناضرة 517:7 

(؟) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري -: 154 وانظر: الشتقيح الرائع :١‏ 236 


كتاب الطهارة: 14 وانظر: المعتير 1: 31869 
اه 1: 185» ومنتهئن المطلب :١‏ ١7؛‏ ونهاية 






الطهارة / مسائل تتعلق بالوضوء 0 

وكيف كان فلا يهمّنا التعرّض لتنقيح الأقوال» وإِنّما المهمّ التعرّض 
لمستندهاء وقد عرفت قوّة القول الأوّل ؛ وضعف الثاني . 

وأمًا الثالث : فقد استدلٌ له بالإجماع علئ أن الأمر بالغسل والمسح 
في الآية الشريفة للفور. 

وبقوله مب في حسنة الحلبي : «أتبع وضوءك بعضه بعضأ»90. 

وقوله ملي في صحيحة زرارة: دتابع بين الوضوء كما قال الله تعالئ»7". 

وفيه : منع الإجماع علئ أن الأمر في الآية الشريفة للفور ؛ فإن القائل 
بمراعاة الجفاف لا يقول بالفورَة:نْهذٍَ المعن . كيف ! ولو كان للفورء 
لوجب غسل الوجه فوراً عنلا إرادة الصّللاة/بع أنه لا يقول به أحد. 

والتفكيك بينه وبين عَتلَةالأيلاي غير جائز ؛ لكونها معطوفة علئ 
الوجه . فلا يجب داكي الوئجه.. 





ولو استدل هذا القائل : بن المتبادر عرفاً من الأمر بالمركٌب وجوب 
لكل - 
هذا ؛ مع أن الأمر المتعلّق بالأفعال إِنّما هو للوجوب الشرطي» 





إيجاد جميع أجزائه دفعةً . لكان أولئ وإن كان فيه أي 


- وجامع المقاصد :١‏ 18؟» وكشف الالتباس :١‏ 167 /18؛ وشرح الإرشاد غير 
مطبوع . 

(1) الكافي +: 41/4, الهذيب :١‏ 166/44: الاستبصار :١‏ 118/1/6: الوسائل » 
الباب. +7 من أبواب الوضوء ؛ الحديث .١‏ 

(,) الكافي 5: 4/54» التهذيب :١‏ 0181/47 الاستبصار :١‏ 255/15: الوسائل » 
الاب +" من أبواب الوضودء الحديث 74 











فكون الأمر للفور لا يقتضي وجوبه الشرعي . كما هو ظاهر . 


وأمًا الروايتان فقد عرفت أنّ ظاهرهما إرادة الترتيب من المتابعة . 


هذا , مع أنّ المتبادر من الأوامر المتعلقة بكيفيّات العمل : الوجوب 
الشرطي لا الشرعي » خصوصاً مع شهادة سياق الروايتين بإرادة الشرطيّة: 
بل وفي غيرهما من الروايات السابقة شهادة عليه . كما لا يخفئ علئن 
المتأمئل . 

واعلم : أن مقتضئ إطلاق المصتف أ كغيره في تفسير الموالاة 
بأئها هي أن يغسل كل عضو قبل ,أنه يجفٌ ما تقدّمه : إناطة البطلان 
بالجفاف مطقاً من دون فرقياثين أن كوكم الجفاف مسياً عن التأخير أم 
لأمر آخر . كقلّة ماء الوضوء ا أو_حرارة البَدّنأ أو الهواء. أو غير ذلك , فلو 
أتئ بالأفعال متتابعة وحمتل الجفاف في الأثنام بشيء من العوارض» 
يجب عليه إعادة الوضوء » إلا أن يتْعدَرَ إخراز الشرط ؛ لشدّة الحرارة أو 
غيرها من العوارض » فيدخل حيئئلٍ في مسألة أولي الأعذار. 

إلا أن الإنصاف عدم الوثوق بإرادتهم من العبارة ما استظهرناه. بل 
الظاهر أنّ مرادهم بيان بطلان الوضوء بسبب الجفاف الحاصل من ترك 
التوالي لا غيرء فلو أتئ بالأفعال متتاب »صمح وضوؤه. جف أو 
لم يجف » فيكون المعتبر في صحّة الوضوء إمَا المتابعة الحقيقيّة أو عدم 
الجفاف , كما نسب إلئ الصدوقين20. 








(1) نسبه إليهما صاحب الجواهر فيها ؟: +16ء وانظر: الفقيه :١‏ 80 


الطهارة / مسائل تتعلّق بالوضوء 

ولعلّ منشأ النسبة كما صرّح به بعضهم!" ‏ ما ذكره الصدوق في 
الفقيه ‏ قال فيما حكي”" عنه ناقلاً عن أبيه في رسالته إليه أنّه قال: إن 
فرغت من بعض وضوثك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمّه فأوتيت 
بالماء فتمُم وضوءك إذا كان ما غسلته رطباً. وإن كان قد جف فأعد 





وضوءك, فإن جف بعض وضوئك قبل أن تتمم الوضوء من غير أن 
ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي جف أو لم يجف . انتهئ . 

قوله بي : «وانقطع بك الماء» بحسب الظاهر كثاية عن عروض 
حاجة موجبة لتفريق الوضوء , والتعبير به لكونه هو السبب للتفريق غالبا. 
كما أن عدم انقطاعه يستلزم التؤالي عادةٍ في الغالب » فالتعبير به للجري 
علئ الغالب . ولعلّه تابّع في ذلك الرضوي /لآني7". 

وقد صرّح في المدارك ,يع د آتختياره هذا القول : بأ كلام الأصحاب 
لايناقيه0© , 

نعم . صرّح الشهيد يلي باعتبار عدم الجفاف في غير الضرورة وعدم 
كفاية التوالي مع الجفاف , بل يظهر منه أنّ القول بالكفاية مخصوص بابن 
بابويه . 


قال في محكي الذكرئ : ظاهر ابن بابويه أنّ الجفاف لا يضرٌ مع 


(1) صاحب الجواهر فيها ؟: 107 

(1) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ؟: 2105 وانظر: الفقيه :١‏ 78 
(7) يأتي في ص 7 

(4) مدارك الأحكام 21 :55 





“ 51<2#21ظ2 مصباح الفقيه اج 
الولاء ‏ والأخبار الكثيرة بخلافه . مع إمكان حمله علئ الضرورة!2. 

وفي الدروس : والأقرب أنْها ‏ أي الموالاة ‏ مراعاة الجفاف , وقد 
حققناه في الذكرئ, فلو والى وجفٌء بطل وضوؤه إلا مع إفراط الحرٌ 
وشبهه . ولو فرّق ولم يجفٌء فلا إثم ولا إيطال» إلا أن يفحش التراخي 
فيأئم مع الاختيار”" . انتهئ . 

والظاهر أن المتابعة العرفية عنده واجب شرعي مستقلٌ , وأن التفريق 
الغير المتفاحش غير قادح في الصدق العرفي » فلا يكون ما اختاره أ في 
الدروس مخصوصاً به. كما قد يتوهم . 

هذا ؛ ولكنّه مع ذلك لإيؤثوق بَإزَدةرالعلماء من ظواهرهم ما اختاره 
الشهيد. كيف وقد قيّد كثيرا من الأصحاب أ علئ ما ُسب"" إليهم ‏ بل 
الأصحاب بأسرهم كما عِن ظَامَرالذكرئ !)عدم الجفاف بكونه فى 
الهواء المعتدل . وظاهره التَكَز به سار جيل الجفاف ؛ لحرارة 
الهواء وغيرها من الأمور الموجبة للتجفيف ؛ وهي بإطلاقها أعمّ من صورة 
تعذّر إبقاء البلّة إلى زمان غسل اللاحق. 

وتنزيله عليها كما في ظاهر المحكي عن الذكرئ!* ‏ ممًا لا شاهد 
عليه ؛ بل الشواهد علئ خلافه ؛ إذ لا يحسن التحزز عن صورة التعدّر 


(1) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 1: 81: وانظر : الذكرئ : 47 
(6 الدروس 99:1 

4 الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ؟: 01 

(4) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 2170 وانظر : الذكرئ: 41 
(6 الذكرئ: 55 





الطهارة /مسائل تعلق بالوضوء . 
التي قلّما يتحقّق لها مصداق خارجي بمثل هذا القيد الموهم لخلاف 
المقصودء بل الظاهر المتبادر من هذا التقييد ليس إلا التحرّز عن صورة 
تعجيل الجفاف لأمر عارضي بلا فصل معتدٌ به عرفا بحيث تننفي المتابعة 
العرفيّة . 

وكيف كان , فالأقوئ ما ذهب إليه الصدوقان, وفاقاً لصريح جماعة 
متهم : أصحاب المدارك والحدائق والمشارق!" وجميع مشايخنا 
المتأتحرين الذين عثرنا علئ أقوالهم ‏ ب لى في طهارة شيخنا المرتضى كل : 
لم نعثر علئ مصرّح بخلافه ممّن وصل إلينا كلماتهم المحكية في الذكرئ 
وغيرها!* لا لما ذكره في المداؤقً؟بيرفي ردٌ الشهيد المدّعي لمخالفته 
للأخبار الكثيرة ‏ من اختطلاص مورة/ بار قدح الجفاف بالجفاف 
الحاصل بالتفريق حتئ يتوج َليهبَآنَالعبرة بعموم م التعليل في قوله يلا : 
«إنّ الوضوء لا يتبعض» 1ك وَقول هه :إن الؤلوء يتبع بعضه بعضأ»!© 
لا بخصوصيّة الموردء بل لمنع اقتضاء عموم التعليل بطلان الوضوء في 
الفرض ؛ بل العموم قاضٍ بصححته ؛ لصدق المتابعة وعدم التبعيض ٠‏ 


وما ادّعينا سايقاً من أن المراد من المتابعة وعدم التبعيض أن يضم 











0 انظر: مدارك الأححكام .7, والحدائق الناضرة 7: 2501١‏ ومشارق الشموس: 
فيا 

()) كتاب الطهارة: 154 

(©) مدارك الأحكام ١‏ 

(4) الكافي 7: 17/780 ل +7 من أبواب الوضوء: الحديث 7. 

(6) علل الشرائع : : 1/146ء الوسائل , الباب 77 من أبواب الوضوء » الحديث 7. 





مصباح الفقيه اج 
اللاحق إلئ سابقه قبل ذهاب أثره ‏ أي : حصول الجفاف ‏ لا ن 
في مفهوم المستعمل فيه . بل المقصود أنّه يستفاد 

من القرائن الداخليّة والخارجي أنه يكفي في حصول المتابعة المعتبرة ة في 
الوضوء وعدم انقطاع بعضه عن بعض بقاء أثر السابق حال وجود اللاحقى 
ولو مع تخّل فصل معتدٌ به عرفاً بحيث لا يصدق المتابعة العرفيّة: 
فالتصرّف الشرعي إنْما هو في تعميم موضوع المتابعة وعدم التبعيض 
بحيث يعم هذا الفرد الذي لا يساعد عليه العرف , لا فى استعمال المتابعة 





عدم الجفاف اعتبر قب 





في معنئ لا يعرفه العرف . 

هذا. مع ما عرفت مننفي لبد من صدق المتابعة عرفاً ما دام 
ببظر العرف تملئ] ما يشهد به الوجدان, فإن 
الفعل الذي انقطع أصله وارتقخ فَرَحدبتظرَالُرف كأن لم يكن , بخلاف ما 
لو كان أثره موجودا ؛ فإَتولَة كالح بانفس ل 

ويمكن توجيه كلام صاحب المدارك في رد الشهيد كأ : بأنّه بعد أن 
علم أن المراد من العلّة المنصوصة صة ليس ما يتبادر منها عرفاً كما عليه 
مبنئ الاستدلال ‏ لا يصمح التشيّث بعموم العلة إلا بعد تعيين ما أريد منها . 
والقدر المنيمّن الذي يمكن إثبات إرادته منها بقرينة المورد وغيره ليس إلا 
أن الجفاف المسبّب عن التفريق موجب لتبض الوذ ِء وانتفاء متابعة 
بعضه بعضاً» وأمّا كون مطلق الجفاف موجباً لذلك فلا دليل عليه , فالشك 
نما هو في حصول التبعيض وترك المتابعة بالمعنئ الذي أريد منهماء 
فكيف يعشيّث بعمو الملةلإثبات البطلان في موارد الشك !؟ فيرجع فيها 


رجود الأثر؛ لأنّ له 





الطهارة / مسائل تعلق بالوضوء ا ا 
إلئ إطلاقات الأدلّة ‏ وهي قاضية بالصحّة. 


وممًا 





المطلوب بل يدل عليه لولا الخدشة في سنده: ما في 
الفقه الرضوي : إَاك أن تبّض الوضوء : وتابع بينه كما قال الله تعالئ ٠‏ ابدأ 
بالوجه ثمَ باليدين ثم بالمسح علئ الرأس والقدمين » فإن فرغت من بعض 
وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمّه ثم أوتيت بالماء فأتمم 
وضوءك إذا كان ما غسلته رطباًء فإن كان قد جفٌ فأعمد الوضوءء وإن 
جف بعض وضوئك قبل أن تنم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء 
فامض علئ ما بقي » جف وضوؤزك أم لم يجف!". 

وقوله له : «وإن فرغت إلى أشي هو عين ما نقله الصدوق عن 
والده يثنا ٠‏ فيظهر منه اعتماد بألصدوقين على الأخذ منه. فهو من قرائن 
صحّته لو لم يحتمل أنريكون لأْكَبرسَاء والله العالم . 

وقد يستدل أيضا بمشيحة ريو كنث” إن جف الأول من 
الوضوء قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال: «إذا جف أو لم يجف فاغسل ما 
بقي "١:‏ فإنها بعد تقبيدها ‏ بالإجماع وغيره ‏ بما إذا لم يكن الجفاف 
حاصلاً من التفريق تدلّ علئ المطلوب . 

وفيه : أن ما بعدها يمنع من الاستدلال بهاء وهو قوله بعد ذلك: 
قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : دهو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم 





1 الفقه المنسوب للإمام الرضا لو : 34-31 
()) التهذيب 7/4 الاسخيصار :١‏ 177/77» الوسائل » الباب 77 من أبواب 
الوضوء ‏ الحديث 4 











أفض علئ سائر جسدك» قلت: وإن كان بعض يوم ؟ قال: «انعم» فإن 
تنزيله منزلة غسل الجنابة وترخيصه في التبعيض في بعض اليوم مخالف 
للإجماع والأخبار المستفيضة . فهي محمولة علئ التقيّة . 

ودعو احتمال عود ضمير «كان4 إلئ إكمال غسل الجنابة فمعناه 
ولر كان إقاضة الماء علئ الجسد في بعض يوم , فجوابه مك ليس مخالفاً 
للإجماع علئ هذا التقديرء مدفوعة أن الروأية كالصريحة في اتحاد 
الوضوء والغسل من حيث الحكم . فإيداء مثل هذه الاحتمالات لا يجعلها 
حجَةٌ في مقام الاستدلال: كما هو ظاهر. 

فالعمدة في ي المقام إنْماهن إتيبلاقات الأدلّة السالمة مما يصلح 
لتقييدهاء » مضافا إلى إمكان/لاستدلا بكوم العلة في الروايتين بالتقريب 
الذي تقدّم, والله العالم . 

ثم لا بخفئ علبِك نا مْلقرَنينَسطْضتول الموالاة المعتبرة في 
الوضوء بأحد الأمرين ‏ أعني المتابعة العرفيّة فيّة لو غسل العضو اللاحق قبل 
جفاف ما تقدّمه ‏ مبنيٍ علئ عدم الالتزام بن الجفاف المبطل هو الجفاف 
التقديري » وإلا فلو قلنا بن المدار علئ تقدير الجفاف في الهواء المعتدل: 
لم يبق لهذا الكلام مجال كما أنه لا يبقئ للفرع الذي وقع التصريح به في 
كلمات بعض القدماء وجملة من المتأخرين ‏ وهو: ما لو والئ وجفٌ هل 
يصع وضوؤه أم لا؟ ‏ أصل , كما هو ظاهرء فالمهم إِنْما هو التعرّض لهذا 
القول. 
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فنقول : قد ذهب بعض"" مشايخنا يي إلئ أن المناط في صحّة 
الوضوء عدم تخلّل زمان يقتضي الجفاف في صنفه . 

وحاصله: أن الموالاة المعتبرة فيه أن لا يتخلّل بين غسل الأعضاء 
في كلّ زمان مقدار من الزمان يقتضي الجفاف في زمانه علئ تقدير 
مسال الهراء ء وهذا المقدار يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة . كما هو 
واضح . 

وفيه : أن اعتبار التقدير ‏ مع أنّه إحالة على مجهول لا طريق 
للمكلف إلئ إحرازه غالباً. فلا ينبغي تنزيل الأخبار وكلمات الأصحاب 
عليه ممًا لا يساعد عليه دليل جل الألة#بأسرها ناطقة بخلافه ؛ لأ تقييد 
الأخبار المستفيضة الآمرة بأل ناسي الملبح من بلّة وضوئه والمسح به» 
والأمر بالإعادة على تقدير عدم بَتَاكَابلة الظاهر في إرادة عدم البقاء 
حقيقةٌ لا تقد يراًء وكذا الْأم رَبَالاعادة كي يت الب علئ تقدير الجفاف . 
الظاهر فى إرادة نفس الجفاف لا المقدار الذي من شأنه التجفيف أو 
الجفاف التقديري ممًا لا دليل عليهء فهذه الإطلاقات بأسرها قاضية 
بالصححّة علئ تقدير وجود البلّة . سواء كان لرطوبة الهواء أو غيرها . 

ودعوئ جري الأخبار مجرى الغالب ‏ وهو ما لو حصل الجفاف 
في الهواء المعتدل ‏ مع ما فيها من المجازفة غير مجدية في إثبات إناطة 
الحكم بالجفاف التقديري ؛ تعدم اتبتضائها إلا خخروج غير الغالب من 
منصرف الأخبارء لا إناطة الحكم بمقدار الجفاف الغالبئ» فيرجع فيما 








(1) انظر: جواهر الكلام 1: 571 





يذّعى صرف الأخبار عنه إلى إطلاقات الأدلّة العامة السالمة ممًا يصلح 
لتقييدها . 
انعم . ربّما يؤيّد هذا القول ما أشرنا إليه فيما تقدّم "١‏ من أن كثيراً من 
الأصحاب بل الأصحاب بأسرهم كما عن ظاهر الذكرئ ‏ قد قيّدوا عدم 
الجفاف بصورة اعتدال الهواء . وظاهره في بادىء الرأي أَنّهِ تقدير لمقدار 
زمان جواز التفريق » وأن تأخير الجفاف في الهواء الرطب مِمًا لا ينفعء 
كما أن تعجيله في الهواء الحارٌ لا يضر . إلا أن التأمّل في كلمات أكثر مَنْ 
٠‏ خصوصاً بالنظر إلى إطلاق كلامهم في حكم ناسي 
يأخذ من بلِله'َضبوئعرما دام بقاؤه - ريما يورث الجزم 
بعدم إرادتهم إلا ما صرح به الشهيد بي فلي الذكرئ علئ ما حكي!" 
عنه -من أن هذا القيد للاحترَّارحَيْ عوّتإقراطه في الحرارة , وأئّه لو بقي البلل 
في الهواء المفرط في الرطوبَة لبر لكفئ“في صحّة الوضوء , وكذا لو 
أسبغ وضوءه بماء كثير فبقي البلل . 
وممًا يشهد بِأنّ التقييد ليس إلا للتحّز عن صورة تعجيل الجفاف 
لالتقدير زمان جواز التفريق : ما عن المبسوط ء قال: وإن انقطع عنه الماء 
اننظره , فإذا وصل إليه وكان ما غسله عليه نداوة , بنى عليه" وإن لم تبق 
عليه نداوة مع اعتدال الهواء . أعاد الوم ع'". انتهئ . فإنّه صريح في أن 








(0 في ص 54. 
2م حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 2378 وانظر : الذكرئ: 17. 
(©) نسخة بدل: صم وضوؤه. 

(4) حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 6 وانظر: المبسوط :١‏ 77, 





الطهارة / مسائل تتعلق بالوضوء 
القيد للاحتراز عمًا لو لم تبق النداوة ؛ لعدم الاعتدال . 

وعن المهذّب : وإن ترك الموالاة حتى يجف المتقدّم ؛ لم يجزئه » 
اللهم إلا أن يكون الحرّ شديداً أو الربح يجفٌ منه العضو المتقدّم20. 
انتهئ - 

والظاهر أن الاستدراك الواقع في كلامه عبارة أخرئ عمًا أراده غيره 
من التقييد باعتدال الهواء . 

وعن التحرير: لو فرّق لعذر: لم يعد إلا مع الجفاف في الهواء 
المعتدل . ولو جفٌ لعذرء جاز البئل ولا يجوز استئناف مام جديد . 
يعنى لو جف لعذر آخر غيرإلظريق فيه الهواء المعتدل» جاز البناء إلا أن 
يكون الجفاف حاصلاً بعد أغسل اليسرعا وقبل المسح. فإله لا يجوز 
البناء ؛ لأنّه يستلزم استئنافت ما جديّد للمسح . وهو غير جائز. 

وكيف كان, فظاهر كثير من باهم بل صريحها : أن التقييد ليس 
إلا لبيان أن الجفاف المخلّ بالتوالي هو الجفاف المسبّب عن التفريق في 
الهواء المعتدل تنبيهاً على حكم الفرع الذي صرّح به الصدوق وغيره من 
أنه لو جٌ مع الولاء يصحّ وضوؤه؛ لا أن غرضهم بيان إناطة الحكم 
بالجفاف التقديري » أعني مقدار زمان الجفاف في الهواء المعتدل ؛ كيف 
وإلا لكان عليهم التنصيص في مقام التفريع علئ البطلان لو لم يجف؛ 
لشدّة البرودة» كما أنه نضّوا علئ عدم البطلان لو جف ؛ لشدّة الحرّء مع 








.18 :١ حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 18 وانظر المهذّب‎ )١( 
37١ :١ (؟) حكاء عنه الشيخ الأتصاري في كتاب الطهارة. 1ء وانظر: تحرير الأحكام‎ 








.. مصباح الفقيه اج 
أنه لم يتقل عن أحد منهم التعرّض لحكمه في هذه المثورة . 

نعم ؛ قد تعرّض غير واحد ممّن تأر عن الشهيد تبعاً له لبيان حكم 
هذا الفرع مصرّحين بصحّة الوضوء من دون تردد علئ وجه يظهر كونه 
مسلماً عندهم ؛ ولكان عليهم أيضاً تعيين مرادهم الذي هو موضوع 
الحكم ؛ لكونه مجملاً في غاية الإجمال ؛ ضرورة اختلاف مقدار زمان 
الجفاف في الهواء المعتدل بقلّة ماء الوضوء وكثرته . وباختلاف الأمكنة 
والأزمنة ٠‏ وباعتبار كون المتوضّىء تحت ظلٌ أو في قبال الشمسء إل 
غير ذلك من الأمور الموجبة للاختلاف ممًا لا تحصئ . 

ودعوئ أنه يتبادر من ,قبل الْاعكدال في عبائرهم إرادة مقدار زمان 
الجفاف في الهواء المعتدل َالمقايسة إل حال المتوضىء من حيث مكانه 
وزمانه ؛ وما يستعمله من الماء كَقّ”“وضوئه المتعارف , مدفوعة : بأنّ 
الانصراف بعد تسليمه ”كينا بَعنيَأعن"التبيه عليه ولو في بعض 
كتب الفتاوى , المعمولة للتقيبد. وكذا كان عليهم التنبيه على حكم المقلّد 
في صورة الشك في أصل الاعتدال؛ أو في أنه لو كان معندلاًء لج أو 
لوكان معتدلاً لم يجف من أنّه هل يعيد الوذ ء أد يبني علئ صحّته أو 
يعمل بظّه ؟ إلى غير ذلك من الأمور التي تورث القطع بعدم إرادة العلماء 
من الجفاف إلا نفسه لا الجفاف التقديري . 

نعم , قد يوهم عبائر بعضهم في تفسير الموالاة: أن الحكم معلّق 
علئ مقدار زمان الجفاف لا نفسه . كما عن السيّد في الناصريّات » قال: 
ومَنْ فرق بمقدار ما يجف معه غسل العضو الذي انتهئ إليه وقطع منه 


الطهارة / مسائل تتعلق بالوضوء 1[ اال 
الموالاة في الهواء المعتدل . وجب عليه إعادة الوضوء"" . انتهئ . 

وعن السيّد أبي المكارم يك في الغنية في الموالاة هي أن لا يؤخُر 
غسل الأعضاء بمقدار ما يجفّ ما تقدّم في الهواء المعتدل!". انتهئ . 

وقال فى الكامل ‏ علئ ما حُكي عنه : هي متابعة بعض الأعضاء 
نر ل 0 2 ترركت 
المعتدل”". انتهئ . 

ولكّك خبير أن غلبة التعبير عن نفس الفعل بزمانه تمنع ظهور مثل 
هذه العبارات في إرادة إناطة الحكم بنفس الزمان . 

ألا ترئ أنّك لو قلت لمشااحاق' 





توقّف عندي بمقدار أن يجف 
ثوبي ؛ أو بمقدار أن أشربا الماء. أو أن أفرغ من العمل الذي بيدي؛ 
الايخطر بباله إلا أنك أبرته ببفانه“قق الزمان الشخصي الذي يصدر منك 
الفعل فيه » لا الأمر بوف افيطل اللا من حيث هو . 

وممًا يؤيّد إرادتهم ذلك: ما في عبارة الحلّي حيث إِنّه مو علق 
الحكم في صدر عبارته بنفس الجفاف. وعبّر في ذيلها بما يوافق 
الجماعة . 


قال في السرائر: حدّ الموالاة علئ الصحيح من أقوال أصحابنا 


(1) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كناب الطهارة: 177: وانظر: مسائل الناصريّات: 
, المألة 07 

(1) حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 177 , وانظر : الغنية: 85 

(6) حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 177: وكتاب الكامل مفقود . 


المحصّلين هو أن ام في الهواء المعتدل, 
عل ا ار شار ا لس لدي دن 
إليه وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل7©. انتهئن . 

وكيف كانء فإن أرادوا من كلماتهم ما ذكرناه» فنعم الوفاق, وإلا 
فعليهم إقامة البيّنة علئ إناطة الحكم بنفس الزمان من حيث هوء وأنّئ لهم 
بهاء مع أن الحكم في ظاهر النصوص والفتاوئ معلّق بالجفاف واليبس 
وفقد البلة . 

والعجب من بعض مشايخنا الذي سبقت الإشارة إليه ‏ أنّه يي بعد 
ادّعائه ظهور عبائر الأصحاب فآ" إزادة“التقدير الزماني , قال : وإلا لو أريد 
بالموالاة بمعنئ مراعاة الجفأف بقاء البلم حِسَاً من غير مدخايّة للزمان. 
فهو مع منافاته لاستصحاب آلصَكَلة دلبل عليه . كما أنه لا ديل علئ 
التقدير عند إفراط الحر'بَلبِنتِعي الَو لَبَالَسوُمْ إلى التيمم أو بسقوط 
هذا الشرط في مثل هذا الحال؛ فلا يقدح التأخير حينئقٍ يوماً أو أيَاما؛ إذ 
لا دليل علئ التقدير بعد فهمهم من الأدلّة وجود البلل حشاً!"". انتهئن 
كلامه رفع مقامه . 

ولا يخفئ ما فيه بعد الإحاطة بما تقدّم ؛ فإنّه يتوبجه عليه أوَلاً 
المعارضة بالمثل ؛ لأنّا نقول : لو أريد من مراعاة الجفاف مراعاة زمانه من 
دون مدخليّة للجفاف الحسّي » فهو مع منافاته لاستصحاب الصحّة لا دليل 


(0 السرائر 1: 1١١‏ 
(؟) جواهر الكلام 7: 511 


الطهارة / مسائل تتعّق بالوضوء 1 
عليه » كما أنه لو ادّعي انصراف الأدلة إلى المتعارف لا دليل علئ التقدير 
عند إفراط البردء بل ينبغي القول بصحّة إتمام الوضوء وبقاء شرطه؛ 
لإطلاقات الأدلة العامة . 





وحلّه : ما عرفت مفصّلاً من أنه يستفاد من الأدلّة أن الشارع عمّم 
موضوع الموالاة بحيث عم لحوق العضو اللاحق بأثر العضو السابق » 
فلا يتوبجه علينا إشكال أصلاً . 

نعم » يتوه علئ القائل بإناطة الحكم وجوداً وعدماً بالجفاف : أنه 
يلزمه عند التعذّر إِمَا القول بانتقال الفرض إلئ التيمّم أو القول بسقوط 
الشرط . وجواز التأخير مطلق إلا أَنّهِلأيضاً في التفصّي عن هذا الإلزام 
طرق . 

منها : التزامه بوجوب الإجتياط في الشكٍ في الشرطية ولو في 
خصوص الوضوء, لكونه مصداقاً للطّهَر إلئ غير ذلك مما لا يخفئن 
علئ المتأمّل . 

هذا . مع أن الالتزام بما ألزم به هيّن بعد أن المورد قلّما يتحقّق له 
مصداق إلا على سبيل الفرض ؛ لأنّ حفظ نداوة العضو السابق إلى أوّل 
الشروع في غسل اللاحق علئ ما هو مناط حصول المتابعة بمقتضئ 
ظواهر الأدلّة في أيّ زمان يفرض أمر هيّنء كما هو ظاهر. 

والإنصاف أنّي أجد من نفسي أن تنزيل عبارة المصّف وغيره 
ممّن عبّر كعبارته في تفسير الموالاة ‏ من أنْها هي أن يغسل كل عضو قبل 
التقدير الزماني مصادمة للضرورة ؛ فإن كان 





أن يجفّ ما تقدّمه ‏ علئ إرادة 





ولا بد من الالتزام بهذا القولء فليقف قبال القوم . وليأت ببرهان ؛ مع أنّه 
ما عثرنا علئ برهان له إلا ظواهر كلماتهم التي عرفتهاء والله العالم . 
تنبيه : لا شبهة في رجحان الموالاة بمعنئ المتابعة ولو لحسن 
الاحتياط, خروجاً من شبهة الخلاف: فضلاً عن رجحان المسارعة والاستباق 
إلئ الطاعة » فلو نذر التوالي في وضوئه ينعقد نذره. ويحرم مخالفته» 
فلو أخلٌ بالمتابعة , لا يترتّب عليه إلا الكمّارة» وأما بطلان الوضوء فلا . 


وقد يتوهم البطلان ؛ لكون المأتي به من حيث حصول مخالفة النذر 
به محوماً . فلا يكون عباء 

وفيه : أن المحرّم إنمإيهو ترللكفتابعة . وهو خارج من ماهيّة 
الوضوء , فلا يؤثّر في بطلانه . 

وقد يتخيّل التفصيل, كما عن المدارك!"_بين ما لو نذر المتابعة 
في الوضوء وأخل بهاء صَحّ وضوْوٌه "لم1 ذكرنا. بوبين ما لو كان المنذور 
هو الوضوء المتتابع فيه فيبطل ؛ لأنّ المأمور به في حقٌّ هذا الشخص هو 
الوضوء الخاصٌ ؛ لتعيّنه بسبب النذر» فالمأتئ به مخالف لما وجب فى 
حمّه , ولا معنئ للبطلان إلا ذلك » أعني مخالفة المأتي به للمأمور به. 








وفيه : أن مخالفة المأتي به للمأمور به بالأمر النذري العارضي 
مسلّمة . وهي لا إلا بطلانه من هذه الجهة ؛ وأمّا من حيث وقوعه 
امتثالاً للأمر الأصلي المتعق بماهيّة الوضوء من حيث هي فلاء بل المأتي 
به عين المأمور به والأمر يقتضي الإجزاء , والأمر الأصلي والعارضي ليسا 





(1) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري ‏ : 177 وانظر: مدارك الأحكام :١‏ 521 


الطهارة / مسائل تتعلّق بالوضرء 
من قبيل المطلق والمقيّد. بل كل منهما تكليف مستقلٌ بنفسه يترئٌب على 
موافقته ومخالفته الثواب والعقاب ‏ 





فلو نذر أن يعطي صدقته الواجبة لذي رحمهء فإن أعطاها له 
يستحقٌ أجرين : أجر المزكّي وأجر الموفين بالنذرء وإن خالف الدذر 
وأعطئ سائر الفقراء , لا يعاقب بترك التزكية » وإنّما يعاقب علئ ممخالفة 
النذرء ووجهه ظاهر. 

وغاية ما يمكن أن يقال في المقام وجهاً للبطلان : أنّه بعد أن غسل 
وجهه ولم يتبعه بغسل اليدين يجب عليه رفع اليد عمًا غسله أولاً. 
وإعادته ثانياً مقدّمةٌ لامتثال الأمر باليّدت وغسل اليدين بقصد امتثال الأمر 
بالوضوء يضاده؛ فلا يصحّ إلجزء من الك إمَا لحرمته لو قلنا بأن الأمر 
بالشي يقتضي النهي عن متأو لعدم-الأمر به ولو لم نقل بالاقتضاء ؛ 
لأن الأمر بالضدين قبيحَ تقلا يقل ,صدوره م ن/الشارع . 

وفيه : ما تقرّر في الأصول من أن الأمر بالشيء لا يقنضي حرمة 
اضدّه الخاض ولا بطلاته إذا كان عبادةٌ » فراجع . ١‏ : 

هذا إذا تمكّن من الوفاء بالنذر بإعادة غسل الوجه. وأما لو تعذّر 
عليه ذلك لضيق الوقت أو لتعيّن زمان النذرء فلا خفاء في صححّة الوضوء 
وإن قلنا بالاقتضاء . كما لا يخفئ وجهه. 

ولا فرق في صحّة الوضوء بين ما لو بنى من أوّل الأمر علئ مخالفة 
النذر ونوئ بفعله امتثال الأمر الأصلي في ضمن فرد غير متتابع » وبين ما 
لو قصد أوَلاً إتيان الفرد المتتابع وفاءً بالنذر ؛ لأنّ قصد امتثال الأمر بالكلي 


في ضمن فرد خاصٌ لا يعيّنه في مقام الامتثال. فلو بدا له في الأثناء وترك 
بعض الخصوصيّات الموجبة لقضيلة الفرد وإن كانت مقصودةٌ في أوّل 
العمل لا يقدح ذلك في امتثال الأمر بالطبيعة الغير المقيّدة بهذه 
الخصوصية . كما هو ظاهر . وأمَا قصد وقوعه وفاءً للنذر فليس في عرض 
قصد امتثال الأمر الأصلي حتئ يعارضهء ويقال: مانواه لم يقع » وما وقع 
لم ينوه ؛ لأن قصد امتثال أمره الأصلي مأخوذ في متعلّق النذرء فقصد إيجاد 
الفرد وفاءً بالنذر مشتمل علئ قصد امتثال الأمر الأصلي أيضاًء والله العالم . 


المسألة (الثالثة : الفرض“ فى الغيسلات) أي : غسل كلّ عضو 
بتمامه (مرّة واحدة) ولو بغلأفات متعددم ل حلاف ولا إشكال: كما في 
طهارة شيخنا المرتضى "١!‏ له ؟ للكمَانت وَآلسَئْة المتواترة معنئ . 

(و) أمًا المرّة (الَائبة) كالأقَوَى كلخ المشهور!". بل عن غير 
واحد من قدماء أصحابنا دعوى الإجماع عليه" أنّها (سنّة) للأخبار 
المستفيضة : 


منها : ما في صحيحة زرارة عن الصادق مي «الوضوء مثنى مثنى 
مَنْ زاد لم يؤجر»0. 


21590 كتاب الطهارة:‎ )١( 

(؟) نسبه إليه البحراني في الحدائق الناضرة ؟: 81. 

(6) انظر: جواهر الكلام 17: 555 

(4) النهذيب 27٠١/81 - 8١ :١‏ الاستيصار ,518/7٠ :١‏ الوسائل» الباب ١‏ من 
أبواب الوضوء , الحديث 8 


الطهارة /مسائل تتعلّق بالوضرء 





وفي الصحيح عن صفوان”" ومعاوية بن وهب 7" مثله . 
وفي موّقة يونس «لمن جاء من الغائط أو بال يغسل ذكره ويذهب 
الغائط ثم لبيك 





ضَأ مرّتين مرتين 

وفي مرسلة مؤمن الطاق #فرض الله الوضوء واحدة واحدة ؛ ووضع 
رسول الله يَيْيُ للناس اثنتين اثنتين 16 

وفي مرسلة عمرو بن أبي المقدام « 
يتوضّأ اثنتيين اثنتين وقد توضأ رسول الله َي انين اثتتين»7. 

وفي خبر الفضل بن شاذان عن الرضا ليذ أنه قال في كتاب إلئ 
المأمون : «إن الوضوء مرّة فريضة وائتتان إسباغ »!5 . 

وفي كتابة القائم عجّل الللافرجه إل الجريضي «الوضوء كما أمر به: 
غسل الوجه واليدين ومسب الرأس والوٌجبلين واحدّء واثنان إسباغ 
الوضوء . وإن زاد أثم»الا. 





لأعجب ممّن يرغب أن 








)١(‏ التهذيب :١‏ ٠1/8١1ء‏ الاستبصار »114/1١ :١‏ الوسائل؛ الباب 7١‏ من أبواب 
الوضوء ؛ الحديث 158 

(2) التهذيب 1١8/48٠ :١‏ الاستبصار ,111/7١ :١‏ الوسائل ؛ الباب 7١‏ من أبسواب 
الوضوء ؛ الحديث 58 

(,) التهذيب :١‏ 174/47 الاستيصار :١‏ 181/81ء الوسائل ؛ الباب ؟ من أبواب 
أحكام الخلرة » الحديث 0. 

(4) الفقيه :١‏ 99//18؛ الوسائل , الباب 7١‏ من أبواب الوضوء , الحديث 18. 

(6) الفقيه :١‏ 18/ +4» الوسائل ‏ الباب 7١‏ من أبواب الوضوء؛ الحديث 13. 

(1) عيون أخبار الرضا لود 7: 1/117ء الوسائل : الباب ١‏ من أبواب الوضوءء 
الحديث 737 

(4) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية ؛ وأورده النر 
ل 





يلي ملت افديمة 


. مصباح الفقيه ج 7 

وفي الوسائل عن إرشاد المفيد أن علي بن يقطين كتب إلئ أبي 
الحسن موسئ لق يسأله عن الوضوءء فكتب إليه أبو الحسن 44 
«فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء . والذي آمرك به في ذلك أن 
تمضمض ثلاثاً وتستنشق ثلاثاً وتغسل وجهك ثلاثاً وتخطّل شعر لحيتك 
وتغسل يديك إلئ المرفقين ثلاثاً وتمسح رأسك كله وتمسح ظاهر أذنيك 
وباطنهما وتغسل رليك إلئ الكعبين ثلاثاًء ولا تخالف ذلك إلئ غيره» 
فلمًا وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجّب بما رسم له أبو الحسن للق 
فيه مما جميع العصابة علئ خلافه, ثمّ قال: مولاي أعلم بما قال وأنا 
أمتثل أمره ؛ فكان يعمل في وضلاته علي هذا الحدٌ ويخالف ما عليه جميع 
الشيعة ؛ امتثالا لأمر أبي اللأسن ل “وسكي بعلي بن يقطين إلئ الرشيد 
وقيل : إنّه رافضي , فامتحلةالرَطبيامن”تخيث لا يشعرء فلمًا نظر إلى 
وضوثه ناداه : كذب بعلي بن يقطين-مَنْ'ؤعم أنك من الرافضة » 
وصلحت حاله ل 6 أبي الحسن طقل «ابتدىء من الآن 
يا علي بن يقطين توضأ كما أمرك الله تعالى ؛ اغسل وجهك مرّة 
باغاً. واغسل يديك من المرفقين كذلك . وامسح بمقدّم رأسك 
وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك . فقد زال ما كنا نخاف منه 
عليك , والسلام»!9. 











واخرئ 


وعن محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشّي في كتاب الرجال بسنده 
فيه عن داوّد الرفّي » قال : دخلت علئ أبي عبدالله كا » فقلت له : جعلت 


17379 5157 :17 الوسائل » الباب 5؟ من أبواب الوضوء , الحديث *ء الإرشاد‎ )١( 


الطهارة / مسائل تتعلّق بالوضوه . ... 
فداك كم عدّة الطهارة؟ فقال: هما أوجبه الله فواحدة . وأضاف رسول الله وله 
واحدة لضعف الناس , ومَنْ توضّأ ثلاثاً ثلاثاً فلا صلاة له وأنا معه فى ذا» 


00 









حتئ جاءه داوّد بن زربي فسأله عن عدّة الطهارة , فقال له : «ثلاثاً ثلاثاً. 
نقص عنه فلا صلاة له» قال : فارتعدت فرائصي » وكاد أن يدخلني 
الشيطان . فأبصر أبو عبدلله ل إل وقد تغير لوني: 1 
هو الكفر أو ضرب الأعناق» قال: فخرجنا من عنده ‏ وكان ابن زربي إلئ 
جوار بستان أبي جعفر المنصور وكان قد ألقي إلئ أبي جعفر أمر داؤّد بن 
رافضي يختلف إلئ جعفر بن محمد ليلا » فقال أبو جعفر 
مطّلع علئ طهارتي#فإذيهو توضّأ وضوء جعفر بن محمد 
فإني لأعرف طهارته , حمشتا عليه المَتَوِلَإوقتلته. فاطّلع وداؤد يتهّأ 
للصلاة من حيث لا يراه فألمسبخ”كاؤْدٍينت وري الوضوء ثلاثاً ثلاثاًكما أمره 
أبو عبدالله مل ؛ فما تم وَكترٌه تيع بعث إليئ,أبو جعفر المنصور» 
فدعاه؛ قال : فقال داود : فلمًا أن دخلت عليه رحب بي. وقال: يا داوّد 
قيل فيك شيء باطل وما أنت كذلك, قد اطّلعت علئ طهارتك وليس 
طهارتك طهارة الرافضة , فاجعلني في حلُ» وأمر له بماثة ألف درهم»ء 
قال : فقال داوّد الرقي : التقيت أنا وداوّد بن زربي عند 3 عبدالك لقلا . 
فقال له داود: جعلت فداك حقنت دماءنا فى دار الدنيا ونرجو أن ندخل 
بيمنك ويركتك الجئّة ؛ فقال أبو عبدالله 36 : «فعل الله ذلك بك 








ال : ويا داوّد هذا 







وبإخوانك من جميع المؤمنين» فقال أبو عبدالله مي لداؤد بن زربي : 
«حدٌّث داؤد الرقي بما مر عليكم حتى تسكن روعته» قال : فحدّثته بالأمر 
كله . قال : فقال أبو عبدالله مي : «لهذا أفتيته . لأنّه كان أشرف على القتل 





.. مصباح الفقيه ج ٠‏ 


من يد هذا العدوٌ» ثم قال: ديا داوّد بن زربي توضّأ مثنئ مثنئ » ولا تزدن 


عليه , وإِنّك إن زدت عليه لا صلاة لك976. 

ولقد نقلنا الحديثين بطولهما ؛ للتيمّن وابتهاج المؤمنين برؤية مثل 
هذه الأخبارء وسرورهم بدعاء الصادق لهم . صلوات الله وصلوات جميع 
خلقه عليه وعلئ آبائه الطاهرين وأولاده المعصومين» ولعنة الله علئ 
أعدائهم والشاكين فيهم أجمعين إلئ يوم الدين. 

هذا . مع ما فيها من القرائن التي تشهد ببطلان بعض المحامل التي 
التزم بها بعض مَنْ حاول الجمع بين أخبار الباب. كحمل هذه الأخبار 
المستفيضة -التي كادت تكونءضريَحةٌ قي استحباب الغسلة الثانية بنفسها - 
علئ التقيّة , كما عن المنتقئ'", أو عل ئأأنَ المراد من قوله كلا : «الوضوء 
مثنئ مثنئ » استحباب تجديد.الوصَنوْء . كما عبن الصدوق”", لا تكرير 
الغسلات . أو أنه هل أرَادبََوَلة؟ وَمَثل مَكنَىْ"غرفتين لغسلة واحدة. 
كما عن المحدّث الكاشاني: فيكون الفضل في إتيان كل غسلة 
بغرفتين . أو أنه مي أراد من «مثنئ مثن» غسلتين ومسحتين » لا كما 
يزعمه المخالفون من أنه ثلاث غسلات ومسحة, كما عن المحقّق 
البهائي*, أو أن المراد استحباب إسباغ الغسلة الأولئ بالثانية إذا كانت 


.7 اختيار معرفة الرجال : 074/717 » الوسائل »الياب 77 من أبواب الوضوء ؛ الحديث‎ )١( 
142 :1 حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ؟: 771» وانظر: متقئ الجمان‎ )1( 
71-10 :1 حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 1: 2555 وانظر الفقيه‎ 00( 
556:0 حكاء عته البحراني في الحدائق الناضرة 1: 2701 وانظر: الوافي‎ )8( 
14 : حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة: ؟: 774 778, وانظر : الحبل المتين‎ )6( 








فيستحبٌ حيئنلٍ إسباغها بغسلة ثانية لإكمالهاء كما في الحدائق 7" . إلى غير 
ذلك من المحامل التي لا يتحمّل شيئاً منها مجموع الأخبار المتقدّمة وإن 
أمكن الالتزام ببعضها بالنسبة إلئ بعض الأخبار بشهادة بعض القرائن 
الداخليّة والخارجيّة , كلفظ «الإسباغ » في جملة من الأخبار » كما لا يخفئ 
علئ المتأمّل . 


ولقد أطنب في الحدائق في نقل الاحتمالات التي أبداها الأعلام 
رضوان الله عليهم . وأتعب باله في النقض والإبرام إلى أن آل فكره إلئ 
اختياره بعض المحامل التي تقدّمك الإبارة إليها وإلئ ضعفها. وعدم 
إمكان تطبيق إطلاقات جل الأخبار بل كلها عليها . 

وقد تكلفوا في ارتياب مكل هذه التوجيهات ‏ التي لا يخفئن 
مخالفتها لظاهرالأخبار مع وكات يْكن الاستناد إليها لمآ 
رأوا من التنافي بين هذه الأخبار وغيرها مما يستظهر منها رجحان ترك التثنية . 

منها : الأخبار |١‏ الحاكية لوضوء رسول الله يَييُّ » الظاهرة 
في كون وضوثه مرّة مرّة. بل بكفٌ كف لكل من الأعضاء المغسولة . 

وفيما أرسله فى الفقيه عن الصادق َه : «واله ما كان وضوء 
رسول الل يي إلا مرّة مرّة . وتوضأ النبي َي مرَة مرّةء فقال : هذا وضوء 
لا يقبل الله الصلاة إلا بهو9. 1 














572 21 الحدائق الناضرة‎ 0١ 
و11‎ ٠١ من أبواب الوضوءء الحديث‎ 7١ الوسائل . الباب‎ :9/1/18 :١ (؟) الفقيه‎ 


مصباح الفقيه اج 
وقوله: #وتوضأً» إلئ آخرهء يحتمل أن يكون من مقول قول 
الصادق م ومن كلام الصدوق فيكون خبراً مقطوعاً . 
وفي خبر عبدالكريم عن الصادق طُيْةِ «ما كان وضوء على عق إلا 


00 
ده م60 





ولكنّك خبير بعدم معارضة هذه الأخبار للأخبار السابقة ؛ خصوصاً 








مع ما في بعض الأخبار السابقة من «أن النبي يي توضأ مثنئ مثنى» لأنّ 
ترك التثنية في مقام العمل لا يدل علئ عدم رجحانها في حدّ ذاتها. فضلاً 


عن معارضته للقول ؛ لجواز أن يكون تركها منهم ميك لأمر أهمّ ولو مثل 
الاستباق والمسارعة إلئ غغياياك الوكشيوء . كما هو الشأن في جميع 
المستحبّات المتزاحمة الترلّ كانوا يتركانها لتفضيل الأرجح عليهاء ومن 
المعلوم أنّ رجحان الغيملة الثانية “في حقٌ المعصومين المنرّهين عن الغفلة 
في وضونهم ليس بحي ك/يزاحم شَبْنانَنَ"الأطور الراجحةء حيث إن 
الحكمة في شرعها - علئ ما يظهر من بعض ' الروايات السابقة ضف 
الناس وقصورهم عن أداء الواجب , وهذه الحكمة لا تقتضي الرجحان فى 
حقّهم إلا ببعض الاعتبارات المقتضية لاطراد الحكم . : ١‏ 

والحاصل : أنّ الفعل بعد إهمال وجهه لا يزاحم القول . 

وبما ذكرنا ظهر لك إمكان الخدشة فيما حُكي عن ثقة الإسلام 





لذ الكافي 6: 357ء المهذيب ١‏ 
الباب 7١‏ من أبواب الوضوم » الحد: 


0/4 الاستبصار 1: +515/77» الوسائل » 





(1) وهي رواية داؤد ارقي : المتقد. في ص 10. 






الطهارة / مسائل تتعأّق بالوضوء 1 
الكليني بعد أن ذكر رواية عبدالكريم , المتقد. (. قال : هذا دليل علئ أن 


الوضوء مرة ؛ (لأن علياً)!" مي كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة لله 
أخذ بأحوطهما وأشدّهما علئ بدنهء وأنّ الذي جاء عنهم 8 أن 
الوضوء مرّتان لمن لم تقنعه مرّة واستزاده » فقال : «مرّتان» ثم قال : «ومَنْ زاد 
علئ مرّتين لم يؤجر» وهذا غاية الحدّ في الوضوء الذي مَنْ تجاوزه أثم » 
ولم يكن له وضوء ؛ وكان كمن صلّئ الظهر خمس ركعات ؛ ولو لم يطلق 
في المرّتين, كان سبيلها سبيل الفلاث7". انتهئ . 

وحاصل كلامه بو علئ ما يظهر من عبارته : أن الوضوء المشروع 
ألا وبالذات إِنْما هو مرّة» ولذايكانٌ عَلِي لي يدارم عليهاء وأمًا ما جاء 
عنهم لي من أن «الوضوء مؤتان» فإنّما كبو أرخصة في إضافة المرّة الثانية 
لمن استزاد؛ أي : لمن استرخخصس كَيَالزيَادةولم يقنع بمرّة » فالإمام لق 
بين أن زيادة الغسلة الثائية رتحوَطنَفيّه إن لم أيكن فيها رجحان حتئ 
ينافي وضوء أمير المؤمنين م , وما ما زاد عليها فلاء ولولا الرخصة 
فيهاء لكانت كالثالثة . فالحدٌ الذي ينتهي إليه الجواز ولا يجوز التخطي عنه 
مرّتان, ومّنْ زاد أثم . 

ولقد تكلّف في الحدائق (4) في تطبيق عبارة الكليني يله علئ مختاره 
(0 في ص 414. 
(؟) بدل ما بين القوسين في «ض 2١‏ والمصدر: لأنه . 
() حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 1: 71١‏ ؟7؛ والشيخ الأنصاري في 


كتاب الطهارة: 2074 وانظر : الكافي 1: 37 ذيل الحديث 1. 
(4) انظر : الحدائق الناضرة 21 5373 799 









.... مصباح الفقيه ج17 
حيث استظهر من كلامه حرمة الثانية ؛ لكونها تشريعاً غير مأمور بها 
كالثالة . وإنّما الرخصة المستفادة من كلامه إِنّما هي لمن لم تقنعه يعني 
لم تكفه المرّة الأول في إكمال الغسل وإسباغه . 

ولقد أطنب في تقريب الاستظهار بما لا يخفئ ما فيه على منْ 
راجعه , ونسب الغفلة إلئ مَنْ نسب القول بالجواز إلئ الكليني مستظهراً 
ذلك من عبارته المتقدّمة. وكذا مَّنْ نسب هذا القول إلئ الصدوق 
مستظهراً له من قوله في الفقيه : «الوضوء مرّة 
لم يؤجر. ومَنْ توضّأ ثلاثاً أبدع»90. 





مرّة» ومَنْ توضّأ مرّتين 


ثم تعجّب في ذيل كلامه - بَقدكأن أطال في تحقيق مرامه؛ أععني 
استظهاره من العبارتين حرمة الغسلة الثانيةٌ ‏ من الفضلاء المحمّقين الذين 
نسبوا القول بالجواز“دون الخيرمة إل الكليني والصدوق , حيث لم يمعنوا 
النظر في كلامهما حتئ يَصَلوا إلى كن مرامهما . 

وأنت إذا أمعنت النظر» لقضيت بوصول المحقّقين إلى كُنْه مرامهما 
علئ ما يظهر من هاتين العبارتين المتقدّمتين ؛ لأنّ النفصيل بين الثانية 
والثالثة قاطع للشركة ؛ فكيف ينسب القول بحرمة الثانية إليهما!؟ 

والمراد من الغسلة الثانية - علئ ما يشهد به ظاهر عبارتيهما - هي 
الغسلة التامّة الكاملة التي تجعل قسيماً للأولئ والثالثة . فحمل الرخصة 
المستفادة من العبارتين علئ بيان جواز إكمال الغسلة الأولئ بالثانية خلاف 


.55 9؟ ذيل الحديث‎ :١ الفقيه‎ )١( 


الطهارة /مسائل تتعلّق بالوضوء 
الظاهر . بل لا يكاد ينطبق عليه إطلاق العبارتين أصلاً» فالظاهر أن الكليني 
والصدوق قائلان بالجواز دون الحرمة . 





نعم . لا يبعد استظهار الحرمة من الصدوق بقرينة ما ذكره في توجيه 
بعض الروايات المتقدّمة. مثل قوله ل : «فرض الله الوضوء واحدة 
واحدة . ووضع رسول الله ييّهُ للناس اثتنين اثنتين»!" بحملها علئ 
الإنكار ؛ نظراً إلى أن الوضع تعد في حدود الله «إومن يتعدٌ حدود الله 
فقد ظلم نفسه»0". 

ولكنّ الذي يظهر من المحكيعنه في أماليه القول بجواز الثانية من 
ان بر و1 يكين قال في وصف دين الإمامئة 
- رضوان الله عليهم -: إِنّ الؤضوء مر 
إلا أنه لايؤجر عليه0» 





مزتين فهو جائز 


وقد حُكي هذا الول أعني آلجواز دون الاستحباب ‏ عن 
البزنطي!* أيضاً. وتبعهم في ذلك جماعة من متأخري || 
كي !" عنهم . 





.١8 من أبواب الوضوء؛ الحديث‎ 7١ الوسائل » الباب‎ ,/7//18 :١ الفقيه‎ 0١ 

(؟) سورة الطلاق 50: .١‏ 

() حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة :١‏ 774: وانظر أمالي الصدوق: 014 

(4) حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 174 

(0) الحاكي عنهم هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 174؛ وانظر: كشف اللثام :١‏ 
*الاء ومدارك الأحكام :١‏ 554 
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ومستندهم في ذلك وضوء رسول الل عي ٠»‏ ووضوء أمير المؤمنين لي » 
وبعض الأخبار التي يستظهر منها كون الثانية كلفة بلا أجر. 


مثل : ما عن نوادر البزنطي عن عبدالكريم بن عمرو عن ابن 
أبي يعفور عن أبي عبدالله لذ » قال: اعلم أن الفضل في واحدة, ومّنْ 
زاد على اثتتين لم يوجر ١‏ 

ورواية ميسرة عن أبي جعفر لك «إنّ الوضوء واحدة واحدة»7 


وأرسل الصدوق عن الصادق له «أنّ مَنْ توضّأمرّتين 


لم يؤجر»9. 
وأرسل أيضاً «أن الوضوء مرّة ويك . والثانية لا تؤجر. والثالئة 
بدعة»0, 


وفي مرسلة ابن 'أبِيعَسَي رح الاق طب , قال : «الوضوء واحدة 
فرض .ء واثنتان لا تؤجر ء والثالثة بدعة»©. 


(1) السرائر 7: 087 » الوسائل » الياب 7١‏ من أبواب الوضوء؛ الحديث 7 

(؟) الكافي 17:7 57//ء الفهذيب 2١‏ :508/8 الاستبصار 2393١/14:1‏ 
الوسائل : الباب ١‏ من أبواب الوضوء : الحلديث ١‏ 

(6) الفقيه :١‏ 85/13 الوسائل : الباب 7١‏ من أبواب الوضوء ء الحديث 15 

(4) كذا نقله عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 074 ولم نعثر عليه في الفقيه ما 
عدا قوله فيه :١‏ 14 في ذيل الحديث ؟1: والوضوء مرّة مرّة؛ ومَنْ توضأ مرتين 
الم يؤجرء ومَنْ توضأ ثلاثاً ققد أبدع . 

(0) التهذيب :١‏ ١1771/4اء‏ الاستبصار :١‏ 117/71 الوسائل » الباب 7١‏ من أبواب 
الوضوءء الحديث *. 











الطهارة /مسائل تعلق بالوضوء . 

وفيه : ما عرفت إمن] أنّ ظهور الفعل لا يقاوم ظهور القول الصادر 
منهم مي في استحباب الغسلة الثانية . 

وأمًا رواية عبدالكريم : فيحتمل قوثاً أن يكون مراد الإمام ل أن 
الفضل في غسلة واحدة يزيدها علئ الغسلة المفروضة بقرينة قوله عه 
بعده : ومن زاد علئ اثنتين لم يؤجر». 

وعلئ تقدير تسليم ظهورها في عدم استحباب الثانية , كالمراسيل 
بعد الإغماض عن إرسالها لا بدّ من رفع اليد عن هذا الظاهر إمّا بحملها 
علئ نفي الأجر لمن لم أن الواحدة تجزله بقرينة قوله لق في 
خبر عبدالله بن بكير: «مَنْ لم يسِشقنَ أي ,الواحدة من الوضوء تجزئه 
لم يؤجر على اثنتين» فإن بشّذا الخبر مفهّماً ومنطوقاً يصلح شاهداً 
للجمع بين مثل هذه الأخبار وَالأحَبَانَالحَتَقَدّمة علئ وجه يوافق مذهب 
المشهور , كما لا يخفئ ؛ أوكبرّد مها أهل- ايت طني . فإلهم أولئ 
بذلك؛ لقرّة المعارض سنداً ودلالةٌ واعتضاداً بالشهرة والإجماعات 
المنقولة . 

والعجب ممّن استظهر من مثل هذه الروايات حرمة الثانية ؛ 
لاستلزام عدم الأجر عدم الأمر. وهو ينافي كونها عبادةٌ» فتكون بدعةٌ محرمة . 

وفيه : أنه اجتهاد في مقابلة النصّ؛ لأنّ التنفصيل في نفس هذه 
بة ولثالثة قاطع للشركة. فصريحها عدم كون الثانية 










الروايات بين ١‏ 


1 التهذيب :١‏ 117/41, الاستبصار :١‏ 114/71» الوسائل ؛ الباب ١؟‏ من أبواب 
الوضوءء الحديث 4. 


6 ممم ممم ممعم ممم ممم م مم ...0000.000 مصباح الفقيه اج 
كالثالثة بدعةً . وظاهرها كونها 5 فهي بظاهرها دئيل علئ القول 
المحكي عن المشايخ المتقدّمة وأتباعهم من متأخّري المتأخّرين» 
كصاحب المدارك وكاشف اللثام وغيرهما . 

ولكن يتوجّه علئ هذا القول ‏ مضافاً إلى ما عرفت من عدم إمكان 
رفع اليد عن ظواهر الأدلّة المتقدّمة بظواهر هذه الأخبارء خصوصاً مع 
وجود شاهد الجمع وقا هذه الأخبار للتأويل ‏ ما قد يقال من عدم 
معقوليّة انّصاف جزء العبادة بالجواز. 

ويمكن توجيهه : بأنّ جزء الوضوء إِنّما هو طبيعة الغسل » الصادقة 
علئ الغسلة والغسلتين دون ماهزأة بَقويئة الأخبار الناهية عمًا زاد علئن 
الغسلتين . فالزائد علئ ما يتبحفق به مسمّن البغسل كلفة زائدة لا حاجة إليها . 

ونظيره في التدريجيّات : مالل أمر المولى عبده بالتكلم مع زيدء 
فأطال في الكلام , فإ لآيتلتحق بَِطوْيْلَة جر “زائد على ما يستحقّه 
بالتكلّم معه علئ تقدير اقتصاره علئ بعض ما تكلّم بهء مع أنّ طاعة 
المولئ في الفرض إِنّما تتحقّق بمجموع الكلام الذي يصدر منه. فهر 
مادام متشاغلاً بالكلام مشغول بالامتثال. 

ولكن يشكل ذلك بأنّ ذلك إِنّما يتصوّر في التدريجيّات في مثل 
الكلام والجلوس وغيره ممًا له نحو ارتباط بنظر العرف بحيث يُعدٌ ما 
يصدر منه في الخارج مصداقاً واحداً لطبيعة المأمور بهء لا مثل الغسل ؛ 
فإِنَ كلّ غسلة مصداق مغاير لغيرها من الغسلات» فلا يعقل بقاء الأمر 
بالطبيعة بعد تحمّقها في الخارج في ضمن الغسلة الأولئ . 











الطهارة / مسائل تتعلق بالوضوء 

اللّهمّ إلا أن يدّعى أن الغسل أيضاً كالتكلم بنظر العرف؛ فإِنٌ مَنْ 
يغسل ثوبه بالماء لا يعد بنظر العرف جريات الماء علئ ثوبه غسلات 
متعدّدة» بل إِنّما يُعدٌ مجموع ما يصدر منه من أوّل زمان اشتغاله بغسل 
اثوبه إلئ أن يفرغعن الغسل غسلة واحدة » ومقتضئ هذه الدعوئ : مشروعيّة 
الغسلة الثالثة وما زاد ما لم يتحمّق الإعراض بقصد الجزئيّة لولا النهي عنها . 

ولكن يبعّدها : وصف الغسلة الثالثة في بعض الأخبار بكونها بدعةٌء 
فتأمّل . ١‏ 

وممًا ينوهّم معارضتها للأخبار المتقدّمة : رواية السكوني عن 
أبي عبدالله م , قال : ١مَنْ‏ تعدّعة "في الؤضوء كان كناقضه»!". ١‏ 

ورواية إبراهيم بن معرأض ء قال : قلت لأبي جعفر 3# : إن أهل 
الكوفة يروون عن على يه أنه بآل"حتئ رغاا" ثم توضأ ثم مسح علئ 
نعليه, ثم قال: «هذا وضوَّء من لم بَحَدت) ققال ليه : نعم» قد فَمَل 
ذلك» قال: قلت : فأيّ حدث أحدث من البول ؟ فقال لَه : «إنّما يعني 
بذلك التعدّي في الوضوء, أن يزيد علئ حدّ الوضوم»!". 

وفيه : أنّ الأخبار الدالّة علئ استحباب الغسلة الثانية واردة علئ مثل 
هذه الروايات حيث إِنّها تدلّ علئ أنّ الغسلة الثانية من الحدود المستحيّة » 
كالمضمضة والاستنشاق . 





.14 من أبواب الوضوء: الحديث‎ 7١ علل الشرائع : .6 الوسائل , الباب‎ 0١ 
درغاء.‎ 58 :١4 رغا: أي صارت له رغوةٌ وأزيد . لسان العرب‎ )( 
18 من أبواب الوضوء » الحديث‎ 7١ معاني الأخبار: 544» الوسائل » الباب‎ )( 


وما يقال من أن وضوء علي لد لم يكن إلا مرّة, كما دل عليه 
رواية عبدالكريم » المتقدّمة © فتدل هذه الرواية علئ عدم جواز التثنية, 
ففيه : أن المشار إليه بقوله يه : «هذا وضوء مَنْ لم يحدث» ليس 
الوضوء الشخصي بخصوصيّاته المشخصة؛ بل الظاهر أنّه مق لما مسح 
على في النعلين ولم يغسل رِجُليه. كما تصنعه العامّة» قال طق 
تعريضاً عليهم : هذا وضوء مَنْ لم يحدث» أي : منْ لم يتعدٌ حدود الله . 

وبما ذكرنا ظهر لك الجواب عن معارضة الأخبار المتقدّمة برواية 
حمّاد بن عثمان. قال: كنت قاعداً عند أبي عبدالله لَه , فدعا بمامٍ فملاً 
به كقّه فعمّ به وجهه, ثم ملأكقة فعابد يده اليمنى. ثم ملأ كقه فعمّ به 
يده اليسرئ ثم مسح علئ زأسه ورِجليه/ وال : «هذا وضوء مَنْ لم يبحدث 
حدثاً» يعني به التعذي في الوكر0كج 

توضيح الجواب - مَضَنانا إن حَكوْمَة الله المتقدّمة على مثل هذه 
الأخبار ‏ أن المقصود بالإشارة غير معلوم ؛ لاحتمال إرادة الوضوء ممع 
مسح الرجل » أو الغسل من الأعلى إلئ الأسفل . 

وكيف كان فلا يصلح مثل هذه الأدلّة للمعارضة مع الأخخبار 
المتقدّمة » كما هو ظاهر . فظهر لك : أنّ الأقوئ استحباب الغسلة الثانية . 





(و) أما (الثالثة) فهى (بدعة) فيأئم فاعلها لو أتئ بها بقصد 
المشروعيّة » وأمًا لو لم يقصد بها الشرعيّة » فلا إثم ولكنّه ببطل وضوؤه لو 


يض 1 
(؟) الكافي 7: /ا8/17» الوسائل : الباب 7١‏ من أبواب الوضوءء الحديث 48. 





الطهارة /مسائل تتعلّق بالوضوء 
مسح بمائها علئ الأقوئ . كما عرفت في محلّه . 

ويدلٌ علئ كونها بدعةٌ 
حرمتها التشريعيّة -غير واحد من الأخبار المتقدّمة الدالة على أنّها بدعة» 
وأنّه إن زاد علئ الاثنتين أثم» ومَنْ زاد لا صلاة له؛ ومَنْ تعدّى في 
الوضوء كان كتاقضه, وأنّه لا يؤجرء إلئ غير ذلك مما يستفاد منه 5 
مشروعيّة الثالثة , المستلزم للحرمة التشريعيّة . 

(وليس في المسح تكرار) بلا خلاف فيه عندناء كما في طهارة 
شيخنا المرتضى 7" يل . وفي المدارك : دعوئ إجماع علمائنا ععليه”" . 
وفي الجواهر : بلا خلاف أجده! وين غير واحد ‏ كالمعتبر والمنتهئن 
والتحرير والتذكرة والخلاف! 1‏ دعوى إيجمّاعنا عليه . 

ويدلٌ عليه - مضافاً لدم ,الخلافت فيه ظاهراً - الأصل . 

والإنصاف أنه لول الابما عَل,عدم مِشْرويعيّة التكرار في المسح ٠‏ 
لأمكن القول باستحبابه ؛ لإطلاق قوله ليف : «الوضوء مثنئ مثنئ 06 إلا أن 
يدُعى ظهوره في خصوص الغسلات إمَا لمعهوديّته أو لشيوع إطلاق 
علئ الغسل دون المسح . 














الوضوء في الأ 





(0 كتاب الطهارة: 114 

(1) مدارك الأحكام :١‏ 576 

(©) جواهر الكلام ؟: 741 

(4) المعتبر :١‏ 110, منتهئ المطلب 1/١ :١‏ تحرير الأحكام ٠١ :١‏ تذكرة الفقهام :١‏ 
٠‏ الخلاف :١‏ 4لاء المسألة 39 

(0) التهذيب 11١ و1-5/8٠ :١‏ الاستيصار 115/1٠ :١‏ و 2716 الوسائل » الياب 151 
من أبواب الوضوء » الحديث 8و 74 





8 .. مصباح الفقيه ج87 


لا يخلو من منع بالنظر إلئ نفس هذه الرواية » وأمًا بملاحظة 
القرائن الخارجيّة ‏ مثل : ما دل علئ أن رسول يَْةُ أضاف الثانية لضعف 
الناس 7» ومثل ما دلّ علئ أن الثانية إسباغ للوضوء'" - فلا يبعد دعوئ 
عدم ظهور الأخبار في إرادة ما عدا الغسلات حيث إن هاتين الحكمتين 
لاتقتضيان إلا التثنية في الغسلات ؛ لأنّ المسح يكفي فيه المسمّى ء 
والإسباغ فيه لو لم يكن مخلاً بمقصود الشارع من حيث استلزامه الغسل 
غير نافع . 

وفي مكاتبة علي بن يقطين إشعار باختصاص الإسباغ بالغسلات» 
بل فيها دلالة علئ ذلك حيث«إنه 9 أمره بغسل وجهه مرّة فريضة 
وأخرئ إسباغاً. ثم قال : «وأغسل يديل من المرفقين كذلك» ثم أمره بمسح 
مقدّم رأسه وقدميه من فضلتَدَاوَوَصوَنْها"؛ فإن المتأمّل فيها لا يكاد 
يرتاب في أنّها ظاهرة في حصا َتنك الإسباعبالغسلات , فلاحظ وتديّر. 






و 


وقد يستدل عليه : برواية أبي بصير عن أبي عبدالله هل في مسح 
القدمين ومسح الرأس . فقال ملك : «مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس 
ومؤخرهء ومسح القدمين ظاهرهما وياطنهما»!2. 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال: 814/701 » الوسائل , الباب 77 من أبواب الوضوء» الحديث ؟. 
(1) عيون أخبار الرضا ع ؟: 1/157: الفقيه :١‏ 51: الوسائل : الباب 7١‏ من أبواب 





الوضوء : الحديث ١‏ لار 78 

(6) الإرشاد ‏ للمفيد ‏ 1: 717 114 الوسائل ؛ الباب 7 من أبواب الوضوءء 
الحديث * 

() التم 519/47,؛ الاستيصار :١‏ 181/11: الوسائل , الياب 77 من أبواب 





الوضوء , الحديث لا 


الطهارة / مسائل تعلق بالوضوء 000 
وفيه : أنّ الرواية بظاهرها غير معمول بهاء فهي محمولة علئ 
الموافقة مضمونها مذهب مَنْ يرئ جواز المسح علئ القدمين 
من العاّة علئ ما كي 7" عنهم . 
إجماعات المستفيضة المعتضدة بعدم نقل القول 
باستحباب التكرار في المسح مع ما في بعض الأخبار من الإشعار 
باختصاص رجحان التكرار بالغسل غنئ وكفاية في رفع اليد عن ظهور 
قوله يِذ : «الوضوء مثنئ مثنئ» فلا يجوز تكراره بقصد المشروعيّة » وأمًا 
وضوؤه فلا يبطل بذلك إن لم يجعله في ابتداء بّة قيداً للمنوي . 
نعم . يشكل ذلك مطلقاً لل اعتبزتًةفي المسح كونه ببقيّة نداوة 
خصوص اليد مع الاختيار إذا ابت يده المإسبحة ببلل الممسوح ثمّ مسح 
بها رجله . 
ولكتّك عرفت قوّة امَو بخلاقه ون كان أحوط ء والله العالم . 
المسألة (الرابعة : يجزئ فى ) امتثال الأمر ب (الغسل ما يسمّئن 
يه) فى العرف (غاسلاً) بأن يسنولي الماء علئ العضو بحيث ينقل من 
رونو كان ذلك | عانة اليد (مثل الدهن) فيكفي 
إيصال الماء إلئ المغسول ولو بوضع كمّه في الماء وإخراجها منه من دون 
اغتراف . وإمرارها علئ المحلّ المغسول بحيث لا تنفصل غسالته عن 
المحل المغسول بحيث لا تنفصل غسالته عن المحلّ فتجري علئ الأرض 











() انظر: الاستبصار 7١ ١‏ ذيل الحديث ١8٠ء‏ والوسائل ؛ الباب 57 من أبواب 
الوضوءء ذيل الحديث 4. 





وتتلف » كما هو الشأن في الدهن . 


فوجه الشبه قلّة الماء وعدم ضياعه وتلفه » لا كونه كالدهن في كفاية 
المسح وعدم وجوب الغسل كما قد يتوهم , وإلا لحصل التنافي بين صدر 
العبارة وذيلها ؛ إذ لا يحصل مسمّئ الغسل إِلَا بإحاطة الماء علئ المغسول 
وجريانه في الجملة بمعنئ انتقاله من جزء إلئ جزء آخر ولو بالقرّة ؛ لأن 
الجريان والحاطة في الجملة مأخوذ في مفهومه علئ ما يتبادر منه لغةٌ 
وعرفاًء كما صرّح به جمع من العلماء ناسبين ذلك إلئ المشهورء بل 
المجمع عليه ؛ مستشهدين بتصريح اللغويّين بذلك . 

هذا . مع أنْ اعتبار كوك عَسَلانوجه واليدين بالماء المطلق مما لا 
شبهة فيه. فلا ينبغي التأيّل في عدم كفالة مسح الوجه باليد النديّة في 
حصول مسمّاه عرفا يشر إن مجر النداوة لا يطلق عليه الماء في 
العرف . بل هي كالبخارمَفَهُوَ مَعَايرَكَفَالَمَسَلُ بألماء إنّما يتحمّق إذا كان ما 
في اليد الغاسلة مصداقاً للماء في العرف . وهذا لا يفك عن الإحاطة 
والجريان المعتبر في ماهيّة الفسل . 

وعلئ ما وجهنا به عبارة المصنّف ع ينزّل أخبار الباب -كصحيحة 
زرارة ومحمد بن مسلم «إِنّ الوضوء حدّ من حدود الله ليعلم الله مَنْ 
يطيعه ومَنْ يعصيه, وإنْ المؤمن لا ينبّسه شيء وإنّما يكفيه مثل 
الدهن٠!"‏ وموثقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبدلله ل دأن علي مل كان 


)١(‏ الكافي : 1/1١‏ الفقيه :١‏ 8/16 /ء النهذيب :١‏ 118/ 1417 الوسائل, 
الباب 07 من أبواب الوضوء؛ الحديث .١‏ 


الطهارة /مسائل تتعلّق بالوضوء 





يقول : الغسل من الجتابة والوضوء يجزئ من الماء ما أجزأ من الدهن الذي 
يبل الجسد»" وفي بعض النسخ :ما أجرئ» بالراء المهملة . وفي رواية 
محمد بن مسلم : ويأخذ أحدكم الراحة من الدهن » والماء أوسع من ذلك»!" 
وموثّقة زرارة في غسل الجنابة «أفض علئ رأسك ثلاث أكف وعلئ 
يمينك ويسارك إِنّما يكفيك مثل الدهن 9 - فلا ينافيها اعتبار وفور البلّة 
الواصلة إلئ المغسول بحيث تقبل الانتقال من عضو إلى عض و آخر تحقيقاً 
لماهيّة الغسل المأمور بها. 

ولا يصحٌ تنزيل مثل هذه الأخبار علئ إرادة كفاية التمسّح باليد 
النديّة برطوبة مسرية بأن يكون هذ هوّبإلوجه في التشبيه» لا قلة الماء 
وإمساس البدن له من دون انتصاله عنه) لاالمجرّد دعوئ ظهور الأخبار 
في إرادة التشبيه من حيث قلاعم انفصاله عن المحلّ المغسول » 
كما يعتبر ذلك في إزالة "لَه والقيازات_الصكوريّة ؛ ولا لدعوى أن 
ارتكاز وجوب الغسل في الذهن يوجب انصراف الذهن عند استماع هذه 
الروايات إلئ ما يحصل به أقل مسمّئ الغسل , ولا لدعوئ أن الادذهان 
علئ الوجه المتعارف لا ينفك غالباً عن هذا المقدار من الجري المعتبر في 
صدق المسمّئ وصحّة الوضوء وإن كان كلّ منها لا يخلو عن وجهء بل 
لمعارضتها علئ هذا التقدير ظاهر الكتاب والسئّة والإجماع بل صريحها ؛ 








(0 التهذيب :١‏ 178/ 188. الاستيصار :١‏ 1517/ 416: الوسائل» الباب 01 من 
أبواب الوضوء ؛ الحديث 8. 

() الكافي 0 774» الوسائل : الباب ١6‏ من أبواب الوضوء » الحديث 7 

(0) التهذيب /١59 :١‏ 784» الوسائل » الباب 7١‏ من أبواب الجنابة » الحديث 1. 





لأن الأدلة بأسرها ناطقة بأنّ وظيفة الوجه واليدين هو الغسل دون المسح . 

ودعوئ : أن أخبار الباب ‏ علئ تقدير تسليم دلالتها علئ كفاية 
المسح برطوبة مسرية ‏ حاكمة علئ جميع الأدلّة ؛ لأنّها مبيئئة لما أريد من 
الغسل المأمور به في الكتاب والسئّة : قيجب تقديمها عليهاء فاسدة جدًا ؛ 
لأنّ حكومتها علئ سائر الأدّة فرع صلاحيّة سائر الأدلّة لأن يفسّر بهاء 
ومن المعلوم أن الغسل في الكتاب والسئّة حيث جعل قسيماً للمسح 
لا يصلح لأن يفسّر بما يعمّ المسح» كما لا يصلح أن يفسّر المسح بما يعم 
الغسل . 

ولا ينافي هذا ما تقدّميًا هن ألءالجريان الحاصل في ضمن المسح 
الموجب لحصول الغسل إتبعاً للمسح /غير| مضرٌ في حصول امتثال الأمر 
بالمسح الذي قصده أصالة ؟ لَمَاَكَرَفَتَ في محلّه من أن حصولهما بفعل 
واحد لا يمنع من مخاوْتَهمَ ابلا أنالغتشل“يجزئ عن المسح . وهذا 
بخلاف ما نحن فيه ؛ فإنّ مقتضئ جعل وجه الشبه نفس التمسّح كفاية 
ماهيّة المسح عن الغسل. وهو يناقض صريح الأدلة الشلائةء فتعيّن أن 
يكون التشبيه من حيث قلّة الماء الذي يستعمله, أو من حيث كفاية الماء 
القليل الباقي علئ المغسول بعد الغسل , فيكون الغرض بيان كفاية إيصال 
الماء إل الأعضاء ولو لم ينفصل عنهاء كما فوالدهنء وهذا لا ينافي 
اعتبار الجريان بمعنئ انتقال الماء من جزء إلئ آخر في مفهوم الغسل 
المعتبر في الوضوء وعدم كفاية المسح . 

نعم , لو قلنا بأنّ المتبادر من الغسل وضعاً أو إطلاقاً إنّما هو إجراء 


الطهارة /مسائل تتملق بالوضوه ‏ 
الماء علئ العضو بحيث تنفصل غسالته وتجري علئ الأرض مثلاًء لا مثل 
الدهن الذي لايتحمّق فيه جريان الماء إلا في نفس المغسولء فلا بدّ من 
تعميم موضوع أوامر الغسل بما يعم هذا الفرد إِمَا بدعوى كونه هو الفرد 
الخفي الذي بيّنه الشارع . كما هو الظاهرء أو لما أشرنا إليه من حكومة 
هذه الأخبار علئ غيرها من الأدلّة حيث إِنّها تدلّ بالالتزام علئ أن المراد 
من الغسل المأمور به إيصال الماء إلئ البدن ولو علئ وجه لا تنفصل عنه 
غسالته ‏ فلا يعارضها شيء من الأدلة . 

ولا يعتبر في حصول الغسل الدلك وإمرار اليد علئ المغسول» بل 
يكفي إيصال الماء إليه ولو بغمسه ف لام أو إفاضة الماء عليه من دون 
إمرار. كما أله لا بعتبر الجرياناالفعلي فصول ؛ لقوله 39 للم 
صحيحة زرا في الوضوء : وإذا"مسنَتلةاك"الماء فحسبك»(" وغيرها 
من الأخبار الدالّة عليه . 

نعم ء لا يكفي مجرّد إيصال النداوة المسرية التي لا تتتقل من جزم 
إلئ آخر ؛ لما عرفت من عدم صدق الماء عليها عرفاً ولا أقلّ من انصراف 
مثل هذه الأخبار عن مثل الفرض فضلاً عن صلاحيّتها للتصرّف في 
ظواهر أوامر الغسل . والله العالم . 

(ومَنْ) كان (فى يده خاتم أو سير) أو نحوهما ممّا يمنع من 
رصول الماء إلى اما تتعنه جرد الصب على العش.و (فعليه إيفال اللماء 








(0 الكافي 5: 1/19 النهذيب :١‏ /15/ الاء الوسائل؛ الباب 081 من أبواب 
الوضوء ء الحديث 37 





... مصباح الفقيه ج37 
إلئ ما تحته) علئ وجه يتحمّق غسله إمَا بنزعه أو تحريكه أو بغيرهما . 
ولو شك في أنّه يصل الماء إلئ ما تحته فعليه تحصيل القطع 
بالإيصال ؛ لقاعدة الشغل واستصحاب الحدث . 
وأصالة عدم محجوبيّة البشرة» المقتضية لحصول غسلها لا تجدي 
في المقام , كما سنوضّحه إن شاء الله . 
بل يدل عليه : صدر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه لق » 
قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري 
أو اغتسلت ؟ قال لقلا : 
«تحركه حتى يدخل الماي تتشت أ تنزعه» وعن الخاتم الضيّق لا يدري 
هل يجري الماء تحته إذأ توضأ أم لآإكيف يصنع ؟ قال ملي : دإن علم أن 
الماء لا يدخله فليخرجه:”©]لآأنة يَعَآرَضه مفهوم ذيلها . 








يجري الماء تحته أم لاء كيف تصنع إذا توضّأ 


ولكنّ الإنصاف قَصُوَرَالْمعَارضنَ عن المكافئة ؛ لأنّ رفع اليد عن 
ظاهر الذيل بقريئة الصدر أهون من عكسه ؛ حيث إن ذيلها جواب عن 
سؤال مستقلٌ بحيث لولاه لما أجاب به؛ فالصدر حال صدوره لم يكن 
محفوفاً بما يصلح أن يكون قرينةٌ لتعيين المرادء فاحتمال إرادة لاف 
الظاهر منه مدفوع بأصالة عدم القرينة . 

وأما الذيل فلأجل احتفافه بما يصلح أن يكون قرينةٌ علئ إرادة 
خلاف الظاهر منه وهو ذكره عقيب الحكم الأوّل بل وكونه سؤالاً عن حكم 


() الكافي 1: 1/48. التهذيب :١‏ 88/ ؟؟5,: الوسائل الباب ١غ‏ مسن أبواب 
الوضومء الحديث .١‏ 








الطهارة /مسائل تتعلّق بالوضوه . .. 1 
صورة الشك إمَا لا ينعقد له ظهور في إرادة نفي البأس بالنسبة إلى حكم 


الشاك, أو ليس بحيث يكافئ ظهور الصدرء فلعلّ المراد من قوله له : 
«إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه؛ أنه إن علم أنّه ليس بحيث يدخله 
الماء علئ وجه لا يبقئ معه الشكٌ فليخرجه . يعنى أنّه إن كان له شأنيّة أن 
لا يدخله الماء فليخرجهء فتأمّل . 

وقد بقال في تقريب أظهريّة الصدر وتقدّمه علئ ظهور الذيل : إن 
دلالة الصدر بالمنطوق » والذيل بالمفهوم , والأرّل أقوى. وان الأول نض 
في حكم الشاللء والثاني ظاهر؛ حيث إِنّه يعم الشاكٌ والعالم بعدم 
المائعيّة » فيخصّص يبغير الشاكٌ 

وفيهما : أنّ السؤال في الصدر والذيل إِنُما هر عن حكم الشاكء 
فلا يجوز إخراج المورد مَنَ وضع الجواب. وجمله مفهوماً ومنطوقاً 
علئ حكم أجنبي . فالذيل كالصّدر نضٌ في شمول الحكم للشال . 

فالأولى ما ذكرنا من أنّ ارتكاب التأويل في الذيل ‏ علئ ما تقتضيه 
القرائن الداخليّة والخارجيّة ‏ أهون من التصرّف في الصدرء والله العالم . 

(وإن كان) ما في يده من الخاتم ونحوه (واسعاً) بحيث يعلم 
وصول الماء إلئ ما تحته بدون علاج؛ لا يجب عليه شيء ؛ لحصول 
المقصود ‏ ولكنّه (يستحبٌ تحريكه). 


وعن المعتبر نسبته إلى مذهب فقهائناء معللاً له بالاستظهار" . 





(01) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ؟: 224١‏ وانظر: المعتبر :١‏ 171. 
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وقد يناقش في التعليل بأنّه إن حصل له القطع بالوصول؛ لم يبق 
محل للاحتياط ؛ لأنّه فرع الاحتمال. وإن لم يحصل له القطع . يجب إلا 
أن يقال : إن الاستظهار حكمة لتشريع الحكم. لا أنه عل لنفس الفعل» أو 
يقال : إن المستحبٌ إِنّما هو غسلة بالتحريك حتئ لا يبقئن مجال للشك 
الطارئ في أثناء العمل , الموجب لكلفة إعادة الفعل ‏ أو لتزلزل النفس؛ لا 
أنه يستحبٌ التحريك بعد القطع بحصول الغسل . 

ويدلٌ علئ الاستحباب ‏ مضافاً إلى ما ذكر من الاستظهار - رواية 
الحسين بن أبي العلاء» قال: سألت أبا عبدالله قي . عن الخحاتم إذا 
اغتسلت . قال : وحؤّله منذكانة يقال : دفي الوضوء تديره» فإن نسيت 
حتئ تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تيد الصلاة»!" بحملها ‏ بقريئة نفي 
الإعادة علئ الخاتم الواسع . 

ويحتمل قوياً أن يكون نُفَي الإعادة من جهة كون الشك بعد الفراغ 
وإن كان في شمول القاعدة لمثل الفرض كلام سيجيء التعرض لتحقيقه إن 
شاء الله , 

ولعلّ احتمال إرادة الاستحباب من الرواية وكونه منسوباً إلئن مذهب 
فقهائنا يكفي في إثبات استحبابه مسامحةٌ . 

تكملة : لو شك في أصل وجود الحاجب لا في حاجبيّة الموجود: 
لايجب عليه الفحص ء بل لا يعتدٌ بشكّه ويبني علئ عدمه ؛ للأصل » بل 





(1) الكافي ؟: 16/ 216 الوسائل , الباب 4١‏ من أبواب الوضوء» الحديث ؟. 


الطهارة /مسائل تتعآق بالوضره لد 
عن بعضٍ "١‏ دعوئ الإجماع عليه . 

وقد ادّعى شيخنا الأكبر مي في جواهره!" استمرار السيرة - التي 
يقطع فيها برأي المعصوم ‏ علئ أنه لاايجب علئ المتوضئ والمغتسل 
الفحص عن الحواجب مع قيام الاحتمال كما هو الغالب ؛ إذ قلّما يحصل 
القطع للمكلّف بخلو بدنه عن دم البرغوث والبقّ وغيره من الحواجب مع 
أن الفحص عنه غير معهود من المتشرّعة » بل لو صدر من أحد منهم 
ذلك يشب إلى الوسواسن - 

ودعوئ أنّ عدم اعتناء المتشرّعة بهذا الاحتمال غالباً نما هو 
لغفلتهم عن احتمال وجوده أ لالمئنانيم,بعدمه , مدفوعة : بأنّ غفلتهم 
مسية عن عدم اعتنائهم بالاسجتمال , كغفلتهم عن احتمال إرادة المجاز في 
مباحث الألفاظ , المسّبة عن عدم الآعتتآء باحتمال القرينة . 1 

ودعوى اطمئنانهم بعدمَة عَالَ مبجَازقَة' بل الغالب أنّا نراهم 
بحيث لو سألناهم عن خلوٌ بدنهم عن مثل دم البرغوث وغيره » لوجدناهم 
شاكين. 

وبما ذكرنا ظهر لك فساد ما قد يتوهّم من النفصيل بين ما إذا 
لم يكن لشكه منشؤ عقلائي » كما إذا احتمل ابتداءٌ وجود مانع في بدنه 
من دون مباشرته لشيء يحتمل لصوقه ببدنه » وبين ما إذا كان لشكّه منشؤ 
عقلائي , كما إذا باشر ما يغلب نصوقه » كالشمع والقير وغيرهما . 


.14١ :  يراصنألا كما فى كناب الطهارة  للشيخ‎ )١( 
في كتاب يِ‎ 
184 7 جواهر الكلام‎ )( 





توضيح الفساد ل ا 
الليل إلئ الصبح من أذى البق والبرغوث؛ ومع ذلك لا يتفخصون عن 
دمهما عند إرادة الغسل والوضوء . 


وتوهّم أنّ احتمال مانعيّتهما من وصول الماء لعلّه احتمال غير 
عقلائي » مدفوع : بأنّا نجدهم لو علموا بوجود دمهما في موضع 
مخصوص» لا يغتسلون إلا بعد إزالتهما . 

نعم » في مثل احتمال لصوق الشمع والقير ونحوهما مما يظنٌ 
بلصوق شيء منه بالبدن حين المياشرة ويندر ابتلاء المكلّف به ربما 
يلتزمون بالفحص في مظان ,لظوقه :َك#ياب حسن الاحتياط لا غير؛ كما 
يظهر وجهه عند ضيق الوقّت وغيره من مؤارد الضرورة . 

فالإنصاف أن دعويئ السيرة في محلها م إلا أنه لا اخنتصاص لها 
بالمتشرّعة , ولا خصوصيّة لها بالمَقَام“ بل هي سارية جارية في كل 
محتمل الوجود لدى جحيع العقلاء بمعنئ أنّ العقلاء بأسرهم استقرّت 
طريقتهم علئ ترك الاعتناء باحتمال وجود ما لوجوده أثر في رفع اليد عم 
. كانوا عليه في أمور معاشهم ومعادهم . 

ولأجل هذا الأمر المغروس في أذهانهم لا يعتنون باحتمال وجود 
المانع فيما نحن فيه. وكذا لا يعتنون باحتمال وجود القريئة في رفع اليد 
عمًا يقتضيه ظاهر القول والفعل. لا أنّ للمتشر: 
فيه وللعقلاء في خصوص مباحث الألفاظ قاعدةً 





في خصوص ما نحن 
يّة واصلة إليهم من 


أسلافهم , كما يشهد به صرح الوجدان» وقد أوضحناه في الأصول بما لا 





الطهارة /مسائل تتعلّق بالوضوء 


لاه 





حبّيّة الامتصحاب فيما عدا الشك في 
المقتضى من باب بناء العقلاء, والأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك 
كلها منرّلة عليه» وأئبنا فيه أن مقتضاه لزوم ترتيب الأحكام المترئبة على 
نفس المستصحب بنظر العرف . لا الأحكام | علئ ما هو من لوازم 
عدم الرافع في الواقع . بمعنئ أنه لا يقتضي حجّية الأصول المثبتة ببل 
يقتضي عدمهاء فلذا حكمنا فيما لو شك في حا بة 








الخاتم بوجوب 
الإيصال ؛ لقاعدة الشغل واستصحاب الحدث ما لم يقطع بزواله . 

والفرق بينه وبين الشك في أصل المانع بعينه هو الفرق بين الشك 
فى وجود القرينة والشك فى قريشِ ةيحتف بالكلام » وليس الشك في 
مانعيّة الموجود مطلقاً من هإذًا القبيل ؛ كَإنَ'إلشك في ناقضيّة المذي من 
قبيل الشك في القرينة التتقصيلة” 

ولا بأس بتوضيحّ الما تكلم فو وجلة'حجْيّة الاستصحاب» 
وبيان مقدار دلالة دليله حتئ يرتفع به غشارة الأوهام , فإنّه من المهامٌ . 





فأقول وبالله الاستعانة : إذا راجعت أهل العرف وتتّعت في طريقة 
العملا . متهم لا بترن باحتمال وجوه اما قتي معلا اما رايهم 
من العمل الذي يعملونه بمقتضئ أغراضهم العقلائيّة؛ ويزعمون أن 
الاعتناء. بالشك في ترك ما بأيديهم من العمل نقض لليقين بالمحتمل . 
قلّد مجتهداً لا يرفع اليد عن تقليده بمجرّد احتمال 
موت المجتهد . وكذا أرباب الملل لا يعتنون باحتمال نسخ اينهم أو نسخ 
حكم خاصٌ في شريعتهم ما لم يثبت لديهم نسخه. ومَنْ كان وكيلاً عن 





ألا ترئ أن 





مصباح الفقيه اج * 
شخص غائب قائماً مقامه في دكّانه ملتزماً بالقيام بالو: ائف النى كانت 
عليه كالإثفاق علئ زوجته وأولاده وحفظ أمواله 0 
لم يعلم بموت موكلهء » بل لا يعهد عن عاقلٍ رفع اليد عن شيء من هذه 
الأمور بمجرّد الاحتمال» » بل لا يعملون بالظنّ أيضاً ما لم يكن من طريق 
عقلائي معتبر » كإخبار الثقة ونحوه. 

وكذا العبد المأمور بعملٍ مدّة حياة مولاه ليس له رفع اليد عن 
عمله المأمور به بمسجرد احتمال موت المولى ؛ أو عتقه؛ أو فسخ عزمه» 
أو غير ذلك من روافع التكليف . بل لو تركه متعدّراً باحتمال موت المولى 
أو فسخ عزمه, يعدّ عند العقلاء كلّ/هذا العبد سفيهاً . 

هذا إذا احتمل رفع ألحكم الثابيٌ . أوأمًا لو احتمل ابتداءٌ صدور 
حكم من مولاه. أو ثبوت شي ء يِنَب عليه حكم مولوي ‏ لا يجب عليه 
الالنفات إليه بحكم العُرف وشهاذة العقلآه>ؤْهذًا هو الذي نسمّيه في 
الشرعيّات بالبراءة الأصليّة . 

والوجه في ذلك كله ليس إلا بناء العقلاء علئ عدم اعتدادهم بالشك 
أصلاً. وعدم ترتيب أثر الوجود علئ شيء إلا بعد إحراز موضوعه , ولذا 
لو سُئلوا عن علّة بقائهم علئ ما كانوا عليه ؛ يعّلون بعدم ثبرت خلافه . 

فما يتوهّم من أنّ عمل العقلاء بالاستصحاب لأجل إفادته الظنٌ 
بالبقاء . مدفوع ألا نا نجد من أنفسنا أن علّة البقاء وَل وبالذات ليس 
إلاعدم الاعتداد بالشك . 





وثائياً: بما ذكرنا من أنّ العقلاء نراهم يعللون بقاءهم علئ ما كانوا 


الطهارة / مسائل تتعلّق بالوضوء ... 
عليه : بعدم ثبوت خلافهء لا بظنّ بقائه . 

وثالثاً : بن العمل بالظنَ في حدّ ذاته عند العقلاء من المنكرات » 
كما يفصح عن ذلك الآيات الناهية عن العمل بالظنّ» مثل قوله تعالئ: 
«إن يتبعون إلا الظنّ 7" فإنّه بحسب الظاهر تعيير على العاملين بالظن » 
فلو لم يكن العمل بالظنّ من المنكرات لدئ العقلاء , لما كان للتعيير به 


وجه. 





وأمًا ما نرئ من أَنّهم يعملون بظواهر الألفاظ وقول الثقة وغيرهما 
من الأمارات التي لا تفيد إلا الظنَ فوجهه أيضاً ليس إلا عدم الاعتناء 
باحتمال قرينة المجاز وكذب إلثقة + لإ#إلائكال علئ الظنّ الحاصل من 
الأمارة من حيث كونه ظناً | ولذا لا يعكّ القَامل بمثل هذه الأمور لديهم 
عاملاً بالظن بل يرعمونه حابن 

والحاصل : أن الجر علي مَاءيَِيَضَيهالكالة السابقة في جميع 
الموارد التي تقدّمت الإشارة إليها علئ ما يشهد به الوجدان ليس إلا لأجل 
عدم الاعتداد بالشك. 

نعم . في موارد احتمال صدور حكم مولوي أو ثبوت حكم 
شرعي » العقل أيضاً مستقل بقبح العقاب من دون برهان. إلا أن العبد 
يتركه أوَلاً وبالذا بمحض طبعه اعتماداً على عدم الثبوت من دون التفاته 
إلئ هذه القضيّة العقليّة . 


ومَنْ يزعم أن الاستصحاب ليس حَجّةٌ لدئ العقلاءء وأنّ جواز 








بَتتُو من المسامحة والاعتبار. 








(0 سورة النجم 78:85 


... مصباح الفقيه /ج ٠‏ 
الترك في هذه الصورة إِنّما هو لحكومة العقل بقبح العقاب بلا بيان : يلزمه 
الترخيص في ترك الفعل المأمور به بمجرّد الشك في زوال التكليف 
بعروض ما يقتضي رفعهء كموت المولى, أو فسخ عزمه؛ أو حصول 
غايته أو غيرها من الروافع . وهو كما ترئ . 

واعترض علئ ما ادّعيناه من اعتبار الاستصحاب وحجّيّته لدئ 
العقلاء : بالنقضٌ بأنْ التجار لا يرسلون البضانع إلئن شريكهم لو شكّوا في 
حياته . ولا يجعلونه وصيًاً في الأموال أو قيّماً علئ الأطفال: إلئ غير ذلك 
من الأمثلة التي لا تحص 

وفيه : أن الاعتناء بالشلكا في مهدّه/الموارد إِنّما هو من باب مراعاة 
الاحتياط » والتحوّز عن الضر المحتمل./ 

ألا ترئ أنه لو حير ثقة,عدل بل ثقات عدول ولم يطمئن بحياته 
وعدم ضياع أمواله , لا يعتني بقولهم . وكَذَا لو قال لشريكه : أعط كل فقير 
من أهل بلدك درهماً وعليٌ أدازه. واحتمل الشريك إرادة بعض الفقراء لا 
جميعهم . وعلم من حاله أنه لا يدي إلا ما قصده في الواقع ‏ لا يعمل 
بأصالة العموم وعدم قريئة المجاز. 











وهذا لا ينافي حجّيّة أصالة العموم وعدم القريئة » وكذا إخبار الثقة ؛ 
لأنّ أثر الحجية نما يظهر فيما لا يمكنهم فيه التخطّي علئ تقدير الحجَيّة» 
كما هو الشأن في أحكام الموالي بالنسبة إلئى ع راس كن 
الأمور التى يحسن فيها الاحتياط لدئ العقلاء ما لم يتكشف الواقع 
انكشافاً جزميًاً. كما هو ظاهر. 





الطهارة /مسائل تتعلق بالوضوء 

ثم لا يخفئ عليك أن مقتضئ ما ذكرنا إنّما هو 
لدئ العقلاء فيما عدا الشك في المقتضي ء وأمَا فيه فمقتضاه عدم 
الحجّية ؛ لأن مآل كلامنا إلى دعوئ أنّ العقلاء لا يرتّبون الأثر علئ 
مشكوك الوجود أصلاًء فلو كان المشكوك مؤْئراً في زوال شيء » فمقتضى 
عدم الاعتناء بالشك : ترتيب آثار الموضوع الذي يشك في زواله . 






وأما إذا تعلّق الشك أوَلاً وبالذات بنفس الموضوع» كما هو الشأن 
في الشك في المقتضي , فمقتضئ عدم الاعتناء بالشك : عدم الالتفات إلئ 
وجوده في الزمان الثاني ؛ لأن وجوده في الزمان الثاني أيضاً ما لا بد من 
إحرازه في مقام ترتيب الأثر عليهوليس وجوده السابق طريقاً لإثبات 
وجوده فى زمان الشك . 

مثلاً: إذا علم العبد أَلِْ"آلَموَِنَِأوَحتيٍ عليه إكرام زيدء وشك بعد 
مضي الزمان الأول فيبِعَاَلَوكبةبفإن كا شعّه ناشئاً عن حصول 
عدار افع لا ير لجان رجراء اكش كرك فرشي غلرن تاكن 
عليه من إكرام زيد؛ وأمًا إن كان مسبَباً عن زوال وصف يحتمل مدخليّته 
في الحكم» كما إذا كان «زيد» في الصبح ضيفاًء فأوجب إكرامه » وشك 
العبد ‏ بعد خروجه من دار المولى وتبدّل عنوان ضيفيّته هل يجب عليه 
إكرامه أم لا؟ ففي هذه الصورة ليس للعبد أن يشتغل بخدمة «زيد» امتثالاً 
لأمر المولى » حيث إنّ أمر المولى بالنسبة إلئ الزمان الثاني نفس وجوده 
أوْلاً وبالذات متعلّق الشلك . ١‏ 


وهذا بخلاف الفرض الأوّل ؛ فإنٌ الشك فيه إنّما تعلق أوَّلاً وبالذات 






أمر محمّق بالفعل . وبهذه الملاحظة يطلق عرفا علئ رقع اليد 
عنه بملاحظة الشك الطارئ أنّه نقض لليقين بالشك ‏ 

ونظيره في مباحث الألفاظ : لو أمر المولى عبده بشيء وشك في 
مراده» فإن كان منشؤ شكّه احتمال إرادة معنئ مجازي اتكالاً علئ قرينة 
منفصلة , لا يعتدٌ بالمشكوك » فيبني علئ ما يقتضيه يقينه بصدور الخطاب 
الدالٌ علئ ما يقتضيه اللفظ بحسب وضعه. 





وأما لو كان منشؤ شكّه احتفاف نفس الخطاب بما يصلح أن يكون 
قرينة » فليس له أن يرفع اليد علق البكلِرالتي كان عليها قبل صدور 
الخطاب ؛ حيث إن احتفافه بدك يجع ل]مفأده مشكركاً. فلا يعتني به 

وقد أشرنا فيما سبق إل نالك في جاجبيّة الموجود من هذا 
الباب من دون فرق بين أن يُكَوَنَّما يك في حاجبيته من قبيل الخاتم 
الضيّق أو من قبيل الجسم الرقيق الملتصق البدن, الذي يشك في ما 
من نفوذ الماء لرقته » لا لعدم لصوقه؛ فمقتضئ القاعدة في مثل المقام : 
استصحاب الحدث لا غير . 





وليعلم أن مقتضئ ما ذكرنا من عدم اعتداد العقلاء بالشك في رفع 
اليد عن الأمر الثابت : عدم جواز ترتيب أثر المقتضئ ‏ بالفتح - بمجرد 
إحراز مقتضيه مع الشك في وجود ما يمنعه من التأثير؛ كما لو علم أن 
زيدا شرب سما أو أصابه سهم قاتل واحتمل عدم تأثيره فى مزاجه؛ 
لبعض الموانع من التأثير» فإنّه لا يكفي ذلك في ترتيب آثار قتل «زيد» 





الطهارة /مسائل تتعقق بالوضوء 
من القصاص , وأخذ الدية ‏ وتقسيم تركتهء وغيرها. 

وكذا مقتضاه عدم جواز ترتيب الآثار المرئّبة علئ موضوع جديد 
ملزوم لبقاء المستصحب في الواقع , كطول لحيته علئ تقدير حياته فإنّه 
لا يعتدٌ باحتمال وجود هذا الموضوع حتئ يترتّب عليه آثاره؛ كاحتمال 
حصول المقتضى - بالفتح - في الفرض السابق . 

وكون الشك في حصول المقتضي ووجود هذا الموضوع الجديد 
مسبّياً عن الشك في وجود المانع والرافع لا يجدي في إثبات الموضوع 
الذي أنيط به الحكم ؛ إذ ليس معنئ أصالة عدم المانع أو الرافع ‏ على ما 
عرفت إلا أن العقلاء لا يعتنوناأحتمآلهيوجوده في رفع اليد عمًا كانوا 
عليه ؛ لا أنهم يلتفتون إليه ويبُون علئ عدمه أفي الواقع حتئئن يكون الشك 
في المانع طريقاً عقلانيا لإحراز عَدَمَهالوآقَعي فيترئب عليه آثاره ولوازمه ؛ 
كثبوت المقتضي ووجود الملؤوم + 

نعم , لو كان المقنضي بنظرهم شديد الاقتضاء بحيث يكون مجرّد 
إحرازه كإحراز نفس المقتضى بحيث لا يلتفت الذهن حال الشك إِلَا إلى 
احتمال وجود المانع لا عدم وجود المقتضي . أو كانت الواسطة التي 
يترئّب عليها الحكم الذي يراد ترتيبه بالاستصحاب ‏ من الوسائط الخفيّة 
التي لا يلتفت العرف في مقام ترتيب الأثر إليهاء بل يرون الأثر أثراً نفس 
المستصحب . فالظاهر اعتبار أصالة عدم المانع والرافع في مثل هذه 
الموارد بل ربّما يساعد عليه الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك ؛ فإنٌّ 
المراد من اليقين فيها' بحسب الظاهر ‏ هو اليقين التقديري الذي يعم مثل 











الفرض ٠‏ نظير قول القائل : رفعت اليد عن يقيني بقول فلان . 

وكيف كان فقد أشرنا فيما سبق إلئ أن مفاد أخبار الاستصحاب 
ليس إلا الإمضاء لطريقة العقلاء ؛ بل المتأمّل فى نفس تلك الأخبار لا يكاد 
يرتاب في ذلك: فلو لم يحصل له وثوق بما اعيناه من استقرار طريقة 
العقلاء 0 الاعتناء بالشك في الرافع » فليجعل الأخبار كاشفةٌ عن 
طريقتهم » وقد أوضحنا ذلك في الأصول مستشهدين بقرائن كثيرة داخليّة 
أراده فليراجع ما علّقناه على ما صنّفه شيخنا المرتضئ ع 
في مبحث الاستصحابء والله العالم . 
المسألة (الخامسة : مَنْكَانَ/على بعض أعضاء طهارته جبائر) 





وخارجيّة . مَنْ 





جمع جبيرة ٠‏ 

وهي في الأصل كما في الحداتق1" تقال للعيدان والخرقة التي 
تشدّ علئ العظام المكتسوكة: 

والظاهر من كلام الفقهاء إطلاقها علئ ما يشدٌ علئ القروح والجروح 
أيضاً. 

وفي طهارة شيخنا المرتضئ مله بعد أن حكى عن شارح الدروس 
أن الفقهاء يطلقونها علئ ما يعم الألواح المشدودة علئ العضو المكسور 
وما يشدّ به القروح والجروح, قال : ولا يبعد أن يراد بها هنا الأعمّ منها 
ومن كل ما يجعل علئ المكسور أو المجروح أو المقروح شِداً أو لطوخاً 
أى ضماداً» ولم أعثر في الأخبار علئ استعمالها في غير الكسرء فالتعدّي 


(1) الحدائق الناضرة 29 8697 


0 


الطهارة /مسائل تتعلّق بالوضوء .. 
عنه في موارد مخالفة الأصل يحتاج إلئ تتبع دليل له( انتهئ . 
وكيف كان , فلا شبهة في أنه إن كان علئ أعضاء طهارته جبا 
غيرها من الحواجب مطلقاً (فإن) كانت في محل المسح و (أمكنه) 
إزالتها والمسح علئ البشرة ؛ أو كانت في مواضع الغسل وأمكنه إيصال 
الماء إلى محلّها علئ وجه يتحمّق معه غسل البشرة إمّا ب (نزعها أو نكرار 
الماء عليها) أو غمس العضو في الماء (حتئ يصل البشرة) أو غير ذلك 
من أنحاء المعالجات . (وجب) عليه ذلك ما لم يتضرّر أو يشقٌ عليه 











ذلك. وإلا فهو معذور, وسيتّضح حكمه إن شاء الله. 

وقد ظهر لك في المسألةالسابقة. أ ,مجرّد إيصال الماء إلئ المح 
يجرئ في حصول غسله؛ ولا يعتبر فيمٌ الججريان بالفعل » وأنْ اعنتبار 
الجريان في مفهوم الغسل إِيّْما هو فَي"مقابل إيصال البلل بمسٌ اليد الرطبة 
للمحل علئ نحو الوضع أو الإْمَرَاوَ إل ]شكال في كفاية مجرّد 
استيلاء الماء علئ العضو من دون إجراء ؛ كما في الغمس » أو وضع قطرة 
من الماء علئ جزء من العضو بحيث لا يتحرّك عنه. 
انكسر ساعده ولا يقدر أن يحلّه لحال 





وربّما يؤيّده الموئّق في 
الجبر إذا جبر ‏ قال طقل : إن فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء 
حتى يصل الماء إلئن جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله»9". 











141 كتاب الطهارة: 187: وانظر: مشارق الشموس:‎ )١( 
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1 أبواب الوضوء » الحديث‎ 





مصباح الفقيه اج 

فعلئ هذا لا ينبغي الارتياب في أنه مخيّر بين أنحاء الإيصال . 

فما يوهمه بعض العبائر من عدم كفاية إيصال الماء بالتكرار ونحوه 
إلا إذا تعذّر نزعها؛ نظراً إلى عدم حصول الجريان المعتبر في مفهوم 
الغسل » ضعيف . 

هذا إذا أمكنه الإتيان بما وجب عليه من المسح والغسل من دون 
أن يش عليه ذلك في العادة أو يتضرّر به (وإلَا أجزأه المسح عليها) أي 
علئ الجبيرة وما بحكمهاء أعني ما يوضع علئ العضو المجروح 
والمقروح شدَا أو لطوخاً أو ضماداً بشرط لصوقها بالعضو وصيرورتها 
كظاهر البشرة بنحو من الاعتيللابنظر رفكي والافسيجيء حكمه إن شاء الله . 

وأمًا كفاية المسح عليهاءعن عسل مِخْلها أو مسحه في الفرض فممًا 
لا خلاف فيه ظاهراً ‏ 

ويدلٌ عليه حسنة الحلبي عن أبي عبدلله له عن الرجل يكون به 
القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة 
فيتوضأ ويمسح عليها إذا توضأء فقال ْم : «إن كان يؤذ 
علئ الخرقة . وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلهاه قال: 
وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله ؟ قال: «اغسل ما حوله»90. 

وفي رواية كليب الأسدي عن أبي عبدالله مضه عن الرجل إذا كان 








() الكافي 5: 9/8 التهذيب 1١36 7805 7375 :١‏ الاستيصار 2١‏ 
31 574 الوسائل , الباب 74 من أبواب الوضوم؛ الحديث 7. 


الطهارة / مسائل تعلق بالوضوه ل 
كسيراً كيف يصنع بالصلاة ؟ قال: وإن كان يتخوّف علئ نفسه فليمسح 
علئ جبائره وليصل06©. 

وعن تفسير العياشي عن أمير المؤمنين نك . قال: «سألت 
رسول الله مي عن الجبائر تكون علئ الكسير كيف يتوضّأً صاحبها؟ 
وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يجزئه المسح عليها في الجنابة والوضوءء. 
قلت : فإن كان في برد يخاف علئ نفسه إذا أفرغ الماء علئ جسده ؟ فقرأ 
رسول الله يَيْْةُ (لاتقتلوا أنفسكم إنَّ لله كان بكم رحيماً» 90 

ورواية ابن عيسئ عن الوشّاء عن أبي الحسن َه , قال: سألئه 
عن الدواء يكون علئ يدي الرجل أيتجتونه أن يمسح في الوضوء علئ 
الدواء المطلئ عليه ؟ قال : لإلُعم يجزئه أن يلمسح عليه 9. 

ورواية عبدالأعلئ,_قال: كَلَكَ"لأبي عبدالله نه : عثرت فالقطع 
ظفري فجعلت علئ إِمبَعي راز كيفك أصتنع بتالوضوء ؟ فقال لل : 
«يُعرف هذا وأشباهه من كتاب الله تعالئ «إما جعل عليكم في الدين من 
حرج7" امسح عليه:90, 
() السهذيب :١‏ 535 7514 ١٠٠1ء‏ الوسائل» الباب 74 من أبواب الوضوء: 

الحديث 4. 

(؟) سورة النساء 4: 9؟ 
() تفسير العياشي 1: 75177 »٠١7‏ الوسائل , الباب 74 من أبواب الوضوء؛ الحديث .1١‏ 
() التهذيب :١‏ 7/574 6١٠1ء‏ الوسائل؛ الباب 754 من أبواب الوضوءء الحديث 4. 
(0) سورة الحج 105 1/8 


(0 التهذيب 1١417 /535 :١‏ : الاستيصار :١‏ 99/ -14» الوسائل : الباب 74 من 
أبواب الوضوء» الحديث 8. 





مصباح الققيه إج؟ 
وهذه الأخبار بأسرها تدلّ علئ وجوب مسح الجبيرة وما بحكمهاء 
أعني الخرقة التي يشدّ بها القرحة ونحوها والدواء المطلئَ عليها . 
وأمًا القروح والجروح المجرّ: عن الدواء أو ما هو بمنزلته» وكذا 
الكسر المجرّد عن الجبيرة إذا فرض تضرّره بالغسل . فلا يكاد يستفاد 
حكمها من هذه الأخبار عدا ما يستفاد من ذيل حسنة الحلبي » السابقة90, 








كما سيجيء تقريبه . 

فالقول بوجوب وضع خرقة أجنبيّة على الموضع المكسور 
والمجروح والمقروح والمسح عليها نيابةً عن محلّها ؛ استناداً إلى وجوب 
المسح , المستفاد من هذه الأنخبار أمْنكيفٍ ؛ لأنّ مورد هذه الأخبار إنّما 
هو فيما إذا كان الشيء الموضوع علئ العْضإ له نحو تعلّق وارتباط بالعضى 


بحيث لا يعدٌ غسله أبتتبيّا عن غيسل محله . 





ولعلٌ وجهه كونه من مراتبه الميسورة » كما يساعد عليه العرف» بل 
لعله يمكن استفادته من بعض الأخبار» وربما يستشمّ ذلك من بعض 
أسئلة السائلين , فإلحاق الخرقة الأجنبيّة به يحتاج إلئ دليل , كما لا يخفئ . 

ولا يعارض هذه الأخبار صحيحة ابن الحجاج عن أبي الحسن ل » 
قال : سألته عن الكسير تكون به الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع 
بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال م : ويغسل ما وصل 
إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك ممًا 





(0 في صن 6لا 


الطهارة /مسائل تتعلق بالوضو: ا ب ل ا 0 
لايستطيع غسله , ولا ينزع الجبائر ولا يعبث احته »7 لأنّ مفادها عدم 
وجوب غسل ما لا يستطيع غسله من البشرة؛ وأمّا عدم وجوب المسح 
علئ الجبيرة والخرقة الملتصقة بالجراحة علئ تقدير كونها معصّبةٌ بها 
فلا يستفاد منها إلا من حيث السكوت في مقام البيان» وهو لا يقاوم ظهور 
الأخبار المتقدّمة في وجوب المسح عليهاء فيجب تقييدها بتلك الأخبار. 








فما استجود. صاحب المنارك من حمل تلك الأخبار علئ 
الاستحباب لولا الإجماع علئ خلافه!": ضعيف . 

وأضعف من ذلك : ما يتوهّم, من معارضة تلك الأخبار برواية 
عبدالله بن سئان عن أبي عبدالك “كال : سألته عن الجرح كيف يصنع 
به صاحبه ؟ قال: ويغسل با حوله»”" وما في ذيل حسنة الحلبي؛ 
المتقدّمة 4 قال : وميه عن لطبت أصنع به في غسله ؟ قال 3 : 
«اغسل ما حوله؛ لأن ألسوَالا فهَنَابتيَبَ"الظاهر نما هو عن حكم 
الجرح المجرّد ؛ وقد عرفت خروجه من موضوع الأخبار المتقدّمة ؛ فلا 
معارضة أصلاً. 

وربّما يتوهم معارضة مجموع الأخبار المتقدّمة بإطلاقات الأخخبار 





(0 الكافي *: 1/86 التهذيب 1١94 /531 :١‏ الاستبصار :١‏ 1578/98 
الوسائل » الباب 74 من أبواب الوضوء : الحديث ١‏ 

() مدارك الأحكام 21 25748 

(7) الكافي +: 1/87 , التهذيب 1١97 7835 :١‏ الوسائل؛ الباب 75 من أبواب 
الوضوء : الحديث 5 

(4) في ص 74 





الكثيرة الآمرة بالتيمّم : 

كصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا لل في رجل تصيبه 
الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف علئ نفسه البرد. فقال: 
لا يغتسل ويتيمٌم»!". 

ومثلها رواية داوّد بن سرحان عن أبي عبدالله ل" 

وكصحيحة محمد بن مسلم » قال : سألت أبا جعفر لق عن الرجل 
يكون به القرح والجراحة يجنبء قال: هلا بأس بأن لا يغتسل» 
يتيقم 9 

ومرسلة الصدوق عن الصيلاقٌ بل «المبطون والكسير يؤمّمان1! 
ولايغتسلان»0. 

وكحسنة ابن أبي عير كَََبِمتَحملأبن مسكين 7" وغيره عن 
أبي عبدالله م , قال : قيهن 'قلاناً أمتابته كاب وهو مجدور فغسّلوه 
فمات » فقال: «قتلوه ألا سألوا؟ ألا موه ؟ إن شفاء لعي السؤال»99. 





.7 الوسائل : الباب 0 من أبواب التيمّم » الحديث‎ :433/197 ١ التهذيب‎ 0١ 

() التهذيب ١‏ 188 0037: الوسائل , الباب 0 من أبواب التيمّم , الحديث 8. 

(7) الفقيه :١‏ 517/88؟» الوسائل» الباب 8 من أبواب التيمّم, الحديث :1١‏ وفيهما 
... لا بأس بأن يتيمّم ولا يغتسل». 

(4) في هامش الطبعة الحجريّة : الظاهر : «يتيمّمان» . 

(0) الفقيه :١‏ 84/ 117ء الوسائل , الباب © من أبواب النيمّم » الحديث 2٠7‏ وفيهما 
و ... ولا يغسلان». 

(1) في المصادر: سكين 

(/) الكافي 1: 8/38, الشهذيب :١‏ 414/184 الوسائل: الباب 0 من أبواب 
التيمم » الحديث 1 





الطهارة / مسائل تتعلّق بالوضوء ا ا 0 

وعن مستطرفات السرائر نقلاً عن كتاب محمد بن علي بن محبوب 
عن ابن أبى عمير مثلهء إلا أنّه قال: «قيل: يا رسول الله»(؟ وذكر 
الحديث . 1 

وكرواية جعفر بن إبراهيم الجعفري عن أبي عبدالله طْ . قال: «إنّ 
النبي ييه ذكر له أن رجلاً أصابته جنابة علئ جرح كان به؛ فأمر بالغسل » 
فاغتسل فكرّا" فمات؛ فقال رسول الله ييْيهُ : قتلوه قتلهم الله, إِنّما كان 
دراء الع السؤال»7. 

وكموئّقة محمد بن مسلم عن أحدهما ل في الرجل تكون به 
القروح في جسده فتصيبه الجناية* قال :لاتيم »!9 . 

وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحاينا /عن أبي عبدالله ل . قال: 
و يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إَذَاأضابته جنابةء(. 

وقد ذكروا للجمع بين 'الأتخبار وجوه كحَمْل أخبار النيمم علئ 
غير ذني الجبيرة ؛ وحمل ما عداها علئ ذي الجبيرة: أو حمل أخبار التِيمّم 
علئ المستوعب . وغيرها علئ غيره؛ أو حمل أخبار التيمّم علئ ما 
لايمكن مسحه أو مسح خرقة تشدٌ عليه؛ وحمل غيرها علئ ما يمكن . 
أو حمل أخبار النيمّم علئ الغسل ‏ وغيرها علئ الوضوء أو غسل ذي 


(1) السرائر *: 317» الوسائل » الباب 8 من أبواب التيمّم» الحديث 7. 

(1) كر الرجل فهو مكزوز: إذا تقيض من البرد . الصحاح :467 دكزز» . 

() الكافي ؟: 4/78» الوسائل : ألباب 0 من أبواب التيمّم ؛ الحديث 5. 

(4) التهذيب :١‏ 057/186 الوسائل ؛ الباب 8 من أبواب التيمّم » الحدديث 1. 
(0) الكافي 7: 1/18 الوسائل : الباب 8 من أبواب التيمّم , الحديث 4. 








الجبيرة والخرقة , كما هو مورد صحيحة'" عبدالرحمن بن الحجّاج: أو 
حمل أخبار الطرفين علئ التخيير؛ أو حمل أخبار التيمّم علئ صورة 
التضرّر بغسل الصحيح , وما عداها علئ غيرها . 

وأنت خبير بما فى هذه الوجوه ‏ عدا الوجه الأخير ‏ من الضعف؛ 
لاستلزام كلّها إمَا كن رتفي ا 
الذي لا يساعد عليه دليل . 

هذاء مع ما في بعضها من مخالفة الإجماع ظاهراً ‏ 

وأمًا الوجه الأخير فهو المتعيّن للحمل ؛ بل هو الظاهر من نفس 
الأخبار بحيث لا يبقئ للمتأثل د ينمال توهّم المعارضة بينهاء فضلاً 
عن شهادة القرائن الخارجيّة بذلك . 

توضيحه يوقت حلئ"تنقيح موضوع الأيخبارء فنقول : قد عرفت أن 
مفاد أخبار الجبيرة ليس إل أنه يجب علئ مَنْ كان علئ بعض أعضائه 
جبيرة ونحوها ولم يتمكّن من إيصال الماء إلئ ما تحتها أن يغسل ما عدا 
موضع الجبيرة ويمسح عليها بدلا من محلّها بشرط الاستطاعة وعدم 
خوف الضرر من استعمال الماء في غسل ما عدا موضع الجبيرة» 
ولايستفاد منها حكم ما عدا هذه الصورة أصلاً. 

وأمَا حكم الجرح المجرّد فإِنّما يستفاد من صحيحة ابن الحجّاج 
وذيل حسئة الحلبي ورواية ابن سنان » وهي أيضاً لا تدلّ إلا علئ وجوب 


. 01( تقدّمت رة إلى مصادرها في صن /الاء الهامش‎ 0١ 








الطهارة /مسائل تتعلّق بالوضوء 
غسل ما حول الجرح علئ مَنْ تمكّن من ذلك علئ الوجه المشروع بأن 
لا يتضرّر بغسله بالماء الطاهرء وأمًا مَنْ تضرّر باستعمال الماء مطلقاء أو 
بغسل خصوص ما حول الجرح أو الجبيرة؛ أو تعذّر عليه تطهيره مقدّمةً 
للغسل الصحيح , فلا يستفاده حكمه من شيء من الأخبار المتقدّمة » 
فأخبار التيمّم بالنسبة إلى ما عدا هذين الموردين سليمة عن المزاحم . بل 
لولم يكن لنا هذه الأخبار الخاصّة, لكُنّا نلتزم بمفادها بمقتضئ الأدلّة 
العامّة» كما سيئّضح لك وجهه في بعض الفروع الآتية إن شاء الله وأمًا 
بالنسبة إليهما فهي قاصرة عن مزاحمة الأخبار المتقدّمة ؛ لكونها أخض 

واختصاص أخبار التِيلم بالغسل "علو تقدير جواز التفصيل بين 
الوضوء والغسل . وعدم مخالفتة“للإجتاع-لأ يجدي في انقلاب النسبة؛ 
لأن بعض الأخبار المتقدمة” + ككلخيجة,لين الجيخاج وغيرها ‏ نض في 
العموم : فلا يمكن تخصيصها بالوضوء . 

هذا ؛ مع أنه لا ينبغي الارتياب في عدم إرادة خصوصيّة الوضوء أو 
الغسل في شيء من هذه الأخبار ولا في أسئلة السائلين» وإلا لكان علئ 
الإمام مي بيان الفرق بين الوضوء والغسل ولو في بعض هذه الأخبار؛ 
دفعا لتوهم المساواة . كما أله كان علئ السائل بمقتضئ العادة حين سأل 
عن حكم الجبائر في الوضوء أن يسأل عن حكمها في الغسل ٠‏ فيدور 
الأمر بين طرح الأخبار التي أجمعوا علئ العمل بهاء أو تقييد أخبار 
التيمّمء ولا شبهة أن الثاني هو المتعيّن في مقام الجمع ء وحمل عبان 





الطرفين علئ التخيير ‏ كما في المدارك 7" احتماله - فى غاية الضعف؟؛ 
حيث إن أكثر أخبار التيمّم نض في الوجوب التعييني . 
اللّهم إلا أن يريد التخيير في غير موارد خوف الضرر, وما كان نضّاً 





في الوجوب التعييني ‏ كأخبار الجدري ‏ إِنّما هو في موارد الضرر. 
ولكن يتوبجه عليه أيضاً أنّ التقيبد أولئ من هذا التصرّفء مضافاً 





إلئ مخالفته لظواهر الأدلّة الدالّة علئ اختصاص مشروعيّة التنِيمّم بم 
لم يتمكّن من الطهارة المائيّة . 

هذا كله بعد الإغماض عن ضعف دلالة أخبار التيمم بل قصورها 
عن شمول مورد الأخبار السابقة ءالا فللتأمل في أصل شمولها مجال؛ 
حيث إن موردها بشهادة الغلة مخصواصة/يغير الأمن ؛ لأنّ مَنْ كان علئن 
جسده جراحات أو جدري » وكان خائفاً ينا وصول الماء إلئ نفس عضوه 
المعيوب علئ وجه يتخقق .بةإقل مسمّئ الغببل حتئ يشرع في حفّه 
التيمم أو الغسل الناقص فلَمَا يحصل لَه الأمن من ضرر البرد بنزع ثيابه 
والإتبان بالغسل الناقص خصوصاً إذا كان الجرح مكشوفا . 

وكذا الكسبر الخائف من البرد بإيصال الماء إلى موضع الكسر ‏ كما 
هو مورد الرواية بقرينة جعله رديفاً للمبطون - كيف يأمن من نزع ثيابه 
وغسل جميع بدنه ما عدا موضع الجير!؟ 

وفيما تقدّم!" من تفسير العيّاشي ما يشهد أيضاً بهذا الجمع , 
فلاحظ . 





(0 مدارك الأحكام 11 556 
() في ص 6/. 


الطهارة / مسائل تتعلق بالوضوء 7 

وكيف كان , فلا ينبغي التأمّل في وجوب تقبيد أخبار التيمم بما إذا 
لم يتمكّن المكلّف من الوضوء الناقص الذي استفيد وجوبه من الأخبار 
السابقة . 

فتحصّل من مجموع الأخبار : أن الكسير أو المجروح والمقروح إن 
استطاع أن يغسل نفس العضو المعيوب في وضوئه وغسله من دون أن 
يتضرّر به؛ فعليه ذلك , إلا فإن كان عليه جبيرة ونحوهاء فعليه مسحها 
بدلاً من العضو المحجوب ما لم يتضرّر من استعمال الماء بغسل ما حول 
الجبيرة» وإن لم يكن عليه جبيرة وكان المرضع مقررحاً أو مجروحاًء 
فعليه غسل ما حوله لو لم يتضرّوابذلك#كوإن لم يتمكن من الوضوء أو 
الغسل التامّين أو الناقصين عليل الوجه المذكورٍ إِمَا لخوفه من استعمال 
الماء مطلقاً أو من غسل صوص ماكول الجرح والجبيرة: فليتيمم» 
والله العالم . 





بقي في المقام أمور ينبغي التنبيه عليه : 

الأوّل : أنّك قد عرفت أن مقتضى الأخبار المتقدّمة : كفاية غسل ما 
حول الجرح المجرّد. وعدم وجوب وضع خرقة أجنبيّة عليه والمسح 
عليها بدلا من العضو المجروح . 

ولكن بقي في المقام شيءء وهو: أنّه لو تمكّن من شد الجرح 
علئ وجه يندرج في موضوع الأخبار الآمرة بمسح الجبيرة؛ هل يجب 
عليه ذلك ؟ بدعوئ: أن الشارع لم يرفع اليد عن العضو المجروح إلا 
للضرورة وهي تتقدّر بقدرهاء أم لا؟؛ لمنع هذه الدعوئ خصوصاً لو 





مصباح الفقيه اج" 
توقف الشدّ علئ ترك بعض ما حول الجرح مما يجب غسله لولاء. فإن 
الأظهر فيه عدم الجوازء فضلاً عن الوجوب . 

نعم , لو عصّب الجرح بخرقة بعد غسل ما حوله علئ وجه يكون 
عاملاً بكلتا الوظيفتين » لكان أحوط . 

هذا إذا تمكن من غسل ما حول الجرح؛ وأمًا لو تضرّر بذلك 
وتمكّن من أن يعصّبه بالخرقة ويمسح عليهاء فالظاهر وجويه حيث إن 
أمره يدور بين أن يتيمُم أو يعضّب جرحه بخرقة ويا 
ذلك ؛ لأنّ التيمّم إِنّما يشرع في يق لو تعذّرت عليه الطهارة المائيّة ؛ وهو 
متمكّن في الفرض ؛ لأن إلشقدور أزراميطة مقدور. 

فعلئ هذا لو كان كسيرا.وتضِوَرمِلٌ إيصال الماء إلئن موضع الكسر 
وتمكّن من / جبيرة وَاليسمعليها ,يجب عليه,ذلك . ولا يشرع له التيمم . 

وهذا بخلاف الوضوء الناقص ؛ فإنّه لا ترنُب بين قسميه بمقتضئ 
ظواهر أدلته , بل مطلقه”" تكليف عذري لمن لم يتمكّن من الوضوء التامٌ 
من دون ترتّب بين القسمين حتى يجب عليه السعي مهما أمكن في 
تحصيل مقدّمات ما هو المتقدّم بالرتبة» كالوضوء التامٌ بالنسبة إلى 
الناقص ٠‏ ومطلقه بالنسبة إلئ التيمّم » فلاحظ وتأمّل ‏ 
يشترط طهارة الجبيرة واستيعابها بالمسح إن كان في محل 
تيب بين مسحها وسائر أفعال الوضوء والغسل ؛ لكونها 








الثانى : 
الغسل» واا 













(1) أي مطلق الوضوء ‏ 





الطهارة / مسائل تتعلّق بالوضوء 
بمنزلة محلّها في الحكم علئ ما يتبادر من أخبارهاء فإن كانت الجبيرة 
طاهرةٌ؛ مسح عليها (سواء كان ما تحتها طاهراً أو نجساً) وإن لم تكن 
طاهرةٌ. طهرها أو بدّلها أو وضع عليها خرقةٌ طاهرة علئ وجه تُعدَ عرفاً 
من أجزاء الجبيرة . 

وما كفاية مجرّد وضع خرقة أجنبيّة حال المسح بحيث لا تعد عرفاً 
من أجزائها ‏ كما هو مقتضئ إطلاق كلام صاحب المدارك يِل في معقد 
إجماعه!" ‏ في غاية الإشكال ؛ لعدم اندراج مثل هذه الخرقة في موضوع 
الأخبار الآمرة بالمسح علئ الجبيرة . 

وأشكل منه : ما عن الذكرئْ استَمّالٍِ من الاكتفاء بغسل ما حوله!"؛ 
لما عرفت من اختصاص هذا الحكم بالج ح/المجرّد. 

والذي نقتضيه الأدلة أنَة"إنَ"تمَكن ”مت “مسح الجبيرة بعد تطهيرها 
بأحد الوجوه المتقدّمة , مَل وَلكك إلا 

ولكتّك خبير بأنّ جعل الخرقة الخارجيّة من أجزاء الجبيرة ليس أمراً 
متعسّراً في الغالب , ولعلّ إطلاق الأصحاب القول بوضع الخرقة الطاهرة 
منزّل علئ ذلك . 

وكيف كان» فلو تعذّر عليه التطهير بأحد الوجوه المتقدّمة وتمكن 

: ترك الاحتياط بالجمع بينه وبين التِيمّم » 

كما أن مقتضئ الاحتياط عند فقد الخرقة الطاهرةٌ أو نظائرها : الجمع بين 
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مصباح الفقيه أج* 


0 
الثالث : لو النصتقى باليشرة الصحيحة شيء يتعذّر نزعهء فهو 
بحكمالجبيرة» كما عن الذكرئ!'! تصريحه بذلك ؛ لعموم قوله لك في 
رواية عبدالأعلئ : المتقدّمة!": ديعرف هذا وأشباهه من كتاب الله تعالئ 
اما جعل عليكم في الدين من حرج" امسح عليه؛ . 
وقوله مه : «الميسور لا يسقط بالمعسورع©. 


مضاقاً إلئ إمكان دعوئ القطع بأنّ مناط الحكم المستفاد من أخبار 
الجبيرة موجود في الفرض . إلا أن عهدتها علئ مدّعيها . 

ولكنّ الإنصاف أنه ليق بالبَعِيًكرخصوصاً بملاحظة أسئلة السائلين 
حيث إن سؤالهم ابتداءً عن كفاية المبح) علئ الجبيرة لم يكن بحسب 
الظاهر إلا لأجل كون المسح عله الجبيرة لديهم ميسور المتعذّر ؛ لصيرورة 
الجبيرة لأجل لصوقها بِالعْصوَ بوبحو من الاعتبار والتسامح 
العرفي . 

وكيف كان ففي القاعدة المستفادة من الروايتين غنى وكفاية . 





والمناقشة في سنديهما ‏ بعد كون القاعدة المستفادة منهما مسلّمةٌ 
عند جل العلماء حيث إِنّهم لا زالوا يتمسّكون بها في أبواب العبادات 
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الطهارة / مسائل تتعلق بالوضوء 3 
والمعاملات ‏ مما لا يلتفت إليها . 

نعم , ربّما يناقش في دلالتهما. 

أمَا فى رواية الميسور: فبأنَ القاعدة المستفادة منها مجراها إِنّما هو 
التي تعذّر بعض أجزائهاء دون الشرائط المعتبرة في 





ويدفعها : ما عرفت غير مرّة في بعض المباحث السابقة تكسالة 
المسح علئ الحائل ونظائرها -من أنّ مناط جريان قاعدة الميسور إِنّما هو 
كون الشيء بنظر العرف ذا مراتب بحجيث يُعدٌ المأتي به بنظرهم ميسور 
المتعدّر, ولا شبهة في أن المأ به فَيْماكبجن فيه بنظر العرف ميسور 
المتعذّر حيث إن الجسم الملِصق بالعضوا يع بنظرهم بنحو من الاعتبار 





ألا ترئ أنه لو احتاج المستفتي إلئ معرفة حكم مثل الفرض » يسأل 
ابتداءً بمقتضئ طبعه عن كفاية غسله عن غسل محله, لا كفاية غسل ما 
حوله في حصول الوضوء . 

ويفصح عن ذلك أسئلة السائلين في بعض الررايات المتقدّمة 
وغيرها من الأخبار التي تقدّم بعضها في مسألة المسح مع وجود الحائل 
مثل الحنّاء وغيره . 

والحاصل : أنّ جريان قاعدة الميسور لا يتوققف علئ كون مجراها 
مركباً فضلاً عن اختصاص جريانها بما إذا تعذّر بعض أجزاء المركب . 


... مصباح الفقيه |ج * 





نعم , قد تجري القاعدة في المركب الذي تعذّر بعض أجزائه الغير 
المقوّمة للصدق العرفي من حيث إن المأتي به بنظرهم علئ هذا التقدير 
ميسور المتعذّر » وهذا لا يقتضي انحصارها فيه , كما هو ظاهر . 

واعترض أيضاً علئ القاعدة : بالنقض بما إذا تعذّر عليه الماء لبعض 
الأعضاء , فإنّهم اثفقوا علئ أنه يتيمّم ولا يشرع له الوضوءء فلو كانت 
القاعدة جا في باب الطهارة الحد: ةء لما جاز له التيمّم في الفرض ء 
فإجماعهم كاشف عن عدم جريان القاعدة فيها . 








وفيه : ما عرفت من أنّ ملاكِ جريان القاعدة ليس تعذّر الجزء حتئ 
يدل إجماعهم المذكور عليئ"عدم ران القاعدة في الوضوء مطلقأء بل 
الملاك كون المأتي به ميبور المتعذّر) وأجماعهم لا يدل إلا على أن 
الطهارة لا تتبغض » كما وقع التصريح به في,بعض كلماتهم علئ وجه 
يظهر منه كونه من المسَلْمَاتَ"وَهذ لا يقتضي إلا عدم جواز الاستدلال 
في أمثال المقام بقوله ني : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»90 
وقوله عيذ : دما لا يدرك كله لا يترك كلّه»" لا عدم جريان قاعدة 
الميسور في الفرض الذي لا يتحقّق معه التبعيض » كما فيما نحن فيه . 

نعم . لو لم يتمكّن من غسل الحاجب أو بعض مواضع الوضوم 
لنجاسته أو تضرّره بالماء كوجع العين ونظائرهء يجب عليه التيمّم : كما 
وقع التصريح به في كلام جماعة, ولا يجوز له الاقتصار على غسل ما 
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الطهارة / مسائل تعلق بالوضوء 
حول العضو المتعذّرء وترك غسل العضو وما هو قائم مقامه عرفاً؛ لما 
عرفت من الإجماع علئ أن الطهارة لا تتبعضء ولولا ثبوت عدم قابليّة 
الوضوء والغسل للتبعيض . لكان مقتضئ قاعدة الميسور: صحّتهما في 
بعض صور التبعيض . كما سبقت الإشارة إليه؛ فالإجماع أوجب 
تخصيص القاعدة بغير الموارد التي يصدق فيها التبعيض » لا طرحها رأساً . 

وأا المناقشة فى دلالة رواية عبدالأعلى : فبأئّه لو بني علئ الأخذ 
بعمومها ‏ أعني سقوط شرطية الشرط المتعذّرء كقيد المباشرة في المسح ٠‏ 
ووصول الماء إلئ البشرة في الغسل . كما هو مقتضئ إحالة الإمام َه 
معرفة حكمه إلئ آية نفي الحرج* لَلزّم#تأسيس فقه جديد؛ حيث إن 
اللازم منه ارتفاع مشروعيّة الَيمَم بالنسبة/إلي المعضرّر بالغسل ليرد أو 
مرض أو نحوهما ؛ لأن كل مرَبَعَبمِتَكَنٌ” بمباشرة أو تولية - من مسح 
ما عليه من اللباس الساتزالبَدنَّه بل م :مشييع.بدنه.ئدريجا بيده المبلولة . 








وبدفعها أوَلاً : أن مقتضئ المناقشة المذكورة علئ تقدير تسليمها 
ليس إلا عدم جواز التخطّي عن مورد الرواية وإشبات وجوب الوضوه 
والغسل علئ المريض بغسل ثيابه أو اللحاف الملتف به بدعوئ سقوط 
قيد وصول الماء إلئ البشرة, وأما طرح الرواية رأساً وعدم الأخذ 
بمضمونها في خصوص موردها فلا؛ إذ لا إجمال فيها من هذه الجهة » 
وَإنّما عرضها الإجمال من حيث مناط الحكم وكيفيّة استفادته من كتاب 
الله . 


وحيتئذٍ نقول: الرواية صريحة في كفاية المسح علئ المرارة 


المجعولة علئ الإصيع » وعدم وجوب نزعها إذا كان حرجاً عليه . وكذا ما 
هو من أشباهها حيث قال الإمام يق : ديُعرف هذا وأشباهه من كتاب 
الله0" ولا شبهة أنه لو التصق بالإصيع الصحيحة شيء كالمرارة؛ وتعذّر 
نزعهء دخل في الموضوع الذي يستفاد حكمه من منطوق الرواية حيث 
نه بنظر العرف من أشباه مورد سؤاله؛ وليس خصوصيّة كونها للتداوي 
من القيود في أشباهه عرفاًء فإذا جاز المسح علئ الجسم الملتصق 
بالإصبع » جاز في غيره ؛ لعدم القول بالفصل . 

وثانياً: أن استفادة حكمه من كتاب الله تعالئ إِنّما هي بضميمة 
مقدّمة مغروسة في ذهن السائل,بإمتجببيع العقلاء في مقاصدهم العقلائيّة 
من أن الميسور لا يسقط باللأعسور ؛ إذلستفاد من آية نفي الحرجء إلا 
عدم وجوب مسح البشرة. ةوشح الجسم الملتصق بها فهو 
للقاعدة المغروسة في دمن اليَائل» كما يشيع ذلك سؤاله حيث قال: 
كيف أصنع بالوضوء ؟ فإنّ ظاهر سؤاله يعطي أن وجوب الوضوء وعدم 
سقوطه في حمّه كان عنده مسلّماً مفروغاً عنه . فالرواية تدلّ بالالتزام علئ 
أن قاعدة الميسور ممضاة لددئ الشارع في الأحكام الشرعيّة , كالأغراض 
العقلانيّة . 

وكيف كان, فلا يستفاد من الرواية إلا وجوب الإتيان بما هو بنظر 
العرف من مراتب المأمور بهء وأمًا غسل ثياب المريض واللحاف الملتف 
به فهو ماهيّة أجنبيّة عن ماهيّة المأمور به . 





ن مصادره في ص ©6لاء للهامش (5). 


الطهارة / مسائل تتعألق بالوضوه . 

الرابع : مقتضى الجمود علئ ما يتراءى من ظاهر النصوص وأكثر 
الفتاوى : وجوب المسح علئ الجبيرة ولو في محل الغسل » وعدم كفاية 
غسلها ء ومجرّد إيصال الماء إليها من دون مسح . 

ولكنّ المتأمّل في الأخبار وأسئلة السائلين لا يكاد يرتاب في عدم 
إرادة الإمام م حيث أمر بمسح الجبيرة بدلاً من غسل محلها -إلا 
انتقال حكم المحلّ إلئ الحال وكفاية إيصال الماء إلئ ظاهر الجبيرة بدلا 
من محلهاء والتعبير بالمسح إِنّما هو لبيان كفاية مجرّد إيصال البلّة إليها 
بسبب المسح وعدم وجوب إجراء الماء عليهاء كما هو المتبادر من الأمر 
بغسل الجبيرة والخرقة . 

واحتمال إرادة اعتبار مبأهيّة المسحم ‏ /أعني إمرار الماسح علئ 
الممسوح ‏ تعبدا. فيكون الوضْتَةةكيح قتي الجبيرة غساتين ومسحاتٍ 
حتئ نحتاج إلى التكلم فئأئه م لَكيمتب أكون المُسح بباطن الكفٌ» أم 
يكفي مطلقها ؟ في غاية البُعْدء كيف ! وإلا لكان اعتبار وجوب اشتمال 
الماسح علئ نداوة الوضوء أو غيرها فضلاً عن وصولها إلئ الممسوح 
محتاجاً إلئ الدليل , كما ثبت ذلك في مسح الرأس والوججلين» مع أنا 
لانرئ أحداً من العوامٌ يتردّد في وجوب إيصال البلّة إلى ظاهر الجبيرة بعد 
أن أفتئ مجتهده بالمسح عليهاء وليس ذلك إلا لفهمه من الأمر بمسح 
الجبيرة نيابتها عن محلّها فيما هو وظيفته» لا أنه حكم تعبّدي محض 
لايعلم حكمته . 


ولذا تراهم يعتبرون فيها جميع الشرائط المعتبرة في محلّهاء مثل 











5 ...... مصباح الفقيه إج* 
الطهارة والاستيعاب والترتيب بينها وبين سائر الأعضاء. مع أنّه لم يرد في 
شيء منها نصٌ بالخصوص ٠‏ 

وليس الوجه في جميع ذلك إلا أنّه ينسبق إلئ الذهن من هذه 
الأخبار انتقال حكم البشرة إلئ ظاهر الجبيرة : وأنٌ وجوبه ليس إلا لكونه 
ميسور المتعذّر. لا تعبّدياً محضاً حتئ يقتصر علئ مدلول صيغة الأمر 
1 

فالقول بوجوب خصوص المسحء المستلزم لعدم جواز الوضوم 
والغسل الارتماسيّين لأرباب الجبيرة في غاية الضعف . 

نعم . لا يعتبر إجراء إلنثاء عَليْالجبيرة: بل يكفي مجرّد إيصال 
الماء إليها علئ وجه لو كان في المحل لأمكن نقله من جزء إلئ آخر ولو 
بإعانة اليد. كما عرفته.في حكم لمحل من كفاية مس الماء للبشرة عرفاً 
في حصول غسلهاء المُسَلوُم لإمكان قله من جزء إلى آخحر» فالجبيرة 
أيضاً بحكمها في كفاية مس الماء لظاهرها . 








وليس غرض السائل بحسب الظاهر في رواية أبن عيسئ وحسنة 
الحلبي حيث سأل عن كفاية المسح علئ الدواء المطلي علئ يدي الرجل 
أو المسح علئ الخرقة التي عصّب بها القرحة التي في أذرعه إلا معرفة 
ذلك ؛ حيث إِنْ الذي يخطر بباله ‏ بمقتضئ ما هو المغروس في ذهنه من 
أن الميسور لا يسقط بالمعسور ‏ ليس إلا إحتمال كفاية إيصال الماء إلى 
ظاهر الجبيرة بدلاً من محلهاء وأمًا كفاية ماهية مسح البدل ‏ التي هي 
عبارة عن إمرار الماسح علئ الممسوح ‏ بدلاً من غسل المبدل فلا منشأ 





الطهارة / مسائل تعلق بالوضوء . 
لتوهّمها قبل الاطلاع علئ تعبّد الشارع بهء كما لا يخفئ . 

ولكتّك خبير بأنّه بعد أن وقع التعبير عن وجوب إيصال الماء إلئ 
الجبيرة بالأمر بالمسح في الأخبار وفي كلمات علمائنا الأبرار خصوصاً مع 
تصريح غير واحد منهم بوجوب المسح ولو في محل الغسل لا ينبغي ترك 
الاحتياط بإيصال الماء إلئ الجبيرة بالمسح على وجه يتحمّق به أقل مسمّى 
الغسل علئ تقدير كونه في المحلّ المحجوب بل وبالنسبة إلى الحاجب 
أيضاً ناوياً بفعله امتثال ما هو الواجب عليه في علم الله تعالئ , والله العالم . 

الخامس : لو كانت الجبيرة وما بحكمها علئ مواضع المسح . يعتبر 
في مسحها ما يعتبر في مسحالبشرة وَألبَجِبٍ أن يكون بنداوة الوضوء . 
وغيرها من الشرائط التي تقْدّمت في مِجُله] . 

ولو تمكن من إيصتال الماء إلئ ما تحتها بتكرير الماء عليهاء قيل 
بوجوبه وعدم كفاية المسح علئ الجبِيرَة عنه ؛ لكونه أقرب إلئ الواجب . 

وفيه : منع ظاهرء خصوصاً لو لم يتمكّن من إيصال نداوة الوضوء 
إلئ ما تحت الجبيرة . وتوقّف علئ أخذ ماء نخارجي , والله العالم . 

السادس : لو عمّت الجبيرة وما بحكمها معظم أعضاء الوضوء أو 
الغسل . فهل يتيمّم أو يأتي بالطهارة الناقصة ؟ فيه إشكال ؛ لإمكان دعوئ 
عن مثله ‏ وعدم مساعدة العرف علئ كون المأتيٍ 
به هو المرتبة الناقصة من الماهيّة المأمور بها في أغلب صوره حتى تعمّها 
قاعدة الميسورء فمقتضئ الاحتياط اللازم من حيث دوران الأمر بين 
المتباينين : الجمع بين الطهارتين » والله العالم . 


انصراف أخبار || 








السابع : لا يجب إيصال الماء إلئ ما لا يصل إليه الماء إلا بالمبالغة 
ممًا بين الخيوط , بل يكفي إيصاله إلئ ما يصل إليه ممًا ظهر بالمسح علئ 
الوجه المتعارف علئ ما هو المتبادر من أخبار الباب . 

الثامن : لا يجزئ المسح علئ الجبيرة المغصوبة مع الالنفات؛ 
لكونه تصرّفاً في ملك الغيرء فلا يكون جزء عبادة . 

ولو لف عليها خرقة محلّلة ومسح عليهاء لا يجديه ؛ إذ لا يخرج 
بذلك من كون المسح تصرّفاً فيه . 

نعم , لو أمكن إجراء الماء علئ ظاهر الجبيرة المفروض كونه مباحاً 
علئ وجه لا يحصل به تصرّفث في 'الَتَغْصوبٍ حتئ يكون من مقدّماته 
المنحصرة وقلنا بكفايته وعدم وجوب/إإمرار اليد فالأقوى صحته ؛ لأن 
المنهي عنه علئ هذا البقدير ليس ءا من العبادة, ولا مما يتوقّف عليه 
علئ وجه الانحصار, وَثَآم التحقيق كَبِمَآسبَأئْي" إن شاء الله . 

التاسع : لا يعيد الصلاة التي صلاها بالطهارة الناقصة بعد زوال 
السبب المسوّغ إجماعاً. كما عن المنتهئ وغيره نقله9 

(و) أما (إذا زال العذر) قبل الصلاة علئ تقدير صحّة الطهارة 
وعدم منافاتها لعدم جواز البدار إن قلنا بهء فعن المبسوط وظاهر المعتبر 
وبعض متأخُري المتأخرين : (استأنف الطهارة)'" ولذا لو زال العذر بعد 





(1) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ؟ : »7٠١‏ وانظر : منتهئ المطلب ١‏ : "لا وكشف 
اللثام ١‏ : 01/4 ؛ وذخيرة المعاد : 54 

(1) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 148ء وانظر: الميسوط :١‏ *3, 
والمعتير 1: 177» وإيضاح القوائد :١‏ 417. 
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الصلاة, استأنفها للصلاة المتجدّدة . 

وفي طهارة شيخنا المرتضئ كله أنه لو زال العذر في أثناء الصلاة» 
أعاد الوضوء واستأنف الصلاة أيضاً علئ تردّد فيه0©. ١‏ 

ولكنّك عرفت فيما سبق فيما هو نظير ما نحن فيه أعني فيما لو 
توضّأ تقيّةٌ وزال سببها قبل دخوله في الصلاة - أنْ الأظهر عدم وجوب 
إعادتها فضلاً عمًا لو زال في أثناء الصلاة» فكذا لا تجب إعادتها في 
المقام ؛ لعين ما مر فيما سبق » فراجع . 

نعم . لو زال قبل الفراغ عبن ؛ألوضِوء بل قبل مضي زمان إمكان 
تداركه. رجع إلئ ما يحص ل عه الشرطالوّاقعي (علئ تردّد) ينشأ من 
إطلاقات الأدلة » ومن إمكان دعوتقن,انتزافهاً عن مثل الفرض ؛ حيث إن 
التكليف لما كان عذرياً ككل اتكْفادة مث إلفرضيٌ من الأدلة المطلقة ؛ لأ 
الذهن ‏ لأجل ما هو المغروس فيه من معرفة مناط الحكم ‏ مهما ورد 
عليه إطلاق يصرفه إلئ غير مثل المفروض ء والله العالم . 

تنبيه : قال الشهيديية في محكي الذكرئ تفريعاً على قول الشيخ 
بالإعادة : لو توهّم البرء فكشف فظهر عدمه. أمكن وجوب إعادة 
الوضوء ؛ لظهور ما يجب غسله . ووجه العدم: ظهور بطلا ظتااك. 7 
انتهئ . 


)١(‏ كتاب الطها, 
() حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 161 وانظر : الذكرئ: 57 





وفيه : أنّهِ إن كان عذره المسوّغ للمسح علئ الجبيرة تضرّره من 
نزعها وتعذّر إيصال الماء إلى ما تحتها بدون النزع لا : 
الغسل من حيث هوء فلا مجال لتوهّم عدم الوجوب علئ قول الشيخ ؛ 
لأنّ بطلان ظنّه لا يوجب عجزه عن الوضوء الصحيح بعد الكشف . 

وإن كان عذره تضرّره من نفس الغسل » فلا مجال لتوهّم الإعادة 
ببقاء عذره المسوّغ بعد الكشف أيضاً كقبله . 

وقيل تفريعاً علئ القول بعدم وجوب الإعادة : لو ظهر سبق البرء 
ولمًا يعلم به حين الوضوء, ائجيبالإعادة0". 

وفيه : أنه مبني علواكون ظنَّآلمّكور أو خوفه حال الوضوء طريقاً 
لإحراز موضوع الحكم حتن”تندرجالمسألة بذلك في موضوع مَنْ أدئ 
تكليفه بالطريق الظاهرَي:قبائكشفب جبلافه ,الذي تحقّق في محلّه أن 
الأقوئ فيه الإعادة. إلا أن في كون المسألة من هذا القبيل تأمَلاً؛ إذ 
لايبعد أن يكون ظِنْ الضرر بل خوفه بنفسه عذراً واقعيّاً في حمّه. 
فتكليفه الواقعي حال الوضوء لم يكن إلا الوضوء الناقص . فالمسألة في 
غاية الإشكال تحتاج إلئ مزيد تنبّع وتأمّل . والاحتياط لا ينبغي تركه ‏ والله 
العالم . 

المسألة (السادسة : لا يجوز) ولا يجزئ (أن يتولى) شيئاً من 
(وضوئه غيره) لأنّه المخاطب بفعله, وظاهر الخطاب وجوب إيجاد 





(1) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأتصاري -: 145, وانظر: جواهر الكلام 17: .51١‏ 
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المكلّف الفعل المأمور به بنفسه لابالتسبيب» كما أنه يتبادر من إسناد 
الفعل إلئن الفاعل في الجملة الخبريّة » نحو قولك: ضرب زيد عمرواً: 
كون زيد بنفسه قاعلاًء ككون عمرو مفعولاً » فلا يجوز رفع اليد عمًا هو 
ظاهر الخطاب إلا بقرينة داخليّة , كما لو طلب منه فعلاً ليس من شأنه 
صدوره من شخص الفاعل عادةٌ إلا بالتسبيب؛ مثل ما لو كلفه ببناء 
المساجد وحفر الآبار والأنهار. ومن هذا ١‏ 
فرعون : يا هامان ابن لي صرحا» 7" أو ب 
من الخارج أن مقصود الآمر ليس إلا مجرّد حصول متعلق الأمر في 
الخارج , كما في الواجبات التوميلية: 





وبهذا ظهر لك أنه لا أرق فيما تعَاهمْ من الخطاب بين الأوامر 
التوضليّة والتعبّديّة . غاية الأمر أنه َل من الخارج في التوصّليّات أن قيد 
المباشرة التي يستفاد من عر الطاب نقذ لما تعلق به غرضه في 
الواقع . لا بمعنئ أنْ القيد غير مراد من مدلول الخطاب؛ بل بمعنئ أن 
العقل بعد أن أدرك أن الغرض ليس إلا حصول المتعلّق في الخارج يعمّم 
موضوع الواجب الواقعي بحيث يعم كل ما يحصل به غرض المولى » 
فيكون المأمور به بالخطاب اللفظي أحد أفراد الواجب المخيّر بحكم 
العقل . 

ألا ترئ أنه لو قال المولئ لعبده : قُمْ من مكانك وانطلق إلئ المكان 





(0 سورة افر :1١‏ 71 





الفلاني وائتني بالماء الذي في ذلك المكان. يجوز للعبد ‏ إذا علم أن 
مقصوده ليس إلا إحضار الماء ‏ مخالفة هذه الأوامر إذا أ أمكنه إحضار الماء 
يوجه آخر ولو بسبب غير عادي ؛ لأنّ عنوان الواجب الواقعي 
العقل أعمٌ من الفعل الواقع في حبّز الطلب وما يقوم مقامه في التوضّل إلى 
تحصيل الغرض . فله بحكم العقل إيجاد متعلق الأمر في التوصّليّات 
بالتسبيب ناويا فيه امتثال الأمر الواقعي المنيجز في حّه . 





وهذا بخلاف التعبّديّات ؛ فإنّه لا يجوز فيها مخالفة ظاهر الطلب إلا 
بعد ورود دليل خاصٌ علئ أن المقصود يحصل بإيجاد الفعل مباشرة أو 

نعم . ربّما يستفاد ذلك من نفر] الفللب , كما في أمر الشارع ببناء 
المساجد ونحوها. 

والحاصل : أن المتبادر من طلب فعل من شخص وجوب إيجاده 
بنفسهء وجواز التخطّي عن هذا الظاهر يحتاج إلى دليل. وهو في 
التوصّليّات موجود , وفي التعبّديّات يدور مدار الأدلة الخاضّة , وليس فيها 
دليل عامٌ يقتضيه علئ الإطلاق » فالأصل فيها عدم جواز التسبيب بل وكذا 
الأصل فيها عدم قبولها للاستناة ؛ لما عرفت من ظهور الأدلة في وجوب 
المباشرة المتعذّر حصولها بفعل النائب . 

فما قيل 7" من أنّ الأصل في العبادات قبولها للنيابة ؛ لعمومات أدلة 





(01) انظر: جواهر الكلام ؟: 10 
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الثيابة » ضعيف ؛ حيث إِنّ شمول العموم فرع إمكان صدور الفعل المأمور 
به من النائب حتى يعقل إمضاؤه شرعاً بعمومات الوكالة ؛ وهو موقوف 
علئ عدم كون المباشرة قيداً في المأمور بهء وهو خلاف ظواهر الأدلة . 

والفرق بين الاستنابة والتسبيب : أن موضوع الوجوب فيما يجوز فيه 
التسبيب هو مطلق الفعل الصادر من الشخص مباشرةً أو تسبيباً . فلا يعتبر 
في حصول الامتثال فيه إلا قصد المكلّف ء وأمًا المباشر فهو بمنزلة الآلة . 
فيجوز أن يكون صباً أو مجنوناً أو كافرًء وأمَا موضوع الوجوب عر 
العبادات القابلة للنيابة فليس إلا الفعلنالصيادر من نفس المكلّف وإنّما دل 
الدليل الخارجي علئ جواز تنثل الغي رفس منزلة المكلف في امتثال 
الأمر المتعلق به والقيام بوظيفئم,:فالمتصدي للنيّة إنما هو النائب بعد 
تنزيل نفسه منزلة المنوبعّنه.. لاي السكلف, فالتائيل الدال علئ جواز 
الثيابة حاكم علئ ما دل علئ وجوب إيجاد الفعل علئ المكلف مباشرة 
بمعنئ أنّه يدل على جواز تنزيل غير المكلف نفسه منزلة المكلف في 
إيجاد ما يجب عليه إيجاده بالمباشرة . 





ولكنّك خبير بأنّ جواز الاستنابة بالمعنئ المذكور أمر لا تفي بإثباته 
العمومات الدالة علئ صحّة عقد الوكالة حتئ يدّعى حكومتها 0 
الأدلّة . بل الظواهر حاكمة عليهاء كما لا يخفئ . 

فظهر لك أن مقتضئ القاعدة: عدم جواز التولية والاستنابة في الوضوء. 

ويدلٌ عليه -مضافاً إلى ما ذكرنا ‏ الإجماعات المحكيّة المستفيضة . 


وريّما يستدل له بقوله تعالئ: «إولا يشرك بعبادة ريّه أحداً» 9 

وفيه : أن ظاهر الآية بشهادة سياقها بملاحظة صدرها - وهو قوله 
تعانئ : «فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً» "١‏ إرادة 
الإخلاص في العبادة» وأن لا يكون مشركاً في عبادة ربّه ب 
الله تعالئ شريكاً له في المعبودية . 

وقد ورد في تفسيرها ما يدل علئ هذا المعنئ . 

ففي رواية جرّاح المدانني» الواردة في تفسير الآية عن أبي عبدالله ملل 
«الرجل يعمل شيثاً من الثواب لإريطلب به وجه الله تعاين» إما يطلب 
تزكية النفس يشتهي أن يسظع به لني فهذا الذي أشرك بعبا 








رتل9 

وعن علي بن إبراهيم:في_تفسيزمءأقال: في رواية أبي الجارود عن 
أبي جعفر للا . قال يكل وسول ايفين تفسير قول الله عرّ وجل : 
لإفمن كان يرجو لقاء ريه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه 
أحداأ» (فقال : مَنْ صلّئ مراءاة الناس فهو مشرك -إلئ أن قال منْ عمل 
عملاً ممًا أمر الله به مراءاة الناس فهو مشركء ولا يقبل الله عمل مراء»!©. 

نعم . ريّما يقال: إِنّ المتبادر من ظاهر الآية أن يجعل غيره شريكاً 
له في عيادة ربّه ؛ فيعم ما نحن فيه . 








ذاو ) سورة الكيف 218 11١‏ 

() الكافي 7: 7555 5» الوسائل , الباب ؟١‏ من أبواب مقدّمة العيادات , الحديث 5. 

(4) سورة الكهف 218 1١١‏ 

(0) تفسير القمي 1: 7غء الوسائل : الباب ١١‏ من أبواب مقدّمة العبادات؛ الحديث 
0 
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ويؤيّد هذا المعنئ : ما ورد في غير واحد من الأخبار التي يستدلٌ 
بها أيضاً للمقام . 





ففي رواية حسن بن علي الوشّاء» قال: دخلت عل الرضا للق 
وبين يديه إبريق يريد أن يتهيّأ منه الصلاة . فدنوت منه لأصبٌ عليه » فأبئن 
ذلك؛ وقال: «مه يا حسن» فقلت له: لِمّ تنهاني أن أصبٌ علئ يديك » 
تكره أن أؤجر ؟ قال: «تؤجر أنت وأوزر أناء فقلت : وكيف ذلك ؟ فقال: 
«أما ممعت الله عرَّوجلٌ يقول: إفمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل 
عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً» 7" وها أنا ذا أتوضأ للصلاة» 
وهي العبادة » فأكره أن يشركني فرظا ك2" . 

وعن إرشاد المفيد. قالّ: دخل الرضا لله يوما والمأمون يتوضأ 
اللصلاة والغلام يصبٌ علون. يدهالماء: فقال : «لا تشرك يا أمير المؤمنين 
بعبادة ريك أحدا»!؟. 

وفي رواية الصدوق في الفقيه والعلل: كان أمير المؤمنين ل إذا 
توضّأ لم يدع أحداً يصب عليه الماءء فقيل له: يا أمير المؤمنين لم 
لاتدعهم يصبّون عليك الماء ؟ فقال: ولا أحبٌ أن أشرك في صلاتي 
أحداًء وقال الله تبارك وتعالئن : «إفمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً 
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(1) الكافي :1/15 التهذيب :١‏ 888/ 7١٠1ء‏ الوسائل : الباب 47 من أبواب 
الوضوء ء الحديث 1 

( الإرشاد ؟: 174» الوسائل » الباب /؛ من أبواب الوضوء» الحديث 4. 





: مصباح الفقيه اج 
صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحدا 51,00 

وفي رواية السكوني عن أبي عبدالله يد عن آبائه م عن علي 
. قال : «قال رسول الله يي : خمصاتان لا أحبٌ أن يشاركني فيه 
أحد : وضوئي , فإنّه من صلاتي . وصدقتي فإنها من يدي إل يد السائل . 
فإنّها تقع في يد الرحمن»5. 

ولكنك خبير بأن هذه الأخبار بأسرها كادت تكون صريحةٌ في 
الكراهة » وموردها بحسب الظاهر هو الاستعانة في مقدّمات الوضوءء 
كصب الماء علئ اليد وغيره» وهي غير ما نحن فيه 

وأمًا الآية: فبعد تسليم ظَفومافِي النهي عن أن يشارك معد غيره 
في عبادة ربّه مع قطع النظ عن الأخبار الواردة في تفسيرهاء ففيها: أن 
مفادها حيظٍ النهي عن المتناركةتمح:القير في عبادة الله تعالئ : وهذا إِنّما 
يتحقّق فيما (لو صدر )آل مكبحن الشرلِكين بعنوان العبادة . كما 
لو اشتركا في بناء مسجد قربةٌ إلئ الله تعالئ , وأمًا لو استقلّ أحدهما ببناء 
المسجد لئ الله تعاليئ » وأعانه الآخر لكونه أجيراً له وأتئ بالعمل بقصد 
استيفاء الأجرة أو ما هو بمنزلتها لا للتقرّب إلئ الله تعالئ . فلا يصدق حيتئق 
أن أشرك بعبادة ربّه أحداًء وما نحن فيه من هذا القبيل» كما هو ظاهر . 
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وأمًا بملاحظة ما ورد في تفسيرها: فقد عرفت أن الأخبار الواردة 
في تفسيرها متعارضة ؛ حيث إِنّ مفاد الطائفة الأولئ - التي هي أصرح في 
كونها مسوقة لبيان تفسير الآية ‏ النهي عن أن يجعل لله تعالى شريكاً في 
المعبودية : ومفاد الأخبار الأخيرة : النهي عن أن يجعل لنفسه شريكاً في 
عبادة الله تعالئ » وهما معنيان لا يمكن إرادتهما في عبارة واحدة ؛ لعدم 
الجامع بينهماء مع ما عرفت في الطائفة الأخيرة من كونها محمولةٌ علئ 
الكراهة علئ ما يشهد به القرائن الكثيرة المستفادة من نفس الأخبار. 
فضلاً عن الإجماع المدّعى علئ عدم الحرمة في الاستعانة بمقدّمات الوضوء. 

ولعل الاستشهاد بالآية في هذ#الأتخبار المستفيضة إِنّما هو بملاحظة 
ما أريد من الآية علئ وجه الكثاية بضربٌ/م) التأويل من دون أن يكون 
مقصوداً من اللفظ بحيث يكول”اللتَكرمستعتلاً فيه حتى يلزم محذور 
استعمال اللفظ في معنيين) كَكوك'الأخباةالسابقة.تفسيراً لما أريد منها 
بمدلولها اللفظي , كما هو صريح موردهاء وهذه الأخبار إشارة إلئ ما أريد 
منها علئ وجه الكناية , والله العالم . 

(و) ليعلم أنّ ما ذكرناه من أنّ مقتضئ الإجماع وظواهر الأدلة : أنّه 
لا (يجوز) أن يتولى وضوءه غيره إِنّما هو مع الاختيار. وأمًا (مع" 
الاضطرار) فيجوز إجماعاً. كما عن غير واحد نقله. بل وقاعدةٌ أيضاً؛ 
لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور. 


والمئاقشة فيها: بما عرفت فيما سبق » مدفوعة : بما عرفت. 


. في الشرائع : عند‎ )١( 





مضافاً إلئ إمكان أن يقال : إن مقتضئ إطلاق أوامر الوضوء: وجوب 
إيجاده علئ العاجز بالتسبيب . لا لدعوئ أنّ المراد من اللفظ إيجاد غير 
العاجز مباشرةٌ والعاجز بالتسبيب حتئ يكون اللفظ مستعملاً في معنيين» بل 
بدعوئ أن المتبادر من الأمر بغسل الوجه مثلاً ليس إِلَا وجوب إيجاد 
مطلق هذه الطبيعة علئ كل مكلف علئ وجه يستند صدوره إليه عرفا 
وهذا يختلف في العرف ياختلاف الأشخاص من حيث العجز والقدرة» 
فلاحظ وتأمّل . 

ثم اعلم أن مقتضئ ما ذكرنا في مستند الحكم من القاعدة 
وإطلاقات الأدللة علئ تقدير يَشلْمَهاإِيّما هو وجوب الاستعائة والتسبيب 
علئ العاجز لا الاستنابة , فيعتبر في صكجة إلوضوء حينئذٍ قصد المتوضّئ لا 
المتوأي , كما عرفت فيما سيق 

ولى عرضه الشلك في أثناء الوضوء يعتَدٌ بشكّه. ولا يبني علئ 
صلئته اعتماداً علئ أصالة الصححة في عمل الغير . ١‏ 

نعم . يبني علئ الصِحّة من حيث استحقاق الغير للأجرة لا غير» 
كما لا يخفئ وجهه. 

هذا إذا كان الشك في الأثناء وأمًا لو كان بعد الفراغ ‏ فلا يعتدٌ به. 
كما لو كان بنفسه مباشراًء ووجهه ظاهر. 

وأمًا لو ُوقش فيما ذكرناه من الأدلّة يبعض المناقشات التى سبقت 
الإشارة إليها وإلئ ضعفها في مطاوي الكلمات المتقدّمة. كر دليل 
الحكم 00 بين وظيفتي الاستعانة والاستنابة بأن 
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ينوي كل منهما القربة ؛ لإجمال معقد الإجماع , وتردد المكلف به بين 
المتباينين ٠‏ فلا يحصل الجزم بحصول الطهارة الني هي شرط للصلاة إلا 
بالاحتياط . 





ويعتبر في صحّحة وضوء العاجز إيجاد المسح بيده العاجزة مع 
الإمكان , ولا يكفي حصوله من المتولّي بإمرار يده بدلا من يد المتوضّئ ؟ 
لأن لليد الماسحة مدخليّةٌ في صحّة الوضوء, فلا تسقط شرطيتها مع 
الإمكان . وهذا بخلاف الغسل ؛ فإنّ اليد فيه ليست إلا آله تلفعل , فيكفي 
حصوله من المباشر بأيّ آلة كانت , والله العالم . 

ولا يخفئ عليك أن المبائيزة-أليي اعتبرناها شرطاً في صحّة 
الوضوء مع الاختيار_إنّما هي اعبارة عن أن يكون صدور أفعال الوضوم 
-أعني غسل الوجه واليدين وسَتَالرَأتن”والرجْلين ‏ عن المكلف بنفسه 
على وجه يستند إليه الفعلعَوّقًَ اقيق لايكنامحيا. وأما مقدّماتها 





فلا يجب حصولها من نفس المكلف من غير خلا يُعرف . 

نعم , يستحبٌ له ذلك ؛ للأخبار المتقدّمة » فالمناط في صحّة الرضوء 
استناد نفس الأفعال إلئ المكلّف عرفا » إلا أنّه قد يختفئ الصدق العرفي ؛ إذ 
ربّما يكون الصابٌ للماء علئ العضو هو الغاسل بنظر العرف دون المصبوب 
عليه » وقد يكون الأمر بالعكس ٠‏ وقد يشتركان في الفعل . فلا يستند إلئن 
أحدهما علئ سبيل الاستقلال غلئ وجه الحقيقة ‏ كما هوالمعتبر في صححة 
الوضوء بمقتضى ظواهر الأدلة , فكثيراً ما يشتبه بعض الصور يبعض . 


وعن مفتاح الكرامة أن التولية التوضئة بصب [الغير]'" الماءَ علئن 
أعضاء الوضوء وإن تولّى هو الدلك”". انتهئ . 

وفيه : نظرء والمعيار هو الصدق العرفي . وفي موارد الاشتباه يجب 
الاحتياط ؛ تحصيلاً للجزم بحصول الشرط المعلوم شرطيّته , والله العالم . 

المسألة (السابعة : لايجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن) علئن 
المشهورء بل عن الخلاف وظاهر غيره دعوئ الإجماع عليه©. 

ونُسب إلئ الشيخ في المبسوط وابن البراج وان إدريس القول 
بالكراهة!». وعن جملة من المتأخرين الميل إليه!©. 

والأظهر: الأوّل ؛ لقول عذال نه لقرآن كريم * في كتاب مكنون « 
لابمث إِلَا المطهّرون# 7" بناءً عل رجوع الضمير إلئ القرآن. وكون 
المراد من النفي النهي » ومن «َالَمَظهَرينَ؟ المطهرين من الحدث , كما يدل 
عليه استشهاد الإمام لبها في" زَوْآبََهإتتزايم بن عبدالحميد عن 
أبي الحسن لهذ . قال: «المصحف لا تمسّه علئ غير طهر ولا جنباً 


1 ما بين المعقوفين من المصدر. 

(1) ححكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: ٠6٠‏ وأنظر: مفتاح الكرامة :١‏ /199. 

() كما في كتاب ١‏ الل لطر ١ن‏ وانظر: الخلاف 46:1 23٠٠١‏ 
المسألة 43؛ وكشف الرموز :١‏ 

4 الناسب هو الاملي في مارك الأحكام ١‏ 141؛ وانظر: المبسوط :١‏ 77؛ وأمًا في 
المهذّب والسرائر فلم نعثر علن تصريحهما بالكراهة . 

(0) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ؟: 11: وصاحب الجواهر فيها ؟: 2714 
وفيهما: جملة من متأخحري المتأخرين . 

(0 سورة الواقعة 07: 87 04 
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ولاتمش خطه ولا تعلقه, إن الله تعالئ يقول: طلا يمتّه إِلَا 
المط ون 0" 

وفي بعض النسخ : «خيطه؛ مكان وخطه؛ . 

وفي الحدائق : روى مرسلاً في كتاب مجمع البيان عن الباقر ل 
حيث قال بعد ذكر احتمال تفسير «المطهّرين» بالملائكة, أو المراد 
المطهّرون من الشرك ما لفظه . 

وقيل: من الأحداث والجنابات؛ قالوا: ولا يجوز للحائض 
والمحدث مسّ المصحف . عن محمدٍ بن علي الباق رط .'"١‏ انتهئ . 

وربّما بناقش في ظهورالآية : باحَتَمّالٍ رجوع الضمير إلئ الكتاب 
المكنون أو غيره من الاحتمالات المتقدّمة فل بارة المجمع » خصرص امع 
اعتضاد بعضها بما في الاحتجاج من أنه لما استخلفب الثاني سأل الأمير لال 
أن يدفع إلبهم القرآن الذي كان عند إِلَنَ أن قال علق بعد أن امتنع أن 
يدفع إليهم : «فإنٌ القرآن الذي عندي لا يمسّه إلا المطهّرون والأوصياء من 
ولدي» فقال الثاني : فهل وقت لإظهاره معلوم ؟ قال علي لق : دنعم إذا 
قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه فتجري السنّة به»(©. 


(1) سورة الواقعة 374:63 

() التهذيب :١‏ 744/1117؛ الاستيصار :١‏ *57/8/11: الوسائل » الباب ١7‏ من أبواب 
الوضوء» الحديث 17. 

() الحدائق الناضرة 7: 1117 17ء وانظر: مجمع البيان 28 1541 

()) الاحتجاج 165:1 
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ويدفعها : عدم الاعتناء بالاحتمالات بعد ورود الرواية المتقدّمة في 


تفسيرها . 
وأمًا رواية الاحتجاج : فلا تنافيها بل تؤيّدهاء كما لا يخفئ وجهه 
علئ المتأمّل . 


نعم . ريّما يتأمّل في دلالة الآية بالنظر إلى رواية عبدالحميد» 
المتقدّمة!!. حيث إن ظاهرها أن الإمام لك امتشهد فيها بالآية لجميع 
الأحكام المذكورة في الرواية مع أن بعضها غير محرّم, كما تدلٌ عليه 
الأخبار الآنية فالمراد من النهى في الآية إمَا خصوص الكراهة أو مطلق 
المرجوحية . فلا يدل علن التطلونكمرفتأقل . 

وممًا يدلّ علئ المطلوب : ملْرسطِلة حريز: أنه ا قال لولده 
إسماعيل : يا بني اقرأ المصحفٌ» فقال: إنّى لست علئ وضوء ؛ قال: 
«لاتمش الكتاب ومس الرق اكز 

ومولّقة أبي بصير أو صحيحتهء قال: سألت أبا عبدالله لق عمّن 
قرأ من المصحف وهو علئ غير وضوءء قال: «لا بأس ولا يمش 
الكتاب 06 . 


(0 في ص 005 

(1) التهذيب :١‏ 27147/157 الاستبصار :١‏ 59/7/117؛ الوسائل : الباب ١7‏ من أبواب 
الوضوء» الحديث 5. 

(6) الكافي 7: »0/6٠‏ التهذيب :١‏ 745/1517 الاستبصار :١‏ *١77089//1؛‏ الوسائل » 
الباب 1 من أبوفب الوضومء الحديث .١‏ 
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ويمكن الخدشة في دلالة المرسلة ؛ فإِنَ النهي الوارد فيها إرشادي 
مسوق لبيان اختصاص المنع المتوهّم في المقام -كراهةٌ كان أو تحريماً - 
بالكتاب دون الورق » فلا يستفاد منه الحرمة ‏ 

م لا يخفئ عليك أن المتبادر من كتابة القرآن التي ورد النهي عن 
مشها ‏ مطلق النقوش المرسومة للإفصاح عمًا كلم الله تعالى به نيه ع 
ممًا بين الدقّتين من دون فرق بين ما يفصح عن موادٌ الكلمة أو هيئاتها » 
كالإعراب والشدّة والمدّ. 









وكون هذه الأمور حادثةٌ وعدم كونها مرسومةٌ في الصحف القديمة 
وعدم اعتبارها فيما يتقوّم به اسالقرانلايجدي في إباحة مسّها؛ لأنها 
جزء من القرآن ما دام وجودهًا بشهادة العرّف]ء ولا يضر بقاء الاسم بعد 
فقدها وعدم مدخليّتها في,قوام المسَمَيَ؟ إذ ليس هذه الأمور إلا كعوارض 
الأشخاص ممًا هو جزء للتخض ما 2م و15 

ألا ترئ أنّك تسمّي ابنك زيدآ في حال صغره وهو مصداق لهذا 
الاسم إلى أن يموتء وكلّ ما يعرضه من العوارض مثل اللحية والسنّ 
والظفر وغيرها أجزاء له حقيقةٌ ما دام انصالها بهء ولا ينتفي عنه اسمه 
بانتفاء شيء منها . 

وبما ذكرنا ظهر لك أنه لا فرق بين أن يكون المصحف مكتوباً 
بالخطوط المتعارفة في زمان نزولهء أو بالخطوط الحادثة في الأعصار 
المتأخرة ؛ لأن المسكئ مطلق الماهيّة باعتبار وجوداتها لا الماهيّة المقيّدة 


ببعض اعتباراتها . 





ولا فرق ظاهراً في صدق مس القرآن عرفاً بين كون الممسوس 
جزءاً منضمًاً إلئ سائر أجزاء القرآن التامّ وبين عدمه ؛ لأنّ القرآن بحسب 
الظاهر اسم للطبيعة الصادقة علئ الكل والبعض . 


هذا. مع أن المنهي عنه في الأخبار إِنْما هو مش جزء القسرآن لا 
مجموعه ؛ لأنّ هذا هو المتعارف من المسّ ء وليس انضمام أجزاء القرآن 
بعضها ببعض في وجوده الكتبي من مقوّمات جزئيته . 

وكون المنهي عنه في الموارد الخاصّة جزءاً من القرآن المكتوب 
لايوجب تخصيص الحكم به. 

نعم . صدق القرآن أواجزنه عَلىَالإطلاق علئ الكلمة التي وُجدت 
من كاتبها بقصد كتابة القرآن.من_دون.أن إإنضم إليها ما يمحّضها للقرآنية 
إشكال. خصوصاً مح إعراضكاتبها عن قصدب, ولا سيّما مع إلحاق ما 
يخرجها من صلاحيّة الجزيّة للقرآن ولكنّ الصدق عرفاً في الفرض 





الل وعدمه في الفرض الأخير غير بعيد » وفي الصورة الثانية نأل » والله 
العالم . 

ولا تختصٌ حرمة المسّ بالكفٌء بل تعمّ سائر الجسد؛ لإطلاق 
الأدلة . 

وخصّها بعضهم'”' بما تحلّه الحياة . 


وهو حسن بالنسبة إلئ الشعر الذي لا يُعدّ عرفاً من توابع الجسد 


.0. 46 الشهيد الثاني في روض الجنان:‎ )١( 
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دون الظفر ونحوه؛ إذ الظاهر إطلاق المسّ عليه عرفا . 

ولو شك في صدق المسٌ عرفاً علئ موردء فنمقتضئ الأصل 
جوازه ؛ لما تقرّر في الأصول من أنّ المرجع عند الشك في تحقّق المفهوم 
المحرم إِنّما هو أصالة البراءة؛ كما في المشكوك في كونه غناء» لا 
الاحتياط , كما قد يتوم . 

واعلم أنه ألحق بالقرآن لفظ الجلالة بل جميع أسمائه المختصّة به 
تعالئ . 

وريما عل ذلك : بالفحوى . 

وتوقش فيها: بالمنع . 

وأجيب : بأن المستفاد اليف تشتهاذة سياقها وتوصيف القرآن 
بكونه كريماً - أن مناط الحكمٌكرَآلةتإلقزآن:وشراقَيْه ؛ فالفحوى تامةء 
فالمتّجه إلحاق باقي الصفات المراد بها الذات المقدّسة باعتبار 
بعض صفاته أو أفعاله تعالى , بل إلحاق أسماء الأنبياء والأئمّة 5 به؛ 
للمناط وإن كان لا يخلو تنقيحه عن تأمّل . كما أنّ تسمية أصل الاستدلال 
بفحوئ الخطاب لا تخلو عن نظر؛ والله العالم ‏ 

فرع : هل يجوز تمكين المجانين والصبيان من مس كتابة القرآن لو 
لم يوجب توهينه عرقاًء كما لو ناولهم الوليَ للقراءة» فهل يجب عليهم 
منعهم من المسّ ؟ وجهان : من اختصاص النهي بالبالغين وعدم الدليل 
علئ وجوب منع غير المكلّف وقيام السيرة علئ إعطاء القرآن بأيدي 








الأطفال مع أن العادة تقضي بعدم انفكاكه عن مس كتابته» ومن منع السيرة 
الكاشفة عن إمضاء المعصوم ؛ وأنّ !| قصود من النهي تعظيم القرآن 
واحترامه, لا مجرّد ترك المكلّف هذا الفعل, كما يشعر بذلك التعبير فى 
الآية بالجملة الخبرية : فم غير المطهر من الأمور التي علم من الشرع 
أن المطلوب عدم حصولها في الخارج ‏ مثل السرقة وغيرها من القبائح 
التي يجب علئ الولي منع الأطفال والمجانين من ارتكابها . 

والإنصاف أنه لولا القطع برجحان تعليم الأطفال قراءة القرآن 
وامتناع عدم حصول المسّ منهم في طول مدّة التعلّم » وكون تكليف الولي 
بالمراقبة والمحافظة في طول هلة#المدّة حرجاً» لكان القول بالمنع 
وجيهاً. فالأوجه : القول بإلجواز. رركن منع الول من المس إلا بعد 
الوضوء تمريناً: والله العالم> 

المسألة : (الثامئة: من بة-الببيليس») كيو الداء الذي لا يستمسك 
معه البول , فإن كان له فترة تسع الوضوء والصلاة؛ يجب اننظارها علئ ما 
تقتضيه القواعد الشرعيّة بلا تأئل وإشكال, وإلّا ففيه إشكال بل خلاف . 

(قيل) بل نسب" إلى المشهور: إن (يتوضأ لكلّ صلاة) وعُفي 
عمًا يتقاطر منه في أثنائها . 

وعن الحلّي التفصيل بين ما لو كان التقاطر متوالياًء فكالمشهور؛ أو 
متراخيا. فليتوضأ . ويبني علئ ما مضئ9. 





(1) الناسب هو المحمّق الكركي في جامع المقاصد ا 
(؟) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها ؟: 714؛ والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 
67٠ء‏ وانظر: السرائر 1: 845 80٠‏ 


الطهارة /مسائل تتعلق بالوضوء. 2 

وعن المبسوط أنه يصلّي بوضوء واحد عدّة صلوات ولا يتوضّأ إلا 
مع البول اختيارً”». ونسب!" إلئ جماعة من المتأخرين الميل إلى مقالته . 

وعن العلامة في المنتهئ أنّه يجمع بين الظهرين بوضوء. وبين 
العشاءين بوضوءء وللصبح وضوء!". وعن جماعة من متأخري 
المتأحرين الميل إلئ قوله! . 

وتتقيح المقام يتوقّف علئ تحقيق ما تقتضيه القواعد العامّة؛ ثم 
الجمع بينها وبين ما يستفاد من الأدلّة الخاصّة؛ فنقول: مقتضئ القاعدة 
الأزّلية : سقوط المشروط - أعنى الصلاة ‏ بتعذّر شرطه, أعني الطهورء 
ولكئّه مخالف للنصّ والفتوئ لآم دور بين تخصيص «لا صلاة إلا 
بطهور»!" أو رفع اليد عن تُموم ناقضِيّمٍ الثول في حقٌّ المسلوس في 
الجملة . 

لا سبيل إلئ الأول ؛ لفطل بوجوب التطهير» وإزالة أثر سائر أسباب 
الحدث ما عدا البول بل البول أيضاً إذا كان اختيارياً له بمقتضئ طبعه» 








(1) كما في جواهر الكلام ؟: 719 وانظر: الميسوط 1: 34. 

() الناسب هو صاحب الجواهر فيها ؟1: 3714 

(6) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها ؟: 277١‏ والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 
16 وانظر: منتهئن المطلب :١‏ 7 

(4) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 1: +71 وكما في كتاب الطهارة -للشيخ الأنصاري -: 
فيلة 

(0) التمهيد ‏ لابن عبدائيرَ ‏ : 4116 عن النبي عله ؛ وفي الد دلقي 
و4١1060/5,‏ والاستبصار 1١/66 :١‏ والوسائل : الباب انا من وك لرفيرد: 
الحديث ١‏ و” عن الإمام الباقر 2 . 











......... مصباح الققيه / ج7٠‏ 
فهذا كاشف عن عدم أر: باع شرطيّة الطهارة في حقّه » وقد عرفت في 
محله انُحاد طبيعة الحدث الأصغر بل الأكبر أيضاً بالنسبة إلئ أنواع أسبابه» 
كالجنابة والحيض وغيرهماء فلا مجال لتوهّم بقاء شرطيّة التطهير من سائر 
الأحداث دون حدث البول. خصوصاً مع ما عرفت من وجوب إزالة 
حدث البول أيضاً في الجملة إجماعاً. 

فظهر لك عدم ورود التخصيص عائ قوله ليد : دلا صلاة إلا 
بطهور»!" في حقٌّ المسلوس. فتعيّن رقع اليد عن عموم ما دل علئن 
ناقضيّة البرل. وارتكاب التصوّف فيه إِمّا بتخصيص أو تقييد علئ وجه 
تقتضيه القواعد . 

وريّما يدّعى انصرإفٌ ما دلِلَّكٍ ناقضيّة البول إلئ الأفراد 
المتعارفة . وما يتقاطر من المتتلو ليتن"تنها . 

وفيه : ما عرفت كَ مادم اختصاض ناقضيّة البول رغيره 
من الأحداث بالأفراد المتعارفة » بل الحكم محمول علئ طبائع الأحداث 
من حيث هي , ولذا يجب من غير خلاف إعادة الوضوء علئ مَنْ خرج 
منه قطرة بول بل أقلّ منها حتئ البلّة ولو اضطراراً بغير داء السلس » فهذه 
الدعوئ فاسدة جداً» بل لا بدٌّ من ملاحظة الدليل الذي أوجب التصرّف 
فيما دل علئ ناقضيّة البول. فإن كان هو الإجماع أو قاعدة نفي الحرج أو 
قوله ليه : دما غلب الله علئ عباده فهو أولى بالعذر»'" فالمتعيّن هو 








(1) تقدّمت الإشارة إن موصادره في صن 117 الهامش (08. 
(؟) الفقيه »٠١ 47/177 :١‏ الوسائل » الباب 7 من أبواب قضاء الصلوات » الحديث 8# 
والباب ١4‏ من أبواب مَنْ يصمّ منه الصو الحديث 3. 


الطهارة / مسائل تعلق بالوضوء ا ا 24 
القول بمقالة الحلّى ؛ لأنّه أخصّ الأقوال» وهذه الأدلّة لايستفاد منها أزيد 





من عدم ما يخرج في أثناء صلاة واحدة مع تعذّر تجديد الطهارة 
أو تعسّرهء أعني في صورة التوالي دون التراخي » فيبقئ عموم ناقضيّة 
البول بالنسبة إلئ ما عدا الفرد المتيفّن سليماً عن المخصّص . 

إلا أن يقال : إن تجديد الطهارة في أثناء الصلاة فعل كثير مبطل 
للصلاة ؛ فحينئلٍ يقع التعارض بين ما دلّ علئ ناقضيّة البول ومُبطليّة الفعل 
الكثير » وأمًا مادلّ علئ شرطيّة الطهارة بالنسبة إلئ أكوان الصلاة أو قاطعيّة 
الحدث للصلاة فلا يعارض شيئاً من الأدلة ؛ للقطع بعدم انقطاع الصلاة 
بهذا البولء سواء كان ناقض/ للْوَضو/أم لاء فما دل علئ القاطعيّة 
مخصّصة بالنسبة إلئ هذا الفإد بلا شبهة / وأدلّة اشتراط الطهارة محكومة 
بالنسبة إلى ما دل علئ ناقضيّة الْبَرَلَؤ"قإنَ الشك في الشرطيّة مسبّب عن 
الشك في الناقضيّة . فإطلاقها ول على الَاقتيّة تخاكم علئ إطلاق دليل 
الاشتراط . 

















هذا ء مضافاً إل ما ستسمعه في المسألة الآنية . 

فالتعارض إِنّما هو بين ما دلّ علئ أن البول ناقض مطلقاً وبين ما دل 
علئ أنْ الفعل الكثير مُبطل مطلقاًء فيرجع في مثل المقام بعد تعارض 
الدليلين إلئ ما يقتضيه الأصل » وهو : استصحاب الطهارة . وعدم وجود 
الحدث التاقض . 

وعلئ تقدير المناقشة في الاستصحاب يجب عليه الاحتياط بتكرار 
الصلاة ؛ تحصيلاً للشرط الواقعي » المردّد بين فعل الوضوء في الأثناء 


وتركه . وليس الأمر دائراً بين المحذورين اللذين لا يمكن الاحتياط فيهما 
حتئ يكون مورداً للتخيير أو البراءة: كما قد يتخيّل . 

وكيف كان. فهذا كله علئ تقدير تسليم كون الوضوء في أثناء 
الصلاة مطلقاً فعلاً كثيراً» إلا أنّه في حيّز المنع ‏ كيف ! وقد ورد الأمر في 
غير واحد من الأخبار بغسل الثوب والبدن في أثناء الصلاة عن دم الرعاف 
وغيره: وقد حملها الأصحاب علئ ما إذا لم يستلزم فعلاً كثيراً في العادة: 
ومن الواضح أنّه لو بنينا علئ كون مطلق الوضوء حتئ الارتماسي منه 
حين حصول مقدّماته فعلاً كثيراً» لم يبق للأخبار المعتبرة الآمرة بغسل 
الثوب والبدن مورد ؛ إذ قلّما يتَخثن فر يمكن فيه تطهير الثوب والبدن 
بأقل مما يتوقّف عليه الوضلوء الارتمانك تند حصول مقدّماته. فدعوئ 
القطع بكون الوضوء في أثنام آلصَلةمبِطلاً من حيث كونه فعلاً كثيراً 
مردودة علئ مدّعيها . 

هذا . مع أنه ريما يؤيّد هذا اقول أعني وجوب الإعادة في الأثناء م 
الأخبار الآتية الواردة في حكم المبطون من أنّه يتوضّأ ويبني علئ صلاته » 
بل رما يستدل له بها بدعوئ كون المناط منقحاً. وفيه تأثل . 








وكيف كان, فهذا القول أقوئ بالنظر إلئ ما تقدّم من الأدلة العامٌة» 
وأمًا بملاحظة الأخبار الخاصّة فيظهر حاله بعد التأمّل في مفادها . 

وهي حسنة منصور بن حازم » قال: قلت لأبي عبدالله لل : الرجل 
يقطر منه البول ولا يقدر علئ حبسهء قال : فقال لي : 9إذا لم يقدر علئن 


الطهارة / مسائل تتعلق بالوضوء ل ا 0 
حيسه فالله أولئ بالعذرء يجعل خريطة»0". 

ورواية الحلبي عن أبي عبدالله طَكُةِ : قال: سّئل عن تقطير البول» 
قال : «يجعل خريطة إذا صلّئ»7©. 

وصحيحة حريز عن أبي عبدالله م أنه قال : «إذا كان الرجل يقطر 
منه البول والدم إذا كان حين الصلاة أخذ كيساً وجعل فيه قطنا ثم علقه 
عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلّئ يجمع صلاتين : الظهر والعصرء يؤخحر 
الظهر ويعجّل العصر بأذان وإقامتين» وير المغرب ويعجّل العشاء بأذان 
وإقامتين » ويفعل ذلك في الصبح»9". 

وربّما يستدلٌ بهذه الأجار علَيّ#بيدم وجوب شيء على صاحب 
السلس إلا حفظ فرجه عن إتعدية النجاسلة البخارجة فى أثناء الصلاة. 

ونوقش فيها: بَأنْ ما عدا الصّحيحة لا تعرّض فيها للوضوء . وإِنّما 
هي مسوقة لبيان حكمه من حيست عَرَوض النجاسّة في أثناء الصلاة. 

وأمًا الصحيحة : فهي أيضاً وإن كانت كذلك إلا أن أمر الإمام للهلة 
بالجمع بين الصلاتين كالصريح في عدم تجديد الوضوءء فهذه الرواية من 
حيث السكوت وعدم الأمر بإعادة الوضوء بل أمره بالجمع بين الصلاتين 
تدلّ علئ عدم ناقضيّة البول الخارج منه في أثناء الصلاتين حين الجمع 

افي ": 8/7٠‏ الوسائل : الباب ١4‏ من أبواب نواقض الوضوء؛ الحديث 1. 


.بيب 1: ٠١9/581‏ الوسائل» الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء؛ الحديث 0. 
(6) الفقيه :١‏ 147/88: التهذيب 11/548:1١1ء‏ الوسائل : الباب 14 من أبواب 





نواقض الوضوء» الحديث ١‏ 





بينهما لا مطلقاً كما هو المطلوب , فتكون دليلاً لما ذهب إليه العلامةلقة 
في المنتهئ . وأمًا عدم ناقضيّته في غير الصورة المفروضة فلا يستفاد من 
شيء منها. 


ولكن الإنصاف ضعف المناقشة المذكورة ؛ لأنّ اقتصار الإمام لكل 
علئ الأمر بجعل الخريطة في جواب السائل مع إطلاق سؤاله عن حكم 
مَنْ يقطر منه البول دليل علئ أنه لا يجب عليه إلا ذلك وإ لكان عل 
الإمام مله بيانه ؛ قعدم البيان في معرض الحاجة مع إطلاق السؤال دليل 
علئ أنه لا أثر للقطرات الخارجة ‏ التي لا يقدر علئ حبسها ‏ في نقض 
رفيو . 

وقد يناقش في دلاللاً الحسنة: بن بفادها معذوريّته في مخالفة 
التكاليف التي لو لم يكن العَذرمَيقتل"الله تعالى لم يكن معفوّا عنهاء 

9 بالنسبة إليع يه ينه 'قي أثناءالصلاة ؛ إذ لا محذور في 
نقض الوضوء قبل الصلاة سواء كان من قبل الله تعالئ أو من قِبَل نفسه. 

وفيها : أن المتبادر منها أنّ القطرات التي تقطر منه لمرضه لا يترئّب 
علئ المكلف من قِتَلها محذور بطلان الصلاة» سواء وجدت في أثناء 
الصلاة أو قبلها ؛ لأنها بلاء ابتلاه الله به فهو أولئ بالعذر. 

والحاصل : أن عدم التعرّض في هذه الأخبار لحكم الوضوء مع ما 
فيها من إطلاق السؤال دليل قويّ علئ أن ما يخرج منه بواسطة مرضه 
كالعدم من حيث التاقضيّة . 





وقد يستدل أيضاً: بموئقة سماعة. قال: سألته عن رجل أخذه 


الطهارة / مسائل تتعلق بالوضوء. 90 
اتقطير من فرجه إِمَا دم أو غيرهء قال: #فيضع خريطة وأ 
فَإنّما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضّأ منه»!" لأنّ 
الظاهر أنّ المراد الست لق يتوضّأ منه ما يوجد منه بمقتضى 

واحتمال كون الصفة موضحةٌء فيكون المراد: لا يتوضّأ إلا من 
الحدث لا الدم الخارج منهء خلاف الظاهر. 









وقد يستدل أيضاً: بمكاتبة عبدالرحمن, قال: كتبت إلى 
أبي الحسن لل في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدّة ويرى البلل بعد 
البلل , قال : «يتوضّأ وينتضح في ءالنّهازمرَة واحدة» 0" 

في الوسائل : ورواه الصدوق مريلاًإعن أبي الحسن موسئ بن 
جعفر يِذ مئله» إلا أنه قال 77كمتيتضتح نري !1" . 

وفيه : أنه يحدم لقَرَيٌ أن َكولمرَا الال أنه يجد حين البول 
بقيّة البول» 
وأن 0 والألم ؛ فمراده معرفة حكم 
البلل المردّد بين البول وغيره ممًا يحتمل خروجه من المجرى . 

ويحتمل أن يكون المراد من التوضّؤ المأمور به التطهير من الخبث » 





.5 الوسائل ؛ الباب /امن أبواب نواقض الوضوءء الحديث‎ .٠١7/554 :١ التهذيب‎ )١( 

(1) الكافي : 3/7٠‏ التهذيب ٠١61/81 :١‏ وفيه : عبدالرحيم ؛ الوسائل , الباب 7 
من أبواب نواقض الوضوءء الحديث 4. 

6 الوسائل , الياب ١+‏ من أبواب نواقض الوضوء؛ ذيل الحديث 8» وانظر : الفقيه :١‏ 
يه 


... مصباح الفقيه أج 7 
يعني الاستنجاء وغسل ذكره, كما يؤيّده عدم التعرض لذكر الصلاة في 
الرواية أصلاً. وعلئ تقدير إرادة الوضوء الشرعي الرافع للحدث أيضاً 
أجنبي عمًّا نحن فيه . 

ويؤيّد المعنئ الأوّل: ما في القاموس في تفسير الانتضاح» قال: 
وانتضح واستنضح نضح ماءٌ علئ فرجه بعد الوضوء!"؛ لأنّ منراده 
بحسب الظاهر ‏ من الوضوء تنظيف الفرج لا الوضوء الاصطلاحي : 
فمفاد الرواية علئ هذا التفسير استحباب رشٌ الماء علئ الفرج بعد غسلهء 
ولو أريد من الوضوء ما هو الرافع للحدث ؛ فالمراد من الانتضاح بحسب 
الظاهر ‏ إيصال الاء إلئ الفرج :فيكو كنايةٌ عن غسله, فالأمر حيتشلٍ 
للوجوب . والله العالم . 

والإنصاف أن ظهورأبعضّصّالأختاز المتقدّمة ولو من حيث السكوت 
فيما حكي عن الشيخءقيَالمتكيوطا( من ايلا يعيد الوضوء إلا لليول 
اختياراً ‏ غير قابل للإنكارء إلا أنَّ عدم اعتماد المشهور -كما نسب 
إليهم ‏ علئ ما يظهر منها موهن قويّ» فالائكال علئ ظهورها ‏ مع ما 
عرفت من إمكان المناقشة فيها ‏ في رفع اليد عن عموم ناقضيّة ابول 
مشكل. 

نعم . لا يبعد دعرئ القطع باستفادة عدم ناقضيّة ما يخرج منه في 
أثناء صلاة واحدة منها ولو من جهة السكوت . 





(1) القاموس المحيط :١‏ 501 «نضح6. 
() راجع : ص 1117 
() راجع : ص 135 


الطهارة |مسائل تتعلّق بالوضوءه. ... 
قما ذهب إليه المشهور من أنه يتوضّأ لكلّ صلاة لو لم يكن أقوئ 
فلا شبهة في أنه أحوط , وحيئئلٍ فيجب عليه المبادرة إلى فعل الصلاة 





عقيب الوضوء . 

نعم . لا يجب ذلك علئ القول الذي استظهرناه من الأخبار من عدم 
ناقضيّة القطرات الخارجة . كما لا يخفئ وجهه. 

وليعلم أن مقتضئ الأخبار: وجوب الاستظهار علئ المسلوس بمنع 
تعدّي النجاسة بأن يضع خريطةٌ أو كيساًء كما صرّح به جماعة ٠‏ بل عن 
جامع المقاصد نسبته إلئ الأصحاب 90 . 

والظاهر أن الأمر بوضع الخثر بط ة/أرالكيس في الأخبار جارٍ مجر 
العادة ‏ فيكفي مطلق الاستظهار ولو بغي ر/الخريطة والكيس , كما ُسب!" 
إلئ ظاهر إطلاق الأصحاب . 

ولكنّ الإنصاف أن التَخطَي” عن مور الأخبار والالتزام بكفاية مطلق 
الاستظهار ولو بقيامه في ماء كثير أو بحفظ الفرج عن تعدية نجاسته إلئ 
الثوب والبدن بوقوع القطرات علئ الأرض مثلاً في غاية الإشكال ؛ لقرّة 
احتمال أن يكون للكيس ونحوه مما يشدّه علئ الحشفة مدخليّة في 
الحكم ؛ لاحتمال إناطة الحكم بصيرورة الحشفة لأجل دخولها في الكيس 
بمئزلة البواطن » وكون ظاهر الكيس بمنزلة ظاهر الجسد في حال 
الاضطرار ء كما هو الشأن في الجبائر» لا مجرّد عدم تعدية النجاسة ؛ والله 





(1) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ؟: 717 2574 وأنظر: جامع المقاصد :١‏ 0؟151. 
(1) أنظر : جواهر الكلام 1: +18 


وهل يجب عليه تطهير مجرئ البول وتغيير الخريطة عند كلّ صلاة 
بناءٌ علئ عدم جواز الصلاة في مثلها اختياراً أم لا؟ وجهان: من إطلاق 
الأخبارء ومن إمكان المتاقشة فيها ببعض ما تقدّم؛ كحمل المعذوريّة 
المستفادة منها علئ النجاسة العارضة فى أثناء الصلاة . 

ولكتها في غاية الضعف , بل صحيحة حريز صريحة في خلافه . 

والأمر بالجمع بين الصلاتين لا يدل علئ عدم المعذوريّة من حيث 
الحدث أو الخبث في غير صورة,الجمع, بل الظاهر أن الرواية ليست 
مسوقة إلا لبيان إدخال ذكر فق اكيرما للتحقّظ عن تعدية النجاسة ؛ أو 
لصيرورته بمنزلة ظاهر البدإن. 

وأمًا أمره لم بالججمع'بين الصلاتين وتأخعير الصلاة الأولى وتقديم 
الثانية فإنّما هو لبيان عدم البأس في ألجَمع ٠‏ وللإرشاد إلئ ما هو الأصلح 
بحاله بحيث يدرك فضيلة الفرضين علئ وجه لا يشقٌ عليه الاستظهار. 
والله العالم . 

(وقيل) بل تسب" إلئ المشهور: إن (مَنْ به البطن) وهو 
بالتحريك : داء لا يستمسك معه الغائط . قيل : أو الريح (إذا تجدّد حدثه 
فى أثناء الصلاة . يتطهر ويبنى ) علئ صلاته . 


ويدلٌ عليه مضافاً إلى ما عرفت في حكم المسلوس من أنه هو 


.768 الناسب هو صاحب الجواهر فيها ؟:‎ )١( 


الطهارة /مسائل تتعلق بالوضوء د و ل ا م 1 
الذي يقتضيه الجمع بين القواعد علئ تقدير عدم كون الوضوء مطلقاً فعلاً 
كثيراً مبطلاً للصلاة - موئّقة ابن مِسلم عن الباقر م ء قال: «صاحب 
البطن الغالب يتوه في صلاته فيتمٌ ما بقي06". 

وفي صحيحة عنه ٠‏ قال : وصاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني 
على صلاتهة0, 

وعليهما تُحمل صحيحته الأخرئ » قال : سألت أبا جعفر َيل عن 
المبطون . فقال : «يبني علئ صلاته». 

والمناقشة في ظهورها في المدّعئ خصوصاً في الموثقة منها مما 
لا ينبغي أن يلتف إليهاء فالقول بكوث المَبَِون كالمسلوس في أنّه لا يجدّد 
وضوءه في أثناء الصلاة للحدك المتجدّد م كلما عن العلأمة في أكثر 
كتبهاغا, ضعيف . 














واستدلٌ العلامة لمكدارت بأ كلذ نانده-ف التجديد ؛ لأن هذا 
المتكرّر إن نقض الطهارة» نقض الصلاة ؛ لما دل علئ اشتراط الصلاة 
باستمرارها! . 


(1) التهذيب .٠١71/78٠ :١‏ الوسائل » الباب ١4‏ من أبواب نواقض الوضوء, الحديث 4. 

23١1/7097 :1 الفقيه‎ )( 

(©) الكافي 7: 7/41١‏ التهذيب 7: 441/7-8» الوسائل ؛ الباب 1١1‏ من أبواب 
تكن الوص , عدي "1 

(4) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري ‏ : 181» وانظر: إرشاد الأذهان :١‏ 5318 
وقواعد الأحكام :١‏ 17؛ ومختلف الشيعة :١‏ 147» ذيل المسألة 244 ونهاية الإحكام 
ك5 

(6) مختلف الشيعة :١‏ 1817 ذيل المسألة 94. 








وفيه أوّلا : أنّ قوله ع : ولا صلاة إلا بطهور»7" وكذا غيره مما دلّ 
علئ كون الطهارة كالاستقّال شرطاً في الصلاة نما يدل علئ وجوب 
مقارنة مجموع أفعال الصلاة للطهارة ؛ والكون المتخلّل حال الوضوء ليس 
منها. 


وعدم جواز الاستدبار أو إيجاد الحدث في أثناء الصلاة حين عدم 
اشتغاله بفعل من أفعالها ليس لأجل كون هذه الأكوان جزءاً لها حتئ 
يشترط فيها ما يشترط في سائر الأجزاء» بل لكون الحدث والاستدبار 
كالقهقهة والتكلّم قاطعاً للهيئة الاتّصالية المعتبرة بين أجزائهاء وقد علم! 
بالنصٌ والإجماع أن الحدث دين المبطون ليس بقاطع ٠‏ فيجب عليه 
تحصيل الطهارة التي ه يشرط بالنسية إلين الأجزاء الباقية . 

وثانياً: ملمنا أن الأكرانكاتِظا من أجزاء الصلاة: إلا أنّ الأخبار 
المتقدّمة دلّت على أتحتصّاضَن برك هالَطَهَازةبْما عدا هذا الجرء . 








لا يقال : إن الحدث المتجدّد لو كان ناقضاً. لجاز له إيجاد سائر 
التواقض اختياراً قبل الأخذ في الوضوء ؛ إذ لا تكرّر في الأحداث . 

لأنَا نقول : إن الحدث الاختياري لا أثر له في تجدّد الحدثء إلا أنه 
مؤثّر في انقطاع الصلاة» فلا يجوز. 

ثم لا يخفئ عليك أنْ مورد الأخبار وموضوع كلام الأصحاب إِنّما 
هو فيما إذا كان للمبطون فترة تسع الطهارة وبعض أفمال الصلاة علئ رجه 


(1) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص 1١7‏ الهامش (8). 


الطهارة / مسائل تتعلق بالوضوء. ا ا 301 
لا يكون تجديد الطهارة عند كلّ حدث مؤدّياً إلى الحرج » وإلا فلا يجب 
عليه إلا الوضوء عند كلّ صلاة؛ وليس الحدث الخارج في أثناء الصلاة 
والطهارة المتّصلة بها ناقضاً لوضوثه ؛ لأنّ هما غلب الله علئ عباده فهو 
أولئ بالعذر» وتكليفه بتجديد الوضوء عند كلّ حدث في الفرض حرج 
منفي في الشريعة . 

وقد ظهر لك ممًا ْنَا فيما تقتضيه القواعد العامة في المقام : حكم 
سلس النوم أو الريح لو لم يعمّه لفظ «المبطون؛ من أن مقتضئ القواعد 
الشرعيّة : تجديد الطهارة عند كلّ صلاة وكذا في أثنائها ما لم يؤدٌ إلئى 
الحرج لو لم نقل بأنّ الوضوء فع*كمْي بطل » وإلا فتُستصحب طهارته ٠‏ 
وعلئ تقدير المناقشة في الاملتصحاب» يبحتئط بتكرار الصلاة مع تخّل 
الوضوء وبدوثه, والله العالم. 

وهل يجب عليه إزآله أت عَندسمدَيَتالظهارة ؟ فيه ترد من 
عموم أدلّنه . ومن معارضتها بما دلّ علئ أن الفعل الكثير في أثناء الصلاة 
يُبطلها ء فيرجع بعد التساقط إلئ البراءة ٠‏ 

هذاء مضافاً إلى إمكان دعوئ استفادتها من إطلاق الأخبار الآمرة 
بالوضوء والبناء علئ ما مضئ . إلا أن يقال : إن إطلاقها مسوق لبيان حكم 
آخر» و هو :عدم انقطاع الصلاة. لا لبيان تمام ما هو تكليف المبطون . أو 
يقال بإجمال التوضّؤ المأمور به واحتمال إرادة مطلق التطهير الشامل لرفع 
الحدث والخبث . 


وكيف كان . فالقول بالبراءة ولو لأجل الرجوع إلئ الأصل أظهرء إلا 





أن يمنع كون الإزالة ولو بالنظر إلئ بعض أفرادها كالاستجمار ‏ فعلاً 
كثيرًء فالأحوط بل الأقوئ حيتئدٍ وجوبها ما لم تستلزم حرجا . 

واعلم أنه ذكر الحلّي ‏ فيما حكي عن سرائره ‏ أنّ مستدام الحدث 
يخشّف الصلاة ولا يطيلهاء ويقتصر فيها علئ أدنى ما يجزئ المصلّي عند 
الغرورة . وقال : إِنّهِ يجزئه أن يقرأ في الأوليين بأمٌ الكتاب وحدهاء وفي 
الأخيرتين بتسبيح في كلّ واحدة أربع تسبيحات ؛ فإن لم يتمكّن من قراءة 
فاتحة الكتاب . سبّح في جميع الركعات , فإن لم يتمكّن من التسبيحات 
الأربع ؛ لتوالي الحدث منه» فليقتصر علئ ما دون التسبيح في العدد: 
ويجزثه منه تسبيحة واحدة فِيْئ'قبَاقة#وتسبيحة في ركوعه ؛ وتسبيحة في 
سجوده. وفي التشهّد ذكل الشهادتين /خاضّة . والصلاة على محمد وآله 
صل الله عليه وعليهم ممالا بَدمنة في التشهّد . ويصلي على أحوط ما 
يقدر عليه في بدار التندث» يلوس أق"افستطجاع . وإن كان صلاته 
بالإيماء أحوط له في حفظ الحدث ومنعه من الخروج ؛ صلَّى مومئأء 
ويكون سجوده أخفض من ركوعه!". انتهئ . 

أقول : مقتضئ إطلاق أخبار السلس والمبطون: عدم كون الحكم 
بهذا النحو من الضيق . بل ظاهرها أنّه يصلّي بصلاته المتعارفة , وأنّ هذا 
المرض موجب للعفو عن الحدثء لا الرخصة في ترك سائر الواجبات 


نعم . كون الحكم عذريًاً يوجب انصراف أدلّته عمًا لو كان له فثرة 








(01 حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 64 وانظر: السرائر :١‏ 701. 


الطهارة / سنن الوضوء. 1 ا اا 
تسع الطهارة والصلاة علئ الوجه المتعارف ‏ 

هذاء مع أنّ مقتضئ قاعدة نفي الحرج وغيرها من الأدلة العامة : 
إِنّما هو سقوط الشرط والقيد الذي نشأ منه التعذّر دون غيره؛ فمقتضاه 
انتفاء مانعيّة الحدث الذي لا يقدر علئ إمساكه؛ لا سقوط غيره من 
الواجبات التي لا حرج في فعلها من حيث هي والله العالم . 

(وسئن الوضوء) ‏ على ما صرّح به المصنّف وي -عشر: 

الأولى : (وضع الإناء علئ اليمين) كما عن المشهور””؛ بل عن 
غير واحد من الأساطين -كالمصئف غْيْهُ في المعتبر والشهيد في الذكرئ!" ‏ 
نسبته إلئ الأصحاب , وكفئ به دليلا كيم الاستحبابي بعد انضمام أخبار 
التسامح إليه . 

واستدلٌ له: بما روي عَنَّ الَو أنّه «كان يحب التيامن في 
طهوره وتنعّله!" وشأنه كلا علدا : 

وربّما علّل أيضاً: بأنه أسهل وأيسر وأمكن للاستعمال؛ أي 
الاغترافباليمين: الذي هو المطلوب . ومن هنا صرّح بعضهم باختصاص 
الحكم بالإناء الذي يغترف منه, فإذا كان نحو الإبريق » فيستحبٌ وضعه 


)١1(‏ الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام :١‏ 544 والشيخ الأنصاري في كتاب 
الطهارة: 164 

(1) الحاكي عنهما صاحب الجواهر فيها ؟: 2714 وكما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ 
الأنصاري ‏ : 104» وانظر: المعثير :١‏ 174»ء والذكرى: 17. 

(6) في النسخ الخطيّة والحجريّة : وشغله . والظاهر أئها مصحّفة . وما أثبتناء من المصدر. 

(4) صحيح البخاري 2١‏ 87 








علئ اليسار؛ لكونه أمكن في الصبٌّ منه في الكف اليمن . 

ولكتّك خبير بأنّ مثل هذه الأمور في حدّ ذاتها لا ينهض لإثبات 
الاستحباب الشرعي ما لم ينضمٌ إليها دليل آخرء كأخبار التسامح ونقل 
الإجماع المعتضد بعدم وجدان المخالف وغيرهما مما يمكن الاعتماد 
عليه . 


ولعل المستدلٌ بها ناظر إلئ ما ورد في بعض الأخبار -علئ ما 
قيل : إن الله يحبٌ ما هو الأيسر والأسهل»20. 

ولا بأس بالاستدلال بمئل هله المراسيل بضميمة أخبار التسامح . 

(و) الثانية : (الاغتزآف بها) " 

ويدلٌ عليه مضافا لي ماعن المعتبر والذكرئ من نسبته إلى 
الأصحاب!". وبعض“الوَصَنَوءَأك'ألبانية سملن عمر بن أذينة عن 
أبي عبدالل ل في حديث طويل «أنّ رسول الله يي قال : لما أسري بي 
إلئ السماء أوحئ الله إل يا محمد أدن من صادء فاغسل مساجدك 
وطهرها وصلّ لربّك, فدنا رسول الله ييه من صاد. وهو ماء يسيل من 
ساق العرش الأيمن , فتلقّ رسول الله يَييُّ الماء بيده اليمنئ ٠‏ فمن أجل 
ذلك صار الوضوء باليمين»؟. 


(1) أورده صاحب الجواهر فيها 1: 5754. 
(1) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ؟1: 774, وانظر : المعتير :١‏ 174 والذكرئ : 817 
(؟) الكافي 7: 1/486 الوسائل , الباب ١8‏ من أبواب الوضوء , الحديث 8. 


الطهارة / سنن الوضوء ا 11 

وفى الحدائق!" استوجه الحكم بالنسبة إلئ ما عدا غسل اليمنئن 
نفسها ؛ لاتفاق الأخبار عليه ؛ وأمًا بالنسية إلئ غسلها فقد تردّد فيهء بل 
ربح القول بالتخبير دون أفضليّة الاغتراف باليمين ؛ لاختلاف الأخبار. 

فقد ورد فى بعض الأخبار البيانيّة دأنّه ل أخذ كفا من الماء بيمينه 
فصبّه علئ يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن»!". 

وكذا فى مونّقة الأخوين: «ثمّ غمس كمّه اليمنى في الماء فاغترف 
بها من الماء فغسل يده اليمنى»0 

وقد ورد في غير واححد منهايأنه َيه اغترف باليسرى لغسل 
اليمنى 4 إلا أن احتمال كون'الطائفة أَلئانيِ للجري علئ مجرى العادة 
يمنع من مزاحمتها لظهور الأخبار.السابقة أفِي) إفادة الاستحباب . 

مضافاً إلى اعتضادها بالشهزة:ونقل:الإجماع» خصوصاً في الحكم 
المستحبّي الذي يتسامح في دليله» والله العالم . 

(و) الثالثة : (التسمية) إجماعاً. كما عن غير واحد نقله ؛ للأخبار 
المستفيضة . 


.3614 الحدائق الناضرة ؟1:‎ )١( 

()) الكافي : 7/14 الوسائل ؛ الباب ١6‏ من أبواب الوضوء : الحديث 1 

() التهذيب 184/67 الاستبصار :١‏ 178/7» الوسائل؛ الباب ١0‏ من أبواب 
الوضوءء الحديث .1١‏ 

(4) انظر على سبيل المثال: الكافي : 1/54» والتهذيب :١‏ 68 181/01 
والاستبصار :١‏ .177/88 والوسائل , الباب 16 من أبواب الوضوء؛ الحديث 8و .1١‏ 








: أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله 996 . 
قال : «إذا سمّيت في الوضوء طهر جسدك كله . وإذا لم تسمّه لم يطهر من 
جسدك إلا ما مر عليه الماء76". ومثلها رواية أ بيك 





يعسو 

وفي صحيحة عيص بن القاسم عنه ليذ دمن ذكر اسم الله علئ 
وضوئه فكأئّما اغتسل99. 

وفي الخصال عن علي مه دلا يتوضّأ الرجل حتئ يسمي يقول 
قبل أن يمسّ الماء : بسم الله وبالئه الهم اجعلني من التؤابيين واجعلني من 
المتطهّرين . فإذا فرغ من طهوره قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أنّ محمد غَبدَه سول . فعندها يستحقٌ المغفرة»( 
إلئ غير ذلك من الأخبار الأكثيرة . 

وروى الشيخ في التهذيب عَنّ أبن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن 
أبي عبدالله طية , قال > 59 رجاه توضاوَصَلَّى. فقال رسول الله يلل : 
أعد وضوءك وصلاتك, ففعل فتوضأ وصلّى . فقال الدبي كل : أعد 
وضوءك وصلاتك ؛ ففعل وتوضّأ وصلّى. فقال له النبي ييه : أعد 






(0 الكاني 1 1/1ء النهذيب :1١1/4/588:1‏ الاستبصار :١‏ 504/71, الوسائل » 
الباب 57 من أبواب الوضوء الحديث 0 

()) التهذيب 1/188 الاستبصار :5١0/18 :١‏ الوسائل , الباب 57 من أبواب 
الوضوءء الحديث 14. 

التهذيب ٠١/1/7684 ١‏ الاستبصار ١/77 :١‏ ؟: الوسائل » الباب 77 من أبواب 
الوضوءء الحديث 7 

(4) الخنصال: 118 . الوسائل , الباب 17 من أبواب الوضوء ؛ الحديث ٠١‏ 


الطهارة / سنن الوضوء 
وضوءك وصلاتك . فأتئن أ 


4 53 2056 
المؤمنين لذ » فشكى ذلك إليه ء ققال له: 
هل سمّيت حين توضّأت؟ فقال: لاء قال: سمّ علئ وضوئك؛ فسمّى 
وتوأ وصلّى . فأتى النبي ييه ٠‏ فلم يأمره أن يعيد»90. 

والظاهر ‏ علئ ما يشهد به سياق الرواية, مضافاً إلى القرائن 
الخارجيّة . كما عن تصريح بعض متأخُري المتأخرين!" كون ذلك علئ 
جهة التأديب والإرشاد؛ ومقتضاه جواز إعادة الصلاة لإدراك فضيلة 
التسمية , كما عن بعض المتأحرين استظهاره!" ‏ 

وعن الذكرى أنّ فيه دلالةٌ على استحباب الإعادة !فا . 

وقد أشكل ذلك علئ يعض مَانيَكَا يو حتى أنه استقرب تنزيل 
الرواية علئ التقيّة أو تنزيلها علئ_ما عن الشيخ يإ من حمل التسمية في 
الخبر علئ النيّة. وكون” العمل ل تعالئ في القصدٍ معللاً أن الألفاظ ليست 
بفريضة حتئ يعاد من تركها الوضوم“وإلالم تطهر مواضع الوضوء 
بتركها ؛ لأنّه لا يكون قد تطهّر تاركها. 

وفيه : أن تنزيلها على ما عن الشبخ 8 متعذّرء بناءٌ علئ كفاية 
الداعي في صحّة العبادة . وعدم وجوب الإخطارء كما هو التحقيق . 











وعلئ القول بوجوب الإخطار أيضاً في غاية البعْد ؛ إذ العادة قاضية 


(1) التهذيب »1١176/788 :١‏ الوسائل : الباب 7١‏ من أبواب الوضوءم , الحديث 7. 
(1و7) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ؟: 1617. 

(4) حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 160 وانظر : الذكرئ : 45 

(0) انظر: جواهر الكلام ؟: +77 وانظر: التهذيب :١‏ 504 ذيل الحديث 3١178‏ 





بأنّه في الدفعة الثانية والثالثة كان ملتفتا إلى أمر النبي يف وهو لا ينفك 
عن قصد امتثال أمر الله تعالئ ؛ إلا أن لا يكتفي القائل بوجوب الإخطار 
بهذا المعنئ أيضاً في صحّة العبادة ويعتبر الالتفات النفصيلي , كحديث 
النفس : 


وكيف كان, فهذا الحمل من البُعْد بمكان؛ وأبعد منه احتمال كونه 
منسوخاً؛ كما في الوسائل!" إبدازه . 

وأمًا حملها علئ التقيّة فكذلك أيضاً؛ إذ ‏ مع بُغده في حدٌّ ذاته 
خصوصاً في مثل هذه الرواية التي حكئ الإمام مل أمر النبي يله ثلاث 
مرّات بالإعادة؛ ومع عدم ثيوث التْزامٌالعامّة ببطلان الوضوء ووجوب 
إعادة الصلاة بترك التسمية | يتوبجه عليم: أنه لا داعي لارتكاب التأويل . 

وما قيل من أن.إثبات مشروعيّة إعادة الوضوء والصلاة لترك هذا 
المستحبٌ مشكل » ففيه : أنه ل جه للإشكال بعد ورود النضٌ الصحيح 
وانتفاء ما يعارضها نقلاً وعقلاً. 

أما نقلاً: فواضح . 

وأما عقلاً: فلأنَ من الجائز أن تكون المزيّة الموجبة لأفضليّة الفرد 
وتأكد طلبه أمرً قابلاً للتدارك بعد حصول الطبيعة في الخارج » فحصولها 
يْئّر في سقوط الطلب الإلزامي المتعلّق بالطبيعة؛ وأمًا الطلب الخاٌض 
المتعلق بالفرد لما فيها من المزيّة فلاء بمعنى أنّ تصادق المصلحتين في 





(1) الوسائل » ذيل الحديث 7 من الياب 77 من أيواب الوضوء.. 





الطهارة /ستن الوضوء. .. 
الفرد الأفضل أوجب تأكد الطلب الإلزامي بالنسبة إليه . وحصول الطبيعة 
في ضمن قرد آخر لا يقتضي إلا ارتفاع الإزام بإيجاد الطبيعة » وأمًا ارتفاع 
محبوبيّة إيجادها في ضمن هذا الفرد لإحراز ما فيها من المصلحة بعد 
فرض إمكان تداركها فلاء بل العقل قاضٍ في مثل الفرض ببقاء مرتبة من 
الطلب مقتضية لحسن إيجاد الفعل بداعي الامتثال: كيف ! وقد أشرنا في 
بعض المباحث السابقة إلئ إمكان القول بأنْ مقتضئ القاعدة مشروعيّة 
الإعادة للإجادة!: إلا أن يدل دليل خاصٌ علئ خلافها . وتمام الكلام في 
محلة . 

ويكفي في إثبات جواز الإعاذة:عقلاً: وروده شرعاً؛ كإعادة المنفرد 
صلاته جماعة . 

والحاصل : أنه لا مقنفتينظطرَح:الرواية المعتبرة أو تأويلها خصوصاً 
في الحكم المستحبي .ومن سفاقعا نجواز قط الصلاة وإعادة الوضوم 
حتئ يزاحمها دليل حرمة القطع , كما لا يخفئ . 





ثم إن مقتضئ إطلاق الأخبار مطلق التسمية . 
وعن المصنّف عه في المعتبر أنه لو اقتصر علئ ذكر اسم الله . أتى 
بالمستحبٌ!؟. 


ولكن ربّما يدّعى انصراف الأخبار إلئ لفظ «بسم الله؛ فذكره 
بالخصوص أحوطء بل وأحوط منه قول: يسم الله الرحمن الرحيم ؛ 





لإمكان دعوى كونه هو المتبادر من التسمية ‏ 

مضافاً إلى ورود التصريح به في رواية محمد بن قيس. قال 
أبو عبدالل م : «فاعلم أنّك إذا ضربت يدك الماد وقلت: بسم الله 
الرحمن الرحيم ‏ تنائرت الذنوب التى اكتسبها يداك»7" الحديث . 

ولا ينافيها ما في بعض الأخبار من الاقتصار علئ «بسم الله»!9؛ 
لكون الحكم مستحباً والاختلاف منرّل علئ مراتب الفضل . والله العالم . 

(و) الرابعة : (الدعاء) للأخبار الكثيرة . 

منها : خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله ا في حديث؛ قال: 
دفإذا توضأت فقل : أشهد أن لابإلةئإلا الله . اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين واليظمد لله رتب الجالمين»". 

وقد روي أن النبي يقال لعليأطية : ديا علي إذا توضّأت فقل : 
بسم الله اللّهم إنّي أسأللت:تمام الوضومٍ_وتمام/الصلاة وتمام رضوانك 
وتمام مغفرتك . فهذا زكاة الوضوء:©. 

ويحتمل أن يكون مورد هذه الرواية بعد الفراغ من الوضوء . 

وفي رواية الخصال . المتقدّمة”* أيضاً دلالة علئ المطلوب . 
01١‏ الفقيه ؟1: ٠861/77؛‏ الوسائل , الباب ١6‏ من أبواب الوضوءء الحديث 17. 
(2) الكافي 217 7//1/1. 
() الكافي : 1/17» التهذيب :١‏ 37/18» الوسائل . الباب 77 من أبواب الوضوءء 

الحديث .١‏ 
(4) جامع الأخبيار: 4,6 مستدرك الوسائل . الباب 4؟ من أبواب الوضوء» 
الحديث 35. 

(6) في ص -328. 


الطهارة / ستن الوضوء. 3 0 بي ل و ل وي ل 210 
وفي طهارة شيخنا المرتضئكة : ويستحبٌ الدعاء بعد التسمية 
وقراءة الحمد والقدرء حكاه في الذكرى عن المفيد!. 

(و) الخامسة : (غسل اليدين) من الزندين علئ الأظهرء بل في 
الحدائق نسبته إلئ ظاهر الأصحاب"'" (قبل إدخالهما الإناء) الذي 
يغترف منه (من حدث النوم أو البول مرّة ومن الغائط مرّتين). 

ويدلٌ علئ الأخيرين: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله ليل , قال: 
سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل علئ يده اليمنئ قبل أن يدخخلها في 
الإناء ؟ قال : «واحدة من حدث البول. واثنتان من حدث الغائط , وثلاث 
من الجنابة»0. 

وتقييد السائل يده باليمئئ لا يدل علئ اختصاص الحكم بها حنئ 
يقيّد بها مطلقات الأخباز خصوصاً مم ما في الأخبار من الدلالة علئ أن 
حكمة الحكم صيانة ماء الْوَعنَوء عَنْ الاتفعال بالتجاسة المحتملة ؛ وهي 
مقتضية لاستحباب غسل اليدين لا خصوص اليمنئ . 

ويدلٌ علئ الأولين: إطلاق الأمر بالغسل في رواية عبدالكريم بن 
عتبة الهاشمى . قال: سألت أبا عبدالله ليل . عن الرجل يبول ولم يمس 
يده اليمنئ شيء أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: «لا. حتى 





(1) كتاب الطهارة: ١160‏ ء وانظر : الذكرئ : 95 

() الحدائق الناضرة 21 14 

() التهذيب :١‏ 41/53 الاستبصار 141/6٠ :١‏ الوسائل : الباب 7؟ من أبواب 
الوضوءء الحديث ١‏ 










إن استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوثه قبل 
أن ان ماين : دلاء لأنّه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها»!9. 

ويدلٌ علئ الأول بل والأخير أيضاً: صحيحة حريز عن 
أبي جعفر طقال : ديغسل الرجل يده من النوم مرّة» ومن الغائط والبول 
مرّتين » ومن الجنابة الا 

قال في الوسائل : اعتبار المرّتين في البول محمول علئ الأفضليّة . 
أو علئ صورة اجتماع الغائط والبول؛ كما هو الظاهر من العطف, فيد 
علئ التداخل”". انتهئ . 

ويدلٌ علئ الجميع :أ أرسَلةلميدوق عن الصادق لق : «اغسل 
يدك من البول مرّة , ومن الغائط مرّتين ) ومن الجنابة ثلاثاً» قال: وقال لاق : 
«اغسل يدك من الثوم مرّة:0©. 

ثم إن ظاهر المتن وغيره كصرح بعض : اختصاص استحياب غسل 
اليدين بما إذا كان الوضوء من الإناء الواسع الرأس دون الضميّق الرأس » 
والكثير والجاري . 

وهذا هو الذي يستفاد من الأخبار الناهية عن إدخال اليد في الماء 





0١‏ الكافي ؟: ١5/1؛‏ النهذيب 01١/78 :١‏ الاستيصار 1: 140/81؛ الوسائل» 
الباب 01 من أبواب الوضوء؛ الحديث *. 

(2) الشهذيب :١‏ 41/77: الاستبصار :١‏ ٠141/0ء‏ الوسائل : الباب 7؟ من أبواب 
الوضوءء الحديث 17 

() الوسائل» ذيل الحديث ؟ من الباب 7 من أبواب الوضوء . 

(4) الفقيه :١‏ 41/75 الوسائل : الباب 77 من أبواب الوضوء؛ الحديث 4 وه. 


الطهارة /ستن الوضوء 
قبل غسلها. إلا أنه لو قيل باستحباب الغسل مطلقاً ؛ نظراً إلى إطلاق الأمر 
بغسل اليدين من الأحداث المذكورة ؛ لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة » 
فلعلّه لا يخلو عن وجه. 

نعم . كون الغسل قبل إدخالها في الإناء مخصوص بالآنية الواسعة 
الرأس ؛ لاختصاص الأدلّة المقيّدة بها. 





قال في الحدائق بعد استظهاره من كلام البعض تخصيص 
الاستحباب بالوضوء من الإناء الواسع الرأس؛ لما ورد من التتعليل 
بالنجاسة الوهميّة في موّقة عبدالكريم -: 





والظاهر كما صرّح به آخرون : 
التعميم ؛ نظراً إلئ إطلاق رواية ريز وان الأمر بذلك محض تعيّد. لا 
للنجاسة ؛ مع انحصار مورد التوهّم في حَدِث النوم خاصّة!". انتهئ. 
والأمر سهل . 

ثم لا يخفئ عليك احتَصّاضص الحكم بالأحداث المذكورة» 
فلا يستحبٌ من حدث الريح ؛ لعدم الدليل . 

وهل غسل اليدين من الأجزاء المستحبّة للوضوءء أو أنه مستحبٌ 
خارجي ؟ فيه بحث تقدّمت الإشارة إليه في بعض مباحث الثّة. 

وعلئ تقدير كونه مستحباً خارجياً. فالأظهر كونه توضلياًء فيرتفع 
طلبه بمجرّد حصول الغسل في الخارج ولو لم يقصد الوضوءء والله 


العالم 3 


(1) الحدائق الناضرة 1: 145 360 





(و) السادسة : (المضمضة) وهي إدارة الماء في الفم . 

(و) السابعة : (الاستنشاق) وهو جذبه إلئ الأنف . 

واستحبابهما هو المعروف نضّاً وفتوى» بل لم ينقل خلاف فيه إلا 
عن ظاهر العماني حيث قال: إِنْهما ليسا عند آل الرسول بفرض ولا 


00 





وكلامه بحسب الظاهر تعبير عن مضمون رواية زرارة «ليس 
المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة » إنّما عليك أن تغسل ما ظهر)!" 
فيحتمل من التوجيه ما تحتمله الرواية . 

ولعلّ المراد منها أنْهما ليا ربواجبين في كتاب الله ولا في سئّة 
البي يي ٠‏ وإنما الواجين غسل مار وإطلاق الفريضة والسئّة على 
هذا المعن شائع في الأخبار. 

ويمكن حمَّلهاعلئ إرادة عيدم كيزنهما من الأجزاء المستحيّة 
للوضوء؛ بل هما نظير السواك وغيره مستحبٌ خارجي عند الوضوء . 

ويؤيّد هذا الحمل: ما في رواية أبي بصير حيث سأله عنهماء 
قال عد : «ليس هما من الوضوء . هما من الجوف»؟. 

وفي رواية زرارة : «المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء»!. 


.54 المسألة‎ 21١١ :١ كما في الجواهر 7: 770؛ وانظر: مختلف الشيعة‎ )١( 

(؟) اتسهذيب 1: 71/14 الامستيصار :١‏ /501/30» الوسائل » الباب 18 من أبواب 
الوضوء ‏ الحديث 3. 

(7) الكافي : 41/14 الوسائل » الباب 74 من أبواب الوضوء؛ الحديث 4 

4« التهذيب ١‏ 8 الاستبصار :١‏ 154/17.ء الوسائل » الباب 75 من أبواب 
الوضوء » الحديث 8. 


الطهارة / سنن الوضوء ان 

ورواية الخضرمي «ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لأنهما من 
الجوف»90. 

ولكن يردّه: وجوب ارتكاب التأويل في هذه الأخبار بحملها علئ 
عدم كونهما من الأجزاء الواجبة بشهادة غيرها من الروايات المعتبرة 
المعمول بها عند الأصحاب . 

مثل : موثّقة أبي بصيرء قال: سألت أبا عبدالله عا عنهماء فقال: 
«دهما من الوضوء , فإن نسيتهما فلا تعد»!. 

وفي رواية سماعة , قال : سألته عنهماء قال: «هما من السئّة » فإن 
نسيتهما لم يكن عليك إعادة» 09+ 

وفي رواية قرب الإسناد عن علي بن مجعفر عن أخيه موسى للهلا 
أنه سأله عن المضمضة-والاستئشاق» قال: «ليس بواجب » وإن تركهما 
لم يعد لأجلهما الصلاة» 260 

وظاهر هذه الرواية كصريح ما تقدّمها كونهما من الأجزاء المستحّة . 

وممًا يدل علئ استحبابهما ‏ مضافاً إلئ ما تقدّم ‏ ما في الخصال 


» الوسائل » الباب 4؟ من أيواب الوضوء‎ »201/78 :1١ الكافي : 7/14 التهذيب‎ )١( 
.١ الحدديث‎ 

()) التهذيب ٠/78 :١‏ -1» الاستبصار 7٠-11 :١‏ الوسائل ؛ الياب 6؟ من أبواب 
الوضوء , الحديث 4 

١ 6‏ : 1417/74+ الاستبصار :١‏ 1917/17» الوسائل : الياب 4؟ من أيواب 
الوضومء الحديث 9 

(4) قرب الإسناد: 144/101 الوسائل , الباب 74 من أبواب الوضوءء الحديث 14. 





. مصباح الفقيه إج* 
عن علي للق في حديث الأربعمائة: قال: دوالمضمضة والاستنشاق سنّة 
وطهور للفم والأنف76" إلى آخره . 

ورواية ابن ستنان عن أبي عبدالله ليا . قال: «المضمضة 
والاستنشاق ممًا سنّ رسول الله يللع 

ورواية السكوني عن أبي عبدالله لَه عن آبائه عن النبي صِلّئ الله 
عليه وعليهم 0 قال: «لبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق: 
فإنّه غفران لكم ومنفرة للشيطان»0". 

وينبغي أن تكون المضمضة قبل الاستنشاق ؛ للرواية الآنية!؛) الحاكية 
لفعل أمير المؤمنين ع3 مقدثا للتيمضة علئ الاستنشاق, وقوله لق 
بعد الفراغ : «مَنْ توضّأ مثل وضوني قال مثل قولي كان له كذا ركذا . 

وينبغي أن يكون كل متها ناا لما روي عن أمالي المفيد 
الثاني ولد شيخ الطائفة عن"أمَيَالمَوْمِينَ هف “في عهده إلى محمد بن أبي 
بكر حين ولاه مصر, وفيه: «وانظر إلئ الوضوء فإنّهد من تمام الصلاة 
تمضمض ثلاث مات واستنشق ثلاث إلئ أن قال فإنّي رأيت رسول الله 
يفعل ذلك006. : 





(1) الخصال: ».1١١‏ الوسائل » الياب 14 من أبواب الوضوء؛ الحديث 37 

() التهذيب ١5/74 :١‏ 1ء الاستبصار ,7١7/77 :١‏ الوسائل : الباب 4؟ من أبواب 
الوضومء الحديث 1 

(6) ثواب الأعمال: 14 الوسائل ؛ الباب 4؟ من أبواب الوضومء الحديث .1١‏ 

(4) تأتي في ص .147-14١‏ 

() أماني الطوسي :١‏ 14» الوسائل , الباب ١6‏ من أبواب الوضوء ؛ الحديث 19 


الطهارة /سئن الوضوء 0 
وفي مكاتبة علي بن يقطين : «تمضمض ثلاثاً واستنشق ثلان»7" إلا 
أنّ جريها مجرئ التقيّة يوهن الاستشهاد بها. 
بل ينبغي أن يكون كلّ مرّة بكف ؛ لكونه آكد في المبالغة المأمور 
بهاء وأبلغ في التنظيف المطلوب منهماء بل لعلّه المنساق إلئ الذهن من 
الأمر بالتثليث . 








ويؤيّده الأمر بإسباغ الوضوء » واستحباب كونه بحل . 

الم لا يخفئ عليك أن هذه الخصوصيّاتكلّها من قبيل تعدّد 
المطلوب ؛ إذ لا داعي في تقبيد المطلقات في المستحبّات بمقيّداتها ؛ لعدم 
التنافى . بل لا يبعد القول باستحياث المّبيضمة والاستنشاق مطلقا ولو 
لمر لع التنافي بي ن|المطلقات وُمقيداتهاء والله العالم . 

(و) الثامئة : (الدعاء ) بِالَمَاَتَررَ(عتدهما) أي عند المضمضة 
والاستنشاق . يعني بعد المج وَاليَذ)(9)كذالأغند غسل الوجه و» 
عند غسل كل واحد من (اليدين , وعند مسح الرأس » و) كذا عند مسح 
(الوّجْلِين) لما رواء الصدوق مرسلاً» والكليني عن عبدالرحمن بن كثيرء 
والشيخ عن عبدالله بن كثير الهاشمي مولئ محمد بن علي عن أبي 
عبداللهسةٍ , قال : «بينا أمير المؤمنين مُه ذات يوم جالس مع محمد بن 
حنفية إذ قال له : يا محمد ايتنى بإناء من ماء 
بالماء فأكفاه بيده اليمنى علئ 0 اليسرى7", ثم قال: بسم الله وبالله 











(1) الإرشاد ‏ للمفيد 5779» الوسائل » الباب 77 من أبواب الوضوءء الحديث 7 
(1) عن التهذيب فأكفئ بيده اليسرى علئ يذه اليمنى . (منه 88) . 


والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساًء » قال: ثم استنجى 
فقال : اللّهمٍ حصّن فر وأعفّه ؛ واستر عورتي وحرّمها علئ النارء قال: 
ثم تمضمض فقال الهم لقني حججتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك؛ ثم 
استنشق فقال : اللّهم لاتحم علي ريح الجنّة واجعلني ممّن يشم ريحها 
وروحها وطيبهاء قال: ثم غسل وجهه, فقال: اللهم بيّض وجهي يوم 
تسود فيه الوجوه. ولا تسوّد وجهي يوم تبيضٌ فيه الوجوه. ثمّ غسل يده 
لبس فقال : اللّهم أعطني كتابي بيميني , والخلد في الجنان بيساري » 
وحاسبني حساباً يسيرً؛ ثم غسل يده اليسرئ فقال : اللّهم لا تعطني كتابي 
بشمالي ولاتجعلها مغلولةٌ إلى عنقم وأعوذ بك من مقطّعات النيران» ثم 
مسح رأسه فقال : الهم عشي برحم تل وكركاتك وعفوك» ثم مسح رجليه 
فمال : الهم ثبتني علئ المنواطتيوم:مولَ-فيه الأقدام . واجعل سعبي فيما 
يرضيك عنّي . ثم رفم رأسّم فُنظرٌةإلوه, محمد قال : يا محمد مُنْ توضأ 
مثل وضوني وقال مثل قولي خلق الله له من كل قطرة ماء ملكا يقدّسه 
ويسبّحه ويكبّره. فيكتب الله له ثواب ذلك إلئ يوم القيامة)90. 

وفي طهارة شيخنا المرتضئ عله بعد أن ذكر دعاء الرُجْلين» قال: 
وزاد في الفقيه : «ياذا الجلال والإكرام» وعند الفراغ بقوله : «الحمد لله ربٌ 
العالمين»0. 











13 الباب‎  لئاسولا‎ ,165/01 :١ الكافي : -2/7, التهذيب‎ ,86/17 :١ الفقيه‎ 1١ 
.1 من أبواب الوضوءء الحديث‎ 
167 كتاب الطهارة:‎ )1( 





الطهارة / سئن الوضوء. 
تكملة : فى الحدائق عن البحار من كتاب الفقه الرضويء قال: 





«أيّما مؤمن قرأ في وضوئه إِنَا أنزلناه في ليلة القدر خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمّه. 

وعنه أيضاً من كتاب السيّد ابن الباقى وكتاب «لبلد الأمين أنّ مّنْ قرأ بعد 
إسباغ الوضوء !' إنَا أنزلناه وقال :اللّهم إنّي أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة 
وتمام رضوانك وتمام مغفرتك لم ت تمر بذنب [قد]!" أذنبه إلامحته0"». 





وعنه أيضاً عن كتاب الاختيار'": قال : قال الباقر لي : «مَنْ قرأ 
علئ أثر وضوئه آية الكرسي مرّة أعطاه الله ثواب أربعين عاماً. ورفع له 
أربعين درجة » وزوجه اله تعالى أرجت تكهراء :1ل 

وفي طهارة شيخنا المرتظّئ يل عن تُمسر الإمام العسكري طقل . 
المشتمل علئ ثواب الوضوء أنه وإنَ كال في آخر وضوئه أو غسله من 
الجنابة : سبحائك اللّهم وسسمذك اكه أت لانإلة إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك . وأشهد أن محمَّداً عبدك ورسولك, وأن علا وليك 
وخليفتك بعد نبيّك, وأنّ أولاده خلفاؤك وأوصياؤه؛ تحانت! عنه 











(1) في النسخ الخطية وا محقته . وما أثبتناه من المصدر. 

(5) في البحار عن كتاب جامع الأخبار. 

(4) الحدائق الناضرة ؟: 174: وانظر: البحار :8٠‏ 618/فء و 3/17 و211/854 
والفقه المنوب للإمام الرضا 996 : 7٠‏ والبلد الأمين: *؛ وجامع الأخخبار: 
تتلفافنة 

(0) أي: تساقطت. 











.. مصباح الققيه أ 
الذنوب كما تتحاتٌ أوراق الأشجارء وخلق الله بكلّ قطرة من قطرات 
وضوثه أو غسله ملكا يسبّح الله ويقدّسه ويهلّله ويكتره ويصلي علئ 
محمد وآله الطييين» وثواب ذلك لهذا المتوضىء, ثم يأمر الله بوضوئه 
وغسله ويختم عليه بخاتم من خزانة رب العرّة»90 

(و) التاسعة من مسئن الوضوء: (أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر 
ذراعيه) في الغسلة الأولى (وفى الثانية بباطنهما . والمرأة بالعكس ) لما 
رواه المشايخ الثلائة عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا ها . 
قال : «فرض الله علئ النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعهنٌ, 
وفي الرجال بظاهر الذراع .7" 

والمراد من الفرض ,التقدير والتشريّع لا الإيجاب ؛ بقربنة غيره من 
الأدلة . 

وهذه الرواية بظاهرعا لاضن اسشخباب البدأة في غسل الذراع 
للنساء بباطنه وللرجال بظاهره وأمًا استحباب العكس في الغسلة الشانية 
فلايستفاد منهاء بل ربّما يستظهر منها إطلاق الاستحباب بالنسبة إلئ 
الغسلتين. 

وفيه منع ظاهر ؛ لأنْ المتبادر منها استحباب الشروع في غسل الذراع 
من باطنه للنساء ء ومن ظاهره للرجالء والغسلة الثانية ليس ابتداؤها ابتداءٌ 





(1) كتاب الطهارة: 2167 وانظر: تفسير الإمام المسكري 396 : 85١‏ 
(؟) الكافي 18:5 3/15 الققيه 21 +5 1٠١/81‏ التهذيب 11:1 اركف 
الوسائل , الباب 4٠‏ من أبواب الوضوء , الحديث ١‏ و5 





الطهارة / سئن الوضوه 3271 
غسل الذراع , وليس مفاد الرواية استحباب الابتداء في كلّ غسلة » فالرواية 
ساكتة عن حكم الغسلة الثانية . 

وما يمكن الاستشهاد به لأرجحيّة العكس في الغسلة الثانية كون 
العكس أحوط في تحصيل غرض رسول الله يِه في شرعه الغسلة الثانية 
لأجل ضعف الناس وقصورهم عن إسباغ الوضوء والإتيان بما هو وظيفته 
بغسلة واحدة . 

والحاصل : أن الإسباغ الكامل لا يحصل إلا بالصبٌ من الطرفين» 
فيكون راجحا . 

وقد يقال : إن الغسلة الثانيةحينإِنّها بمنزلة المتمّم للغسلة الأولى 
-كما يفصح عن ذلك التعبيرٌغنها في غير والبحد من الأخبار بكونها إسباغاً 
للوضوء ‏ ربّما يتبادر إلئ الذهَنكَتََمربَالبلّأة من الظاهر أو الباطن كون 
الثانية عكسها . 

وكيف كان , فقد تُسب'" القول باستحباب العكس فى الغسلة الثانية 
إلى كثير من أساطين الأصحاب » بل عن الغنية والنذكرة الإجماع علي 
فلا بأس بالالتزام به. لأخبار التسامح . 

وأمًا دعرى الاستفادة من الرواية أو غيرها من المناسبات الذوقيّة 
كدعوئ استفادة اتحاد حكم الغسلتين من الرواية» فهي كما ترئ؛ والله 


العالم . 


() النأسب هو صاحب الجواهر فيها ؟: 51٠‏ 
(؟) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها !: - 274 وانظر: الغنية: 71 : وتذكرة الفقهاء 1١‏ 701. 





(و) العاشرة (أن يكون الوضوء) بجميع غرفاته الواجبة 
والمستحبّة . وهى اثنتا عشرة أو ثلاث ة أو أربع عشرة غرفة (بِمُدٌ) 
بلا حلاف ظاهراًء بل عن جماعةٍ الإجماع عليه!". 








ويدلٌ عليه الأخبار المستفيضة : 

ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر له . قال: «كان 
رسول اله 8 يتوظأ بِمْدُ من ماء ويغتسل بصاع97. 

ومثله في صحيحة زرارة » وزاد فيها «والمدٌ رطل ونصف , والصاع 
سئّة أرطال596, 


في الوسائل : قال الشبيخ: يعني أزَطالٍ المدينة ٠‏ فيكون الصاع تسعة 
أرطال بالعراقي 0 
وفي الحدائق ع نّثتيخناالبهائي مث أنه اعتير امد لا يزيد علئ ربع 


بولق 





المنّ التبريزي المتعارف في زمانناً هذا بشيء ب 
وقال شيخنا المرتضئ كله : المراد بالرطل فيها المدني» وهو يزيد 
عن العراقي بنصفه, فالمدٌ رطلان وربع بالعراقي » وهو ماثتان واثنان 





(1) حكاء عنهم صاحب الجواهر فيها 1: 541 

(؟) التهذيب :١‏ 57//151» الوسائل ‏ الباب 0٠‏ من أبواب الوضوء » الحديث 5. 

بيب 1: 157 25/4/15 الاستبصار :١‏ 04/111 5: الوسائل » الباب 8٠‏ من 
أبواب الوضوء ؛ الحديث .١‏ 

(4) الوسائل ؛ الباب 0٠‏ من أبواب الوضوء » ذيل الحديث »١‏ وانظر : التهذيب :١‏ /159 
اذيل الحديث 704 

(0) الحدائق الناضرة 1: 17 176, وانظر : الحبل المتين: 57 











اكلهازة سم الرضره: 1 
وتسعون درهماً ونصف, نسبه في الذكرئ إلئ الأصحاب» وهي مائة 





وثلائة وخمسون مثقالاً وكسر(؟. 

وروي في الفقيه مرسلاً عن النبي يَف أنه قال: «الوضوء بِمُدٌ 
والغسل بصاع ؛ وسيأتي أقوام من بعدي يستقلّون ذلك فأولئك علئ 
خلاف سئي . والثابت علئ سني معي في حظيرة القندس»!" إلئ غير 
ذلك من الأخبار. 0 

ثم إن ظاهر التحديد بمدُ أن الزائد ليس مستحباًء بل ربّما يكون 
مكروهاً ؛ لما رُوي من «أنَّ لله جلّ ذكره ملكا يكتب سرف الوضوء كما 
يكتب عدوانه»؟, 

وقوله م في ذيل الرؤاية السابقةأ؟ ) دوسيأتي أقوام يستقلون 
ذلك» وظاهره أنّهم يعدونه قلي 

ويحتمل بعيداً أن يون المَراه"أنْهُمْيعَصَرْوْنَ علئ أقلّ منه . 

وكيف كان فقد يتراءى التنافي بين استحباب المُدّ وبين الوضوءات 
المرويّة من فعل الأئمّة لل في مقام البيان وغيره . 

ففي صحيحة إلحذّاى المرويّة عن التهذيب قال: #وضأت أباجعفر لق 
وقد بال وناولته الماء فاستنجى ثمّ صببت عليه كفا ففسل وجهه. وكقّاً 








(1) كتاب الطهارة: 161» وانظر: الذكرئ: 58 

() الفقيه :١‏ 75/+7» الوسائل , الباب 0١‏ من أبواب الوضوء ؛ الحديث 7. 
() الكافي 1: 4/77 الوسائل 
(4) أي مرسلة الفقيه » المتقدمة 





الياب 01 من أبواب الوضوء : الحديث ؟ 





غسل به ذراعه الأيمن . وك غسل به ذراعه الأيسرء ثم مسح بفضل الندئ 
رأسه ورجليه»90. 


ويدفع التنافي قصور الفعل عن معارضة القول ؛ لإجمال وجهه ؛ إذ 
ربّما يترك الإمام م الفعل الراجح لمراعاة أمر أرجح . 

ولكنٌ الإنصاف أنه لولا الإجماع علئ استحباب المُدّء لأمكن 
الالتزام بكون المُدَ نهايةٌ لحدّ الرخصة؛ وعدم كونه من السرف المنهئ 
عنه, وأن حكاية فعل رسول الله يليه للتعريض على منْ يستقله. 
فليتأمّل , والله العالم . 

وقد ذكروا في المقام مسيتبَا تجو لم يتعرّض لذكرها المصتف 6 . 

منها : السواكء وهوأمستحبٌ مطلقاً) ويتأكٌد استحبابه قبل الوضوء 
والصلاة . 

وفي الحدائق : والظام رأنة لا حلاف بَينَ أصحابنا - رضوان الله 
عليهم 0 استحبابه مطلقاً رخصوصاً للوضوء والصلاة ؛ لاستفاضة 
الأخبار بذلك0. 

وممًا يدلّ علئ استحبابه مطلقاً: موثّقة إسحاق بن عمّار قال: قال 
أبو عبدالله ع : ومن أخلاق النبيّين السواك»". 
)١(‏ التهذيب :١‏ 171/08 الاستبصار :١‏ 177/88: الوسائل ؛ الباب ١6‏ من أبواب 

الوضوء» الحديث 4. 

() الحدائق الناضرة ؟: 3164 


(,) الكافي 7: 1/450» الوسائل , الباب ١‏ من أبواب السواك؛ الحديث 27 وفيهما: 
«الأنبياء» يدل 





الطهارة / سنن الوضوء. 1 اد وم لاوم ملم عار ار رو 33 

وروايته أيضاً عنه قال: «السواك من سنن المرسلين»97. 

وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر م . قال :دقال النبي يل : 
ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتئ خحفت أن أحفي أو أدرد»!" 
ودأحفى» بالحاء المهملة رار د» بالدالين المهملتين 00 إذهاب 
الأسنان , إلئ غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي فوق حدّ التواتر . 

وممًا يدل علئ استحبابه قبل الوضوء: قوله ميا في صحيحة 
معاوية بن عمّار عن الصادق ل : «وعليك بالسواك عند كل وضوم»1". 

وقول الصادق يل في روايةبالمعلّى بن الخئيس حين سأله عن 
الاستياك بعد الوضوءء قال : «الاشتياكقيع,أن يتوضأ» قال: قلت : أرأيت 
إن نسي حتئ يتوضّأ ؟ قال :|ويستاك ثم ببْمضشمض ثلاث مرّات»!9. 

وفي مرسلة الصدزق: قال الي ل لعلي عل : ديا علي عليك 
بالسواك عند وضوء كل صلَاة) فال وكا ؛ «السواك شطر الوضوم» قال: 
وقال النبي ييل : دلولا أن أشن على أمتَي لأمرتهم بالسواك عند وضوء 
كل صلاةه!©. 


(1) الكافي 7: 446/؟» الوسائل , الباب ١‏ من أبواب السواك » الحديث 8 . 

(؟) الكافي : 7/11 الوسائل » الباب ١‏ من أبواب السواك » الحديث ١‏ 

(6) الكافي 8: 75//4؛ الوسائل ‏ الباب ؟ من أبواب السواك ؛ الحديث 1. 

(4) الكافي : 7/7: المحاسن : 541//671: الوسائل » الباب 4 من أيواب السواك» 
الحديث 3. 

(0) الفقيه :١‏ 111/67 و114ء و64/+17ء الوسائل: الباب 7 من أبواب السواك» 
الأحاديث ؟ ‏ 4 








وفي رواية السكوني «التسويك بالمسبحة والإيهام عند الوضوء 
سواك»90, 


وممًا يدل علئ استحبابه قبل الصلاة رواية محمد بن مروان عن 
أبي جعفر طق في وصيّة الدبي يي لعلي طي «عليك بالسواك لكل 
صلاة9, 

وفي رواية ابن القداح عن أبي عبدالله مي «ركعتان بالسواك أفضل من 
سبعين ركعة بغير سواك» قال : «وقال رسول الله يي : لولا أن أشن على 
أُمتى لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلاة»'" إلئ غير ذلك من الأخبار الكثيرة . 

ومنها : صفق الوجه بالما: لروّاية عبدالله بن المغيرة عن رجل عن 
أبي عبدالله عد . قال : «إذا توضأ الرجل/فليصفق وجهه بالماء. فإنّه إن 
كان ناعساً فزع واستيقظ . وَإنكَأنَ:البرة فرع ولم يجد البرد»0. 

وعُورضت بعَاءرؤاه التشيخ والكتايني عن السكوني عن 
أبي عبدالله لي . قال: «قال رسول الله يي : لا تضربوا وجوهكم بالماء 
إذا توضأتم . ولكن شنا الماء شئأه!©. 











)١(‏ التهذيب »٠١7-/787 :١‏ الوسائل , الباب ؟ من أبواب السواك , الحديث 4؛ وفيه: 
«التسوكه بدل «التسويك». 

(1) الكافي :.1١/497::7‏ الوسائل : الباب 6 من أبواب السواك؛ الحديث 1. 

( الكافي : 1/51 الوسائل . الباب 0 من أبواب السواك؛ الحديث 1 

(6) التهذيب :١‏ /10931/01: الاستبصار :١‏ 08 2507/14 الوسائل ؛ الباب 7٠‏ من 
أبواب الوضوء , الحديث .١‏ 

2ن الكافي 11 15/18ء التهذيب ٠/1‏ الاستيصار ا لرسائل » 
الباب 7٠‏ من أيواب الوضوء ء الحديث ؟ . 








الطهارة /)سئن الوضوء. . 

وبما روي في قرب الإسناد عن أبي جرير الرقاشي» قال: قلت 
الأبي الحسن موسئ له : كيف أتوضّأ للصلاة ؟ فقال: «لا تعمق في 
الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطماًء ولكن اغسله من أعلى وجهك إلئ 
أسقله مسحاً(0. 

وقيل!" في الجمع بينهما: بنحمل الخبر الأول علئ الناعس والبردان 
كما هو نض فيهماء والأخيرين علئ ما عداهماء أو الأول علئ الجواز 
والأخيرين علئ الكراهة . 

واحتمل بعضٌ أن يكون المراد من صفق الوجه بالماء فعلاً خارجياً 
قبل الوضوء للغرض المذكور في الرزواية!". 

أقول : ومن المحتمل إقوياً أن يكو الإمراد من الرواية الأولى إيصال 
الماء إلى الوجه بملء كفه في مََابَلَ:النامنَ© فلا ينافيها الرواية الثانية . 

وأمًا الرواية الأخيرٌة كد روك في تح )غسل الوجه أنْها أجنيبة 
عمًا نحن فيه » فراجع . ١‏ 

وكيف كان. فلا يتبغي التأمّل في استحباب هذا المعنى ولو لأجل 
التأسي برسول الله عل علئ ما يظهر من الأخبار الحاكية لفعله ييل فلو 
أريد من صفق الوجه بالماء صفقة بالكفٌ المملوءة من الماء كما لعلّه هر 
المنساق إلئ الذهن من الرواية ‏ فلا بأس بالالتزام بهء ولا ينافيه شيء من 





01 قرب الإسناد 
(؟) اثقائل هو البحران 
(6) كما في الحدائق 


1 من أبواب الوضوء » الحديث‎ 7١ الوسائل : الياب‎ ١ 
.131/ 21 الحدائق الناضرة‎ 
ا‎ 
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الأدلّة . بل لعلّه يعضده الأخبار البي: 


وإن أريد منه ضرب الماء علئ الوجه بالعنف, لعارَضّها رواية 
السكوني» مضافاإلئ ما يظهر من الأخبار البيانيّة من مخالفته لفعل النبى يلل 
والله العالم . 

ومنها : فتح العينين عند الوضوء ؛ لما رواء المدوق في الفقيه 
مرسلاً. وفي العلل وثواب الأعمال مسنداً عن ابن عباس «افتحوا عيونكم 
عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهئم»!9. 

وعن الراوندي أنّه روى فيينوادره بإسناده عن الكاظم عه عن 
آبانه م قال : «قال رسولالة يَْياثيربوا عيونكم الماء لعلّها لا ترئ 
ناراً حاميةع0؟. 

ولكن عن الشيخ في الخلافٍ دعوى الإجماع علئ عدم استحباب 
إيصال الماء إلئ داخحل العيثين'75 

وفي محكي الذكرى : عدم المنافاة بين الحكمين ؛ لعدم التلازم بين 
الفتح وبين إيصال الماء إلئ الداخل 0 

أقول : أما الروايتان ففي سنديهما ضعف وقصور, حتَّى أن صاحب 


0١‏ الفقيه 1: ٠١4/0‏ علل الشرائع: -58 - 581 (الباب 145) الحديث ١؛‏ ثواب 

الأعمال: 177 (باب ثواب فتح العيون ...) الحديث 
(1) نوادر الراوندي : 74؛ وعنه في الحدائق الناء 
() حكاء عنه الشهيد في الذكرى: 48: وانظر : الخلاف :١‏ 0/ المسألة 80 
(4) حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 1817 وانظر : الذكرى : 48. 








الطهارة /مكروهات الوضوء ا 
الحدائق طعن فيهما بضعف السند”: فلولا موافقة مضمونهما للمحكيّ 
عن الشافعى 7" , لانّجه القول بالاستحباب مسامحةً » ولكنّ الله تعالئ جعل 
الرشد في خلافهم 7" » والله العالم . 

(ويكره) في الوضوء أمور: 

منها : إيقاعه فى المسجد من حدث البول والغائط ؛ لرواية رفاعة . 
قال : سألت أبا عبدالله غْيّة عن الوضوء فى المسجد, فكرهه من البول 
والغائط 0 

ويحتمل قريباً أن يكون المراد من الوضوء في هذه الرواية 
الاستنجاء, أو مطلق غسل البوليؤَألفنِي دون الوضوء الرافع للحدث. 
فالمراد من الكراهة حينئذٍ الححامة , فإنٌ إطّلاتهًا عليها كإطلاق الوضوء علئ 
الاستنجاء أو مطلق الغسل في"الأتتبان قائع 

ويدلٌ عليه أيضاً فهو رول بكيربن-أعَين عن أحدهما لظا . 
قال : «إذا كان الحدث فى المسجد فلا بأس بالوضوء فى المسجد»!©. 

وربما ُحمل هذه الرواية ‏ بقرينة فرض الحدث في المسجد ‏ علئ 
(0) الحدائق الناضرة ؟1: 138. 

(1) كما في الحدائق الناضرة. : 176- 21173 وانظر: المهذّب ‏ للشيرازي  :١‏ 377 
والحاوي الكبير :١‏ 2111 والمجموع :١‏ 774؛ وروضة الطالبين ١1/4 :١‏ 378. 
© انظر: الكافي 8:1 و71 - 23١/38‏ والتهذيب 3: 5:1 440/5+1: والوسائل » 

الباب ؟ من أبواب صفات القاضي » الحديث ١‏ و11. 
(4) الكافي *: 4/3ء التهذيب :1١ 79/687 :١‏ الوسائل» الباب 01 من أبواب 


الوضوء» الحديث 1 
(0) التهذيب +٠١77/703 :١‏ الوسائل : الباب 017 من أبواب الوضوء , الحديث ؟. 








وفيه : منع المنافاة ؛ إذ ربما لا يكون الحدث اختيارياً؛ فلا وجه 
للتخصيص ٠»‏ وبها يُقِيّد إطلاق الرواية السابقة , والله العالم . 

ومنها : (أن يستعين فى طهارته) بأن يكل بعض مقدّماته القريبة 
-كصبٌ الماء في اليد ونظائره إلى الغير ؛ للأخبار المستفيضة المتقدّمة في 
مسألة عدم جواز التولية . 

(و) منها : (أن يمسح بلل الوضوء من أعضائه ) بالمنديل , كماعن 
الشيخ في أكثر كتبه”", وكذا عن جمع من الأصحاب7©؛ بل تسب" إلى 
المشهور القول بكراهته . وعبن الث لافبايعرئ الإجماع علئ أفضلية تركه!. 

والمستند فيه: ما زوي بعدّة طزق) في الكافي وثواب الأعمال 
والمحاسن عن أبي عبدالله ليه َممْنْ توضّأ وتمندل كُنبت له حسنة , ومَنْ 
توضأ ولم يتمندل حتى بِتجْفَ وَضووة كنب لهثلاثون حسنة»!. 

وتقريب دلالتها علئ الكراهة : ظهورها في كون الثلائين حسنةٌ على 





(1) حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام :١‏ 2105 وانظر : النهاية: 17, والمبسوط :١‏ 
117 والججمل والعقود (ضمن الرسائل المشر): 184 

(1) حكاء عنهم العاملي في مدارك الأحكام :١‏ 181 

(0) الناسب هو الشهيد في الدروس :١‏ 51, والبحراتي في الحدائق الناضرة ؟: 417 
وغيرهما ؛ انظر: مفتاح الكرامة 01:0 310 

(6) حكاها عنه العاملي في مفتاح الكرامة :١‏ 177: وانظر : الخلاف :١‏ /اؤء المسألة 14 

(0) الكافي ؟: 24/٠‏ ثواب الأعمال: 77 اباب ثواب التمندل ...) الحديث 1 
المحاسن : 180/415 الوسائل ..الياب 40 من أبواب الوضوء , الحديث 8 


الطهارة /مكروهات الوضوء .. 
أصل الوضوء الذي لم 
الإدخال نقص فيه يوجب 

ويحتمل أن يكون إيقاء أثر الوضوء في حدٌّ ذاته مستحيّاً. فتكون 
زيادة الثواب لأجلهء وعلئ هذا لا يستفاد من الرواية كراهة التمندل ؛ إذ 
لاملازمة بين استحباب الترك وكراهة الفعل . 








ماؤه بالمنديلء فيكون التمندل موجباً 
قلّة ثوابه . 





وكيف كان» فهذه الرواية صريحة في رجحان بقاء أثر الوضوء . 

ولا يعارضها رواية الحضرمي عنه نك «لا بأس بمسح الرجل 
وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفً»!" ونظيرها صحيحة ابن 
مسلم”"؛ ورواية المحاسن”"؛ إذ ليش ادها إلا جواز الفعل » فلا ينافيها 
رجحان الترك . 

انعم ؛ يعارضها الأخبار التكهبص التالة على أنه كان لعلي نه 
خرقة يعلقها في مسجد بْبنهلوَنبَههِ ]نضا مدل بهال). وظاهرها 
مداومته للق علئ ذلك » وهو ينافي الكراهة . 

وفي موئّقة إسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبدالله له توضأ 
للصلاة ثمّ مسح وجهه بأسفل قميصه. ثم قال: ديا إسماعيل افعل هكذا 
فإِني أفعل هكذا»!. 
(1) التهذيب 211١/1314 :١‏ الوسائل , الياب 46 من أبواب الوضوء , الحديث ؟. 
(؟) التهذيب :١‏ 1/774١11ء‏ الوسائل , الباب 46 من أيواب الوضوء ؛ الحديث .١‏ 
(©) المحاسن : 147/4154ء الوسائل , الياب 48 من أبواب الوضوء ء الحديث 31. 


(6) المحاسن: 747/415 744 الوسائل : الباب 48 من أبواب الوضوءء الأحاديث 1-7. 
(5) التهذيب :١‏ /ا74/70١1»‏ الوسائل : الباب 48 من أبواب الوضوء , الحديث 7. 








.... مصباح الفقيه ج37 

وفي صحيحة منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبدالله ل وقد 
توضأ وهو مُحْرم , ثم أخذ منديلاً فمسح به وجهه!9. 

وهذه الأخبار وإن كانت أصحّ منداً وأكثر عدداً إلا أن مخالفتها 
للمشهور وموافقتها للجمهور الذين جعل الله الرشد في خلافهم أوهنها. 
فيحتمل جري هذه الأخبار مجرئ التقيّة. 

وهذا الاحتمال وإن كان بعيداً بالنسبة إلئ بعضها إلا أن في بعضها 
الآخر ‏ كمولقة إسماعيل -إيماء إليه . 1 

ولعلّ قوله ل في ذيل الموتّقة : ويا إسماعيل افعل هكذا» تعريض 
على أبي حنيفة القائل بنجيطا ماء:الرضوء على ما حكى”" عنه؛ والله 
العالم. . , 

وهل يلحق بالستح تتجفيف البلل بالناى أو الشمس ؟ في المدارك : 
قبل : نعم ؛ لاشتراكهماً في إزالة أثرالعبادة» ولإشعار قوله لي : «حتئ 
يجفٌ وضوؤه» بذلك . وقيل : لا ؛ اقتصاراً على مدلول اللفظ . وهو قويّ 
بل لا يبعد اختصاص الكراهة [بالمسح]'" بالمنديل كما هو منطوق 
الرواية”©. انتهئ , والله العالم . 


(1) الفقيه 7: 76/177١٠ء‏ الوسائل : الباب 48 من أبواب الوضوء , الحديث 4. 

(1) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها ؟: 547 وانظر: المبسوط - للسرخسي - 88:١‏ 
والهداية ‏ للمرغيناتي  :١‏ 15 +5؛ وحلية العلماء :١‏ 7 والمجموع 21١ :١‏ 
والمغني :١‏ 44ء والشرح الكيير :١‏ 47. 

() أضفتناها من المصدر. 

(6) مدارك الأحكام 187:١‏ » وتقدّمت الإشارة إلئ مصادر الرواية في ص 186 الهامش (0) . 


الطهارة / أحكام الوضوء ا 0 001 ررك 


الفصل (الرابع : قى أحكام الوضوء) الطارئة عليه باعتبار عروض 
الشك المتعلّق به من حيث وجوده أو صحته . 

(مَنْ تين الحدث وشك في الطهارة) أو ظنّ بها من غير طريتي 
معتبرء تطهّر لما يُوجده من الأفعال المشروطة بالطهارة إجماعاً . 

ويدلٌ عليه مضافاً إلى الإجماع والأخبار المستفيضة الناهية عن 
نقض اليقين بالشك الاستصحاب المِتَفِقٍ عليه في مثل المقام بين العلماء 
الأعلام » بل بين قاطبة أهل الإسلا علئ مَأْصكوحٍ به شيخنا المرقضى !"بق » 
بل عن المحدّث الاسترابادي |المنكر لحجّيّة الاستصحاب عد مثله في 





بعض فوائده من ضروركانت .دين الإيبلام 90 

نعم . يظهر من شيخنا البهائي ؤْله - قيما كي عنه من حبله المتين 
في عكس المسألة, أعني لو تيقّن الطهارة وشك في الحدث ‏ إناطة 
جريان الاستصحاب بعدم الظنّ علئ خلاف الحالة السابقة . 

ولكنّه ‏ مع ضعفه في حدّ ذاته ومخخالفته لصريح الأخبار الناهية عن 
مثله لا يدل علئ مخالفته فيما نحن فيه في الحكم 
الفرعي ؛ لعدم انحصار المدرك في الاستصحاب ؛ إِذ لو لم نقل بحجّيّة 
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مصباح الفقيه /ج * 
الاستتصحاب ولم يكن في المسألة إجماع وخبر. لكُنا نلتزم أيضاً بوجوب 
الطهارة ؛ لقاعدة الاشتغال . 

(أو تيقّنهما وشك فى المتأخّر) منهما فكذلك (تطهر) أيضاً. 
وفاقاً للمشهور لا لاستصحاب الحدث ؛ لمعارضته بالمثل ؛ بل لحكم 
العقل بوجوب القطع بتفريغ الذمّة من التكاليف المشروطة بالطهورء فلا 
فرق في وجوب الطهارة في الصور المتقدّمة بين القول ب 
الاستصحاب وعدمه . 





انعم , إجراء الاستصحاب إِنّما يوئر بالنسبة إلئ الأحكام الثابتة 
للمحدث من حيث هوء كخزمة اللإَْوَلٍ في المساجد أى قراءة العزائم ؛ 
لا بالنسبة إلئ التكاليف المْنجّزة علئ الْْمكلّف , المشروطة بإزالة الحدث . 

وسرّه أن موضوع الأجكام _ أعني الحندث ‏ يحرز باستصحابه 
فيترتّب عليه جميع أحكامه . 

وأمًا قاعدة الاشتغال : فإنّها لا تقتضى إلا وجوب الاحتياط بالنسبة 
إلئ التكاليف المنجّزة علئ المكلّف . المشروطة بالطهارة . وأمًا الأحكام 
الثابتة للمحدث في حدّ ذاته فلاء بل المرجع فيها أصل البراءة ؛ لكون 
الشك بالنسبة إليها في أصل التكليف , وأمّا بالنسبة إلئ الأوّل فالشك 
إِنْما هو فى المكلف به. 

ولا فرق في وجوب الطهارة بمقتضى القاعدة بين القول بكون 
الطهارة شرطا للغايات المشروطة بها وكون الحدث مانعاًء ولا بين القول 
بكون الطهارة هي الحالة الأصليّة في الإنسان وكون الحدث كذلك؛ 


الطهارة / أحكام الوضوء 
الاستقلال العقل بوجوب القطع بتفريغ الذمّة من التكاليف المعلومة : فكما 
أن الشك في الشرط مانع من الجزم بحصول المشروط ء كذلك الشك في 
اقتران المأتي به بالمانع مانع من الجزم بحصول الامتثال. فكما يجب 
إحراز الشرط يجب إحراز عدم المانع ؛ إذ كما أنّ صحّة الفعل تتوقّف علئن 
وجود الشرط . كذا تتوّف علئ عدم المانع » فعدم المانع أيضاً بمنزلة 
الشرط في جوب إحرازه عقلاً. 

نعم . بين عدم المانع وسائر الشرائط الوجوديّة فرق في الجملة» 
وهو: أن عدم المانع كثيراً ما يحرز باستصحاب العدم الأزلي؛ بخلاف 
الشرائط الوجردية ؛ فإنّها غالباً ميجؤقة بلعم إلا أنّ هذا الفرق غير مُجْدٍ 
فيما نحن فيه ؛ للقطع بانقطاع] العدم الأزلكٍ .إووجود الحدث قبل زمان 
الشك . فيستصحب وجوهه لولآ مَكَارَْتة بآستصحاب بقاء أثر الوضوء . 





وما يقال من أن عدم الم بوجو انم كات في البناء علئ عدمه 
إِنّما يمّ لو قيل باستقرار بناء العقلاء علئ ترتيب أثر المقتضي بمجرد 
إحرازه . 

ولكنك عرفت - فيما سبق عند التكلّم في مسألة الشك في مائعيّة 
الخاتم من وصول الماء إلئ البشرة ‏ فساد هذا المبنى. فكيف يرخص 
العقل في الاقتصار علئ الشك في مقام الإطاعة! ؟ 

وبما ذكرنا ظهر لك أن القول بكون الطهارة هي الحالة الأصليّة أى 
الحدث ممًا لا يجدي أصلاً؛ للعلم بانقلاب الحالة الأصليّة والشك في 
زوال الحالة الطارئةء فمقتضئ القاعدة استصحابها لولا معارضتها 





باستصحاب أثر الوضوء أو الحدث المؤئّر في عود الحالة الأصليّة . 

3 يقال : نا لو بنينا علئ أن الحالة الأصليّة هي الطهارة: ينب 
الرجوع إليها بعد تعارض الأصلين وتساقطهما ‏ 

أن تقول : الأصل الثالث الذي يرجع إليه بعد تساقط الأصلين إِنّما 
هوالأصل العملي المقرّر للشاك ‏ لا الحالة الأصليّة التي يتوقّف عودهاعلئ 
سبب حادث ؛ لأنّ تساقط الأصلين لا يوجب القطع بعود الحالة الأصليّة 
حتئ يجوز الاقتصار عليه في مقام امتثال التكاليف المشروطة بهاء كما هو 
ظاهر فالمرجع إِنّما هو قاعدة الاشتغال لا غير . 

ويؤيّد ما ذكرنا من وجوت الطهارة مطلقاً علئ مَنْ تيّنهما وشك 
في المتأخُر: ما في الفقه لأرضوي هون كنت علئ يقين من الوضوء 
والحدث ولا تدري أيّهما أسبقتفِتوضة 00 بل ريما يستدلٌ به له بدعرى : 
انجباره بالشهرة المحم مَوظِهن”الاثفاق المفهوم من نسبته في الذكرى”" 
إلئ ظاهر الأصحاب . 

وربما يستدلٌ له أيضاً بإطلاق قوله تعالئ : إذا قمتم إلئ الصلاة 
فاغسلوا 4" إلئ آخرهء وقوله مني : وإذا دل الوقت وجب الصلاة 
والطهور»!؟؛ إذ لم يعلم خروج المفروض من إطلاقهما . 





+10 : الفقه المنسوب للإمام الرضا لَك‎ ١ 





(4) الفقيه :١‏ 3///17: التهذيب 7: »0817/14٠‏ الوسائل, الباب ؛ من أبواب الوضوءء 
الحديث .١‏ 


الطهارة / أحكام الوضوء .... 0 






وبقوله عْهةٍ في موثقة ابن : «إذا استيقنت أنّك أحدثت 
فتوضّأ»!" لأن المفروض أنه استيقن أنّه أحدث . 

وفي الجميع ما لا يخفئ . 

أمّا الآية : فلأنّها مخصّصة نصّاً وإجماعاً بغير المتطهّر , والشك فيما 
نحن فيه إِنْما هو في كون المكّف من مصاديق عنوان المخصّص ء أعني 
المتطهّر » أو من مصاديق العنوان الذي أريد من العام أعني غير المتطهّرء 
ولا يجوز التمسّك في مثل المقام بأصالة العموم أو الإطلاق ؛ لأنْ التمسّك 
بالعموم والإطلاق إِنْما يصمّ فيما إذا كان الشك في تعيين المعنئ الذي 
أريد من اللفظ , لا في تطبيق المختى المَكيْنِ المعلوم إرادته علئ الموضوع 
الخارجي . 

توضيح المقام : أنْهِ إذا قال المَولَى لعبده : أكرم العلماء إلا فسّاقهم ؛ 
وشك فى أن زيداً من فاق الْمَلمَاء اوح حَدَوْلهُم . ليس له أن يتمسشك 
لمعرفة حكم زيد بأصالة العموم ؛ إذ لا دلالة في الكلام الصادر من المولى 
علئ أن زيداً فاسق أو عادل. فلا بدّ في معرفة حكم زيد من الرجوع إلئ 
الأمور الخارجيّة والأصول الموضوعيّة . كاستصحاب العدالة أو الفسق » أو 
غيره من القواعد . لا إلئ العموم ؛ لأنْ الرجوع إلئ العموم مدركه ظهور 
اللفظ نوعاً في إرادته؛ فيختضٌ مورده بما إذا استلزم خروج الفرد 
المشكوك تصرّفاً في الظاهر, كما فيما لو شك في أصل التخصيصء أو 





)١(‏ الكافي 1: 8/٠ء‏ التهذيب 1: 7١٠/738؛‏ الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب نواقضص 
الوضوءء الحديث لم 





كون الفرد المشكوك خروجه علئ تقدير الخروج تخصيصاً مغايراً 
للتخصيص المعلوم ‏ لا فيما إذا علم أصل التخصيص وشك في كون الفرد 
مصداقاً للمخصّص المعلوم؛ كما فيما نحن فيه؛ إذ لا ظهور ل «أكرم 
العلماء؛ في أن زيداً ليس بفاسق. وقد علم من دليل التخصيص أن 
الفاسق لا يجب إكرامه . فلم يبق ل دأكرم العلماء» ظهور في وجوب إكرام 
زيد حيث إن كونه من مصاديق عدول العلماء ليس بأولى من كونه من 
مصاديق فسّاقهم بالنظر إل ظاهر الدليل . 


نعم . لو كان الشك في خروج زيد مسي عن الشك في إجمال 
مفهوم المخصّص . وتردده بين «الأقلّوالأكثر بأن شك في أن الفسق هل 
يتحقّق بارتكاب مطلق المعطبية أم لا تِقمٌ إلا بارتكاب الكبيرة ؟ فالأظهر 
جواز الرجوع إلى أصالة العتوم تلان مرجع الشك في هذا الفرض إلئ 
الشك في أصل التخصبَصنٍوَكفِِآم/الفعتقيق مق آخر . 

وكيف كان فقد ظهر لك ضعف الاستدلال بالآية لوجوب الطهارة 





يا من يه 

وأمّا قوله ملي : دإذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور» 1 
إن أريد من الطهور نفس الوضوء أو الغسل أو التيمٌم لا بوصف رافعينها 
للحدث . فيتوبّه علئ الاستدلال به ما عرفته في الآية؛ لكونه كالآية 
مخصّصاً بما عدا المتطهّر نضّاً وإجماعاً . ١‏ 





وإن أريد منه الفعل الرافع للحدث » فالرواية بنفسها مخصوصة 
بالمحدثين ؛ لأنّ الأمر بإزالة الحدث لا يتنجز إلا في حقّهم , فالشك فيما 


الطهارة / أحكام الوضر 
نحن فيه نما هو في تحقّق موضوع الحكم » ومعه كيف يتمسّك بإطلاق 
الدليل! ؟ 

وأمّا الموتّقة : فهى بحسب الظاهر مسوقة لبيان أنه لا يجب الوضوء 
إلا بعد اليقين بالحدث » كما يدل عليه التفريع المذكور بعد هذه الفقرة0 
وهر: قوله لي : «ف 
أحدثت» وليست مسوقةٌ لبيان أنّه إذا حصل له اليقين بالحدث يجب عليه 
الوضوء ما لم يقطع بارتفاعه حتى يستفاد منها حكم صورة الشك . 

هذا . مع معارضتها علئ هذا إلتقدير فيما نحن فيه بما يستفاد من 


0 





إيَاك أن تحدث وضوعاً أبداً حتى تستيقن أنك 








وأضعف من الأدلة االمذكورة: ما قد لْتوهّم من إمكان الاستدلال 
للمطلوب: بعموم وجتوتع :الوشِيوء عند حصول أسبابه. بدعوئ أن 
مقتضى إطلاقات أدلة الأسبَابَ سببيّة كلّ“حدث لوجوب الوضوءء غاية 
الأمر أنّه علم أن الشارع اقتصر في صورة العلم بتعاقب الأحداث في امتثال 
الواجبات المتعدّدة بوضوء واحدء وأمّا فيما نحن فيه فلم يعلم ذلك. 
فمقتضئ العموم : وجوب الوضوء للحدث المتيقن . 

توضيح ضعفه _بعد الإغماض عن بطلان أصل الدعوى ؛ لماعرفت 
في محلّه من أن الوضوء لا يتعدّد وجوبه بتعدّد أسبابه . وأن السبب المؤئر 
في وجوبه هو الحدث الغير المسبوق بحدث آخرء وكون ما نحن فيه من 
هذا القبيل غير معلوم ‏ أدّ 
بعد القطع بوجوب الوضوء عليه عقيب الحدث المتيقن والقطع بسقورط 











ل الرشنوء خفية لأن الكلام في المقام إِنّما 
هو في تكليف مَنْ شك في أنْ الوضوء الذي تحقّق في الخارج هل وقع 
عقيب الحدث حتئ يرفع أثره أم وقع قبله ؟ ومن المعلوم أن الأدلّة المثبتة 
للأحكام الواقعيّة لا تدلّ على ما هو وظيفة المكلف في مقام الشك؛ لأنّ 
مفادها ليس إلا وجوب الوضوء عقيب الحدث , وهو مما لاكلام فيه . وأمًا 
وجوب تحصيل الجزم بحصول الواجب في الخارج الذي هو محطّ كلامنا 
فإنّما يستفاد من حكم العمل لا إطلاقات الأدلة. 

فتلخص لك أن عمدة المناقشة في الاستدلال بمثل هذه الأدلة لمثل 
ما نحن فيه -كما صدر عن غيل وكين الأعلام في كثير من الموارد - 
أمران : 

أحدهما : عدم .جواز التِمسَلَك بالعمومات في الشبهات المصداقيّة . 

والثاني : عدم دلالة الأوامرٌ ألواقعيّة على وجوب تحصيل القطع 
بتفريغ الذمّة » فلا وجه للاستدلال بها لإثبات الوجوب في مثل المقام . 

وبما ذكرنا ظهر لك ضعف الاستدلال بالأدلّة المذكورة لإشبات 
وجوب الوضوء في الفرع الأوّل أيضاً؛ أعني ما لو تين الحدث وشك في 
الطهارة » كما تُوهّم . 

وليعلم أن في المسألة أقوالاً أخر: 

منها : ما عن بعض متأخَري المتأتحرين من التفصيل بين ما لو جهل 
تأريخهما فكالمشهور. أو علم تأريخ الحدث دون الطهارة فإنه متطهر» 





الطهارة / أحكام الوضوء 
عكس ما لو علم تأريخ الطهارة دون الحدث ء فإنّه مُحدث ؛ لأصالة تأر 
الحادث 00 





وفيه : أن وصف التأخر كالتقدّم أمر حادث مسبوق بالعدم» 
فلا يمكن إثباته بالأصل . 

نعم . ما هو المطابق للأصل عدم وجود ما جهل تأريخه إلى زمان 
حصول الآخر . 

ولكنّه لا يجدي في إثبات كونه متأخُراً عنه ؛ لما عرفت فيما سبق 
من عدم الاعتداد بالأصول المثبتة . 

ومنها : ما يظهر من المصِطف عَو :في المعتبر'"' ‏ وتبعه جماعة ممّن 
تأر عنه » بل عن شارح الجعفرية نسبته إلى/المشهور بين المتأخخرين !1 
من التفصيل بين صورة البجهل بالحالة السابقة علئ الحالتين » فكالمشهور؛. 
وبين صورة العلم بهاء فرحل بَصَدَهَا كان تلك الحالة ارتفعت يقيناًء 
وارتفاع ذلك الرافع مشكوك , فليستصحب الحالة الطارئة الني لم يعلم 
زوالها. 

قال في محكيّ المعتبر ‏ بعد حكايته وجوب التطهير عن الثلاثة 
وأتباعهم . وتوجيه مقالتهم بأنّ يقين الطهارة معارض بيقين الحدث» 
ولاارجحان , فتجب الطهارة ؛ لعدم التِيقّن بوجودها الآن : لكن يمكن أن 





508 :1 انظر: جواهر الكلام‎ 1١ 
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الائتقاض . فصار متيقناً للطهارة وشاكاً في الحدث, فيبنى علئ الطهارة » 
وإن كان قبل تصادم الاحتمالين متطراًء بنى علئ الحدث ؛ لعين ما ذكرنا 
من التنزيل7". انتهئ . 

وعن الذكزى : أن هذا التفصيل إن تمّ فليس خلافاً فيما نحن فيه؛ 
الرجوعه إلئ مسألة ' يقين الحدث والشك في الطهارة وعكسها!". انتهئن . 

والظاهر أن غرضه أن البحث في هذه المسأله إِنّما هو في حكم مَنْ 
تيقنهما وشك في المتأخر. وما دروا من النفصيل ليس خلافاً فى 
حكم هذا الموضوع من -لث هو ؛ لأا على دعوى أن الملحوظ إِنْما 
هو اليقين بالطهارة لو كان فيَآلصَابق” متحدثاً. ووجود الحدث عقيب 

: معل وك ون مغلم أن'ْمَاميّة هذا الكلام موقوفة 
علئ عدم ملحوظية لليقين الآخر في عرض هذا اليقين!. وحيتئذٍ يخرج 
المفروض من موضوع المبحوث عنه؛ ويدخل في موضوع المسألة 
السابقة » فالنزاع يؤول إلئ النزاع في تشخيص الصغرى . فتأمل . 

وعن كاشف اللثام الجزم بالتفصيل المذكورء وتنزيل إطلاقات 











(1) حكاه عنه الشهيد في الذكرى : 248 وانظر : المعنير :١‏ 391 

() في وض :0١‏ مسألتي . 
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الطهارة / أحكام الوضوء ا 1 
الأصحاب الحكم بوجوب التطهير علئ مَنْ لم يعلم بحالته قبل الزمانين!؟ . 

وفيه من البمْد ما لا يخفئ: لندرة صورة الجهل بالحالة السابقة 
رأساًء فكيف ينزّل إطلاقات الأصحاب عليها!؟ 

وكيف كان . يتوه علئ ما ذكروه من استصحاب الحالة الطارثة أنّها 
معارضة بالمثل , مثلاً: إذا تيقّنهما وعلم أنه كان في الزمان السابق علئ 
الزمائين محدثاًء كما يصمّ أن يقال: زوال هذا الحدث بالطهارة المتيقّئة 
معلوم ؛ وانتقاض الطهارة بالحدث المتيقّن غير معلوم ؛ لاحتمال عروضه 
عقيب الحدث السابق قبل الطهارة المتيقّنة : كذلك يصمح أن يقال : إن كونه 
محدثاً حال خروج الحدث تالوم . وزوال هذا الحدث المتيمّن 
غير معلوم ؛ لجواز وقوع الطهازة قبله . 

وما يقال من أن مجر العلمَيجةزّتةالحدث لا يكفي في جواز 
استصحاب أثرء ٠‏ ومعارعف اهار الكتيقنة ١‏ لأله نما يصح 
استصحاب أثره ‏ أعني المنع من الدخول في الغايات المشروطة بالطهارة . 
إذا علم بكونه مؤثّراً في ذلك, وكونه كذلك فيما نحن فيه غير معلوم؛ 
لاحتمال وقوعه عقيب الحدث السابق. فاستصحاب الطهارة سليم عن 
المزاحم ؛ إذ لم يعلم للحدث المعلوم بالإجمال أثر حتى يستصحب» 
مدفوع : بأنّ المستصحب ليس خصوص الأثر الحاصل من الحدث 
المتيمّن حتئن يقال : إن كونه مؤثراً غير معلوم . بل المستصحب هو الأثر 
الموجود حال حدوث الحدث المتيّن وإن لم يعلم بكونه مسيّباً عنه ؛ إذ 
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العلم بسببه غير معتبر في قوام الاستصحاب. نظير ما لو انتيه من نومه 
وشك في أنّه تطهر عقيبه أم لا؛ فإنّه يستصحب حدثه الذي يعلم بتحقّقه 
بعد النوم ولو لم يعلم بإسناده إن النوم أو إلئ سبب آخر . 

وما يقال : إن الحالة المانعة المعلوم تحقّقها عند الحدث المتيئّن 
مردّدة بين حالة معلومة الارتفاع وأخرى مشكوكة الحدوث , فالشك في 
بقائها مسبّب عدن الشك في حدوث الحالة الأخخرى, والأصل عدم 
سان در العالة المائعة المعلومة عند الحدث يحتمل أن 
تكون عين الحدث الذي كان متحقّقاً قبل الوضوء الذي علمنا بارتفاعه, 
ويحتمل أن تكون حالة أخرء ادي بعد الوضوء والأصل عدمهاء. 
ولا تعارضه أصالة عدم ولجودها قبل /إلوّوء ؛ لأن تحمّقها قبل الوضوء 
متيقّن , وحدوثها بعده مشكوَكةموالأعتل ينفيه . نظير ما لو رأى فى ثوبه 
جنابةٌ واحتمل كونها أثَرَالآتستَلامالذي :تسل نه أو جنابة جديدة حاصلة 
بعد الاغتسال, فلو جاز أن يقال فيما نحن فيه : إن وجوب الغسل ووجود 
الحالة المانعة عند عروض السبب الثاني معلوم . وسقوط هذا الواجب 
بالغسل المعلوم تحمّقه غير معلوم فليستصحبء لجاز أن نقول في المثال 
المذكور بأنّ وجوب الغسل ووجود الحالة المانعة عند خروج هذا المنئق 
معلومء وسقوط هذا الواجب بالغسل المعلوم تحقّقه غير معلوم 
فليستصحب ؛ إذ لا فرق بينهما إلا في القطع بتعدّد السبب فيما نحن فيه 
واحتمال الاتّحاد في المثال. فلو فرض في المثال قطعه بحدوث جتابة 
أخرى غير الأولى: وشك في كونها عقيب الغسل أو قبله . يصير مثالاً نما 


الطهارة / أحكام الوضوء - نن 
انحن فيه وهذا الفرق بعد القطع بن تعدّد السبب علئ تقدير تعاقبهما 
لايؤثّر في تعدّد التكليف, وتكرّر الحالة المانعة لا يصلح فارقاً بين 
المقامين ؛ لأنّ المستصحب إِنّما هو أثر الأسباب ء الذي لا يتكوّر يتكوّرهاء 
الانفس الأسباب » كما هو ظاهر ء مدفوع : بن رفع اليد عن اليقين بالحالة 
المانعة المعلوم تحمّقها عند خروج البول ‏ مثلاً ‏ بمجرّد احتمال اتحاد 
الحدث السابق ‏ المعلوم ارتفاعه _معها في الوجود الخارجي نقضٌ لليقين 
بالاحتمال» فلابدٌ في رفع اليد من تلك الحالة المعلومة في ذلك الحين 
من القطع بوقوع طهارة بعدها. 

وأصالة عدم تجدّد الحدث لإتجدئيرفي إحراز ذلك إلا علئ القول 
بالأصل المثبت » الذي لا نقول له . 





هذاء مع أن الشك في بقاء آلْكَدَتَ المعلوم تحمّقه عند خروج 
البول ليس مسباً عن ترود ببن الفتر لفل وَالْفرد الباقي ؛ لأنّ ذلك 
الحدث أمر معيّن مشّص علم من حاله شرعاً أنّه لا يرتفع إلا بالوضوء ء 
سواء اتحد مع الفرد الأوّل أم لاء فالشك في بقائه مسبّب عن الشك في أنّ 
الطهارة المعلومة بالإجمال هل وقعت قبله أم بعده؟ كما أن تردّده بين 






الفرد الزائل والباقي أيضاً مسبّب عن ذلك. فالشكّان كلاهما مسيّبان عن 
الجهل بتأربخ الحدث | فليس ما نحن فيه مثل المثال الذي أوردناه 


نقضاً في كون الشك فيه مسبَّباً عن الشك في حدوث جنابة جديدة » 
وليس المقصود في المقام استصحاب جنس الحدث بملاحظة القطع 
بوجوده في ضمن الفرد الذي كان قبل الوضوء حتى يقال : إِنّه من قبيلٍ 





.. مصباح الفقيه /إج 7 
استصحاب الكلّي . كيف! وإجراء الاستصحاب بهذه الملاحظة غير 
رك لسن ار ال لل ا لي 1 ارقا 
زمان الشك! بل المستصحب إِنّما هو خصوص الفرد الذي علم تحقّقد 
حين حدوث السبب الثاني . المرذد بين كونه قبل الوضوء أو بعده. 

وكيف كان فنقول في توضيح المقام ببيان أوفى : إن وجود الحدث 
عند حصول السبب الثاني معلوم , فلا يجري بالنسبة إليه أصل العدم ؛ فإذا 
فرضنا وقوع الحدث المتبقّن أوّل الظهر. يجب علينا تحصيل الجزم 
بحصول الطهارة بعد الظهر. وأصالة عدم وجود حالة أخرئ غير مُجدية 
في إثبات وقوع الوضوء عقت الظهر حتى نرفع اليد بسببها عن التكليف 
الذي علمنا ثبوته في أُوَلْ الظهر, كلا هو ظاهر, فالفرق بين ما نحن فيه 
وبين مسألة مَنْ رأس بِْوَبَدحكََابة"زَلم يدر أنّها جنابة جديدة ‏ بعد 
اشتراكهما في أن مرنبِم قبا إِيَهالشلكافي وحدة التكليف وتعدّده - 
هو: أنّ مرجع الشك في تلك المسألة إلئ الشك في ثبوت التكليف وراء 
ما عُلم سقوطه, وفيما نحن فيه في سقوط تكليفٍ عُلم ثبوتهء فاحتمال 
تعدّد التكليف فيما نحن فيه أورث الشك في امتثال ما مُلم وجوبهء 
واحتمال وحدته في الأوّل أوجب الشك في أصل التكليف . 

مثلاً: إذا فرضنا أنّه أصبح جنباً ثم عرضه جنابة أخمرئ في أثناء 
اليوم» وشك في كونها قبل الاغتسال أم بعدهء نقول: ثيوت التكليف 
بالاغتسال عند عروض الجنابة الثانية معلوم» وسقوطه غير معلوم ؛ 
لاحتمال وقوع الغسل قبله؛ وأمًا لو لم يعلم بعروض جنابة أخرى. بل 


الطهارة / أحكام الوضوء . 
رأى منّاً في ثوبه واحتمل كونه من الجنابة الأولى . نقول: سقوط الجنابة 
التي عُلم ثبوتها أوّل الصبح معلوم , وثبوت جنابة أخرى غيرها غير معلوم . 

لا يقال: إن وجوب الاغتسال عند خحروج هذا المني المشاهد 
معلوم » وسقوط هذا الواجب بالغسل الصادر منه غير معلوم . فهذا الفرض 
أيضأكسابقه في كونه شك في سقوط ما وجب 

لأنّا نقول : مغايرة زمان هذا المتئ للزمان الأوّل غير معلومة: 
وسقوط التكليف الثابت فيه معلوم . وثبوت تكليف آخر في غير ذلك 
الزمان غير معلوم » فالأصل ينفيه . 

إن قلت : ما ذكرت إِنّمايكم فيمَآنإذ/كإن زمان طروٌ الحالتين ‏ الأتين 
علمهما بالإجمال ‏ مغايراً للأمان الذي عَلّم بُكليفه فيه مفضّلاً. كما لو 
أصبح جنا فعلم إجمالاً.بحصول عل وجناب في أثناء اليوم ؛ وشلك في 
المتأخحر منهماء وأمًا لو رأى بَتوبَهَ ما وتحلم بَأنّهِ من جنابة مستقلّة غير ما 
اغتسل منها ولكنّه احتمل حدوثها في الليل الذي كان يعلم جنابته فيه 
بالتفصيل فلا؛ لأنّه ل ل ل 2 
لا يؤثّر علمه الإجمالي في إحراز تكليف وراء ما علم سقوطه . 











قلت : ليس المدار في الاستصحاب علئ إحراز تكليفف وراء ما علم 
سقوطه حتئ ينافي كون أحد طرفي المعلوم بالإجمال معلوماً بالنفصيل ٠‏ 
وإنّما المناط في الاستصحاب صيرورة ما علم ثبوته مشكوك الارتفاع . 
فحيث علم ثبوت الجنابة حال حدوث السبب الثاني لا يجوز رفع اليد عن 
هذا اليقين إلا بالعلم بوقوع الغسل عقيبه ‏ 


مصباح الفقيه إج؟ 

وأمًا لو لم يحرز تعدّد السبب واحتمل كون المنيٍ المشاهد من 
الجنابة السابقة . قلا يتحمّق ركن الاستصحابء أعني اليقين السابق ؛ حيث 
لم يعلم لخروج هذا المني واقع مغاير للخروج الذي علم بزوال أثرهء 
فلم يغبت لديه جنابة غير ما علم زوالها حتى يستصحبهاء فأصالة عدم 
حدوث جنابة أخرى في هذا الفرض حاكمة على استصحاب التكليف 
وقاعدة الاشتغال ؛ لأن الشك في بقاء التكليف مسبّب عن احتماله» وأمًا 
علئ تقدير العلم بتعدّد السبب فجنابته عند السبب الثاني معلومة . 
وارتفاعها غير معلوم , فليستصحب . 

وليس في هذا الفرض ,َل يباكم علئ استصحاب الحدث ؛ لما 
عرفت فيما سبق من أن إِلشك في بِمّاهِ أأتكليف في هذه الصورة مسبّب 
عن الجهل بتأريخ الغسل وَلآَيَك نميه بالأصل ٠‏ 

وقد تقذم شطر منّالكلام كبا تعلق" بتالمقام في فروع الشبهة 
المحصورة في مبحث ما لو اشتبه الإناء الطاهر بالنجس » فراجع , ولقد 
أطلنا الكلام في النقض والإبرام ؛ لكون المقام من مزال الأقدام » والله مقيل 
العثرات . 

وقد حكي عن العلامة في بعض كتبه قول ثالث في المسألة » وهو 
الأخذ بالحالة السابقة علئ الحالتين7. وهو بظاهره كما تراه. 


ولكنّ الظاهر ‏ علئ ما صرّح به بعض مشايخنا م - بعد التأمّل 
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الطهارة / أحكام الوضرء 
والجمع بين شتات كلماته في المختلف وغيره: عدم مخالفته للمشهور. 
وأن تصريحه بهذا القول إِنّما هو بعد اختياره مذهب المشهور في 
مروف ناضحا ءارا غرضه التنبيه علئ حكم فرع آخرء وهو: أنّه لو 
علم إجمالاً بوقوع كلّ من طبيعة الطهارة والحدث بوصف كرنها مؤْثْرةٌ في 
رفم ماكان قبلها : ول بعلم باتحكار ل بن ينك الطوماين فى قرو أو 
أزيدء فشك في حالته فعلاً في أنه متطهر أو محدثء فعليه أن أخذ 
بمثل حالته السابقة علئ زمان الشك ؛ لأنّ علمه الإجمالي ينحلّ إلئ علم 
تفصيلي وشك بدوي ؛ حيث إِنّه في السابق لو كان محدثاً. يعلم تفصيلاً 
بار: تفاع هذا الحدث بطهارة . وكذ ةليلم تفصيلاً بانتقاض الطهارة الرافعة 
للحدث الأوّل ؛ لأن المفروضرل علمه بتأثي رآلبحدث المعلوم بالإجمال» 
فلا يكون إلا بعد الطهارة الأولى3ارتفاعتهذا الحدث الجديد غير معلوم ؛ 
لعدم علمه بحصول طم آلتلهارة. في رضمن أكثو .من فرد , فليستصحب 
الحدث ؛ لرجوع المسألة بعد التحليل إلئ مسألة مّنْ تيقّن الحدث وشك 
في الطهارة . 

قال في محكيّ المختلف: إذا تِيفّن عند الزوال أنّه نقض طهارةٌ 
وتوضّأ عن حدث وشك في السابق» فإنّه يستصحب حاله السابق علئ 
الزوال: فإن كان في تلك الحال متطهراًء بنى علئ طهارته ؛ لأنّه تِيفّن أنّه 
نقض تلك الطهارة ثم توضّأء ولا يمكن أ 
تلك الطهارة ؛ ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه؛ فلا يزول اليقين 
بالشك . وإن كان قبل الزوال محدثاً . فهو الآن محدث ؛ لأنّه تين أنه اتتقل 











ضَّأْ عن حدث مع بقاء 





عنه إلئ طهارة ثم نقضهاء والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها(". انتهى 
كلامه رفع مقامه . 


وهذه العبارة ‏ كما تراها ‏ ظاهرة الانطباق علئ ما وجّهنا به مقالته . 

وكيف كان » فإن أراد ما يوافق المشهورء فنعم الوفاق . وإلا ففيه ما 
لا يخفى . 

فقد تقرّر لك أن الأقوى ما ذهب إليه المشهور من أنْه لو تيثّنهما 
وشك في المتأخّر. كمن تيقّن الحدث وشك في الطهارة؛ يتطهر مطلقاً 
سواء علم تاريخ أحدهما أم لم يعِلِم أصلاء وسواء علم بحالته قبل 
الحالتين أم جهلها . ولكنّه ينبغق أن لكايه يتطهر لما يوجده من الأفعال 
بعد الشكء لا لما أوجده قبل ذلك , فلوأ شبك في طهارته بعد ما فرغ من 
صلاتهء مضت صلاته؛ لأصالة الصَّحَةَ الحاكية علئ قاعدة الاشتغال 
واستصحاب الحدث . ومَقتضًاهَا: عدم" الاعتناء بالشك بالنسبة إلى ما 
مضئ . وأمًا بالنسبة إلئ ما يأتي فيتطهّر ؛ لما عرفت . 

ولو ارتبط اللاحق بالسابق كما لو شك وهو في أثناء الصلاة؛ 
فالأقوى وجوب التطهير والاستناف ؛ لتوقّف إحراز الطهارة للأجزاء 
اللاحقة علئ ذلك . وما يدلّ علئ مضي الأعمال الماضية وصحُتها لا يدل 
على حصول الشرط في الواقع بحيث لا يحتاج المكلّف إلى تحصيل 
الجزم بحصوله للأعمال الآنية. كما لا يخفئ وجهه علئ المتأمل . 
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الطهارة / أحكام الوضوء .. 
(وكذا لو تين ترك عضو) أو جزء منه قبل أن يج وضوؤه 
(أتى به وبما بعده) بلا إشكال ولا خلاف محكي. إلا عن الإسكافي ؛ 


6لا 








حيث فرّق بين ما إذا كان المتروك دون سعة الدرهم فيجزئه أن يبِلّه 
فحسب» وبين غيره فيجب الإتيان به ويما بعده”" 

وقد تقدّم الكلام في تحقيق المقام سابقاً في بحث الترتيب . 

(وإن) تيقّنه بعد أن ( جف البلل : استأنف) الوضوء ؛ لفوات 
| الموالاة التي قد عرفت أَنْها عبارة عن عدم الجفاف . 

نعم . لو كان الجفاف لشدّة الحرّيأو البرد أو نحوهما وأمكن تداركه 
من دون أن تفوت المتابعة العرفة تدازكة#يلما عرفت فيما سبق من 
كفاية أحد الأمرين من عدم الجفاف والمتاببمة إلعرفيّة » والله العالم . 

(وإن شك في شئء:.من“أفعال) الوضوء :بل مطلق (الطهارة) 
الشاملة للغسل والتيمّم (وهو علئ حاله) آلتني كان عايها من التلبّس 
والاشتغال بالطهارة (أتى بما شك فيه ثم بما بعده) بلا خلاف في 
الوضوء ظاهراً بل تقل الإجماع عليه مستفيض . 

وأمَا إلحاق الغسل بالوضوء فهو المشهور علئ ما يظهر من طهارة 
شيخنا الم رتضى !" موك . 

وعن جماعة من الأساطين - كالعلامة والشهيدين والمحقّق الثاني 


.517 المسألة‎ » 181 : ١ حكاء عنه العلامة الحلّى فى مختلف الشيعة‎ )١( 
35٠ كتاب الطهارة:‎ ))( 






مصباح الفقيه إج6 
والسيّد الطباطبائي قدّس الله أسرارهم -التصريح باتّحاد حكمهما(": بل 
ربما يستظهر من عبائرهم كونه من المسلّمات . 

وعن بعضٍ منهم التنصيص علئ التيمّم”" أيضاً. 

فالعجب من شيخنا الأكبر في جواهره حيث إِنّه تخيّل اخنتصاص 
هذا القول بصاحب الرياض مَك . فتعجّب منه9؟. 

وكيف كان فالمتّبع هو الدليل. 


ويدلٌ عليه في الوضوء ‏ مضافاً إلى الإجماعات المستفيضة 





صحيحة زرارة عن أبي جعفزن: «إذا كنت قاعداً على وضوئك 
فلم تدر أغسلت ذراعيك|أم لا فأعدٌ يعلبّهما وعلى جميع ما شككت فيه 
أنّك لم تغسله أو تمسحا تيم ةاللةتما دمت في حال الوضوء؛ فإذا 
قمت من الوضوء وفعت سه وقد :ميرت في حال أخرى في الصلاة أى 
في غيرها فشككت في بعض ما سمَّى الله مما أوجب الله عليك فيه 
وضوءه لا شيء عليك فيه. فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في 
لحيتك بِلَهٌ فامسح بها عليه وعلئ ظهر قدميك؛ وإن لم تصب بللا فلا 
تنقض الوضوء بالشك, وامض في صلاتك, وإن تيقّنت أنك لم نتم 


(1) حكاه عنهم الشيخ الأتصاري في كتاب الطهارة: ٠17ء‏ وانظر الفقهاء, 11١ :١‏ 
- 501؛ وجامع المقاصد :١‏ 7؟1: ورياض المسائل :١‏ 17: ولم نعثر على ما سب 
إلى الشهيدين في مظائه من كتهما ‏ 

(1) لم نعثر علئ الحاكي » وانظر: جامع المقاصد :١‏ 518 

(©) جواهر الكلام 1: 5800 





الطهارة / أحكام الوضوء ينا 
وضوءك فأعد علئ ما تركت يقيناً حتى تأتي علئ الوضوء»!" الحديث . 
والظاهر أن قوله لي : «فإن شككت في مسح رأسك» إل آخره» 
بيان لما أجمله في صدر الرواية . 
ويحتمل أن يكون المراد منه الأمر بالمسح بعد أن صار في حال 
أخرى من صلاة وغيرهاء فيكون للاستحباب ؛ لعدم وجوبه عليه إجماعا . 





وكيف كان فهذه الصحيحة ‏ كما تراها -كادت تكون صريحةٌ في 
المطلوب . 

وبها يرتفع الإجمال عن موثّقةإين أبي يعفور عن أبي عبدلله ليل » 
قال: دإذا شككت في شيءظن الوضنوْء”وقد دلت في غيره فليس 
شكك بشىءء إِنّما الشك إؤا كنت في شَيءْ لم تجزه»!" فإنْ الصحيحة 
السابقة كاشفة عن أن تمبر.«في غيره» يرجع إلئن الوضوءء لا إلئ الشيء 
الذي شلك فيه . 

وكذا تدلّ علئ أنّ المراد من «الشيء» في ذيل الرواية هو العمل 
الذي وقع الشك فيه لأجل احتمال الإخلال بشيء من أجزائه وشرائطه . 
لاالشي الذي شك في وجودهء بل هذه الفقرة بنفسها ظاهرة في ذلك ؛ 
لأنْ ظاهر قوله مد : دإذا كنت في شيء» أنّك إذا كنت متشاغلاً بعمل غير 
متجاوز عنه ء فيجب أن يكون ذلك العمل مركباً ذا أجزاء وشرائط حتى 
() الكافي +: 1/76» التهذيب 131/٠٠١ :١‏ الوسائل : الباب 45 من أبواب الوضومٍ » 


الحديث .١‏ 
() التهذيب 771/1١1 :١‏ الوسائل : الباب 5+ من أبواب الوضوء , الحديث 7. 





. مصباح الفقيه /ج* 
يعقل تعلق الشك به ما دام الإنسان فيه 

وارتكاب الإضمار في الرواية بحمل «الشىء؛ علئ إرادة محلّه ممًا 
لا دليل عليه ء فظاهرها ان «الشيء» 0 المركّب الذي 
يتعلق به الشك, وظهورها في ذلك رافع لإجمال مرجع الضمير في 
صدرها؛ لكون القاعدة المذكورة في الذيل بمنزلة البرهان لإثبات الحكم 
المذكور في الصدر. فيجب أن يكون الموضوع المذكور في الصدر من 
جزئيّات ما هو الموضوع في تلك القاعدة حتئ يستقيم البرهان. 

فتلخص لك أنه يستفاد من هذه الموتّقة أمران : 

أحدهما : أنه لر تعلق نك بصنيةحملٍ مركب بعد الفراغ منهء 
لايعتدٌ بالشنك. 

الثاني : أن عدم الاعتداك,بالشك بعد الفزاغ من الوضوء إنما هو 
لكونه من جزئيّات هذه القاعدة, وهّذه آلقاعدة بنفسها من القراعد الكليّة 
المسلّمة المعمول بها في جميع أبواب الفقه . وهذه هي القاعدة التي يعبر 
عنها بأصالة الصحّة . 

ويدلٌ على صحّتها في الجملة ‏ مضافاً إلى الموثقة المتقدّمة 
والإجماع وسيرة المتشرّعة بل وغيرهم أيضاً - قول الباقر ليا في موئقة 
سماعة”": دكلّ ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو؟. 





(0 في ص 3990 
(1) كذاء وفي التهذيب والوسائل: ... محمد بن مسلم عن أبي جعفر 996 . 
(؟) التهذيب 1: 1153/7 الوسائل » الباب *؟ من أبواب الخلل , الحديث 7 


الطهارة / أحكام الرضوء 

ويدلٌ عليها أيضاً ني خصوص باب الطهارة والصلاة: قول 
الصادق م في خبره الآخر: دكل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته 
تذكّراً فأمضه ولا إعادة عليك فيه»0". 








ولكنّك خبير باختصاص موردها بما إذا تلبّس المكلف بعمل يصلح 
أن يتصف بالصحّة والفساد. فشك في صحّته بعد الشراغ منهء والقسدر 
المسلّم الذي يمكن إثبات اعتبارها فيه ما إذا تحمّق الفراغ من العمل الذي 
يعد في العرف عملاً بأن يكون له نحو استقلال وملحوظيّة في العرف ولو 
كان بنظر الشارع جزماً من عمل آخخر أو شرطاً له. كالسعي والطواف 
وغيرهما من أعمال الحجّ » وكالرِضِطا وَالِسل والتيمّم ‏ التي هي مقدّمة 
للصلاة . وأمًا أجزاء الأعمال التلّ ليس لها أَلبِتقلال -كغسل الوجه واليدين 
وأشباههما فلا؛ لأنّ مدرك هل > القاكنة|2 الالجماع والسيرة » أو الأخبار . 

أمَا الأؤلان : فلا يسشفاء سسالا اختبارعا ف ي/الجملة . 

وأمًا الأخبار : فهى قاصرة عن إثبات اعتبارها فى مثل الفرض ؛ لأنّ 
ظاهر الروابتين الأخيرتين إرادة مضي الأعمال الماضية المنصرفة عن مثل 
الفرض جزماً . 

وأمًا قوله َي فى موّقة ابن أبي يعفرر : دإنّما الشك إذا كنت في 
شيء لم 0 حمله 2 أو انصرافاً - علئ إرادة 


(1 التهذيب 1١4/514 :١‏ الوسائل , الباب 47 من أبواب الوضوء, الحديث 7 
وفيهما عن محمد بن مسلم . 
(1) التهذيب :١‏ ١١٠/171ء‏ الوسائل , الباب 47 من أبواب الوضوء . الحديث . 





الأعمال المستقلة كالوضوء ونحوه ؛ لعدم جريان هذه القاعدة ب 
أجزاء الوضوء إجماعاً ونضّاًء فيلزم من حمله علئ العموم عدم 3 
القاعدة التي سيقت لبيان حكم الوضوء بالنسبة إلن بعض مصاديقها في 
خصوص الوضوء. وهو بعيد. 

هذاء مع أن الأمر دائر بين التخصيص والتخصّص الذي لا شبهة في 
أولوّته . 

مضافاً إلى أن صدر الرواية يمنع من حمل لفظ «الشيء» المذكور 
في ذيلها علئ هذا النحو من العموم ؛ إذ كما أن ذيل الرواية يرفع إجمال 
الصدرء ويُعيّن المراد من الضثمير كدّلكِ يرتفع به الإجمال عن الذيل ؛ 
حيث إِنّه يفهم من سياق إلرواية أنْ هوم الصدر من مصاديق منطوق 
الذيل ؛ فتكون الرواية .بمنزلة قوللت: إذا شككت في شيء من الوضوء 
ولم تدخل في غير الوصو شك مُعبَر؟لأن الشك إِنّما يلغى إذا كان 
بعد الفراغ من الشيء لا قبله. فيعلم من ذلك أن الشك في الوضوء مطلقاً 
ما دام الاشتغال شلك في الشيء قبل الفراغ منه . 








فظهر لك مما ذكرنا قصور الأدلّة المتقدّمة عن إثبات جواز التمسّك 
بأصالة الصحّة فيما لو شك في جزء عمل بعد دخوله في الجزء الآخر إذا 
كان المجموع كالوضوء في كونه عملاً واحداً في العرف 

وقد يستدل لذلك : بعموم بعض الأخبار الواردة في الصلاة ؛ الدالّة 
علئ أن الشك في الشيء بعد تجاوز محلّه ملغى . 

كخبر إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله ل في حديث» قال : دإن 


الطهارة / أحكام الوضوء 
شك في الركوع بعد ما سجد فليمض . وإن شك في السجود بعد ما قام 
فليمض » كلّ شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض 
عليهع!9 





وصحيحة زرارة» قال: قلت لأبي عبدالله له : رجل شك في 
الأذان وقد دخل في الإقامة. قال: «يمضي» قلت : رجل شك في الأذان 
والإقامة وقد كبرء قال: ويمضي» قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأء 
قال: «يمضي؛ قلت : شك في القراءة وقد ركع » قال: «يمضي» قلت: 
شك في الركوع وقد سجدء قال : ويمضي علئ صلاته» ثم قال : «يازرارة 
إذا خرجت من شيء ودخلت في ءظيرَةفشككت فليس بشيء»!". 

وفيه : أن مفاد الروايتيلم ‏ على ما/يقتضيه ظاهرهما ‏ عدم الاعتناء 
بالشك في وجود شيء بعد تَجَارَرََمْخَلّةلا في صحّته. فهي قاعدة 
أخرئ غير قاعدة البح / 1 1 

نعم , يستفاد حكم ما لو شك في صحّة الشيء السابق من هذه 
القاعدة أيضاً إِما بالفحوى أو بإرجاع الك في وصفٌ الصححة إلئ الشك 
في وجود الشيء الصحيح . 

وكيف كان . فالظاهر أنّ هذه القاعدة مخصوصة بالصلاةء لا أنّها 
كقاعدة الصحّة سارية جارية في جميع أبواب الفقه ؛ لقصور الروايتين عن 





() التهذيب 1: 1:1/167» الاستيصار :١‏ 1785/588» الوسائل » الباب ١7‏ من 
أبواب الركوع » الحديث 84 
() التهذيب 7 1404/681» الوسائل . الباب +؟ من أبواب الخلل » الحديث .١‏ 








مصباح الفقيه أج 
إثبات عمومها؛ حيث إن سوق هذه القاعدة بعد ذكر الشكوك المتعلقة 
بجملة من أجزاء الصلاةء » خصوصاً في جواب سؤال السائل . حيث سأل 
00 واحداً بعد واحد يُوهن ظهورها في العموم. بل يصلح 
أن يكون قرينة لإرادة أجزاء الصلاة من إطلاق الشيءء بل لعلّ هذا هو 
المتبادر من إطلاقه في مثل المقام , ٠‏ فكيف يمكن إثبات مثل هذا الأصل 
بمثل هذا الظاهرا ؟ 

كيف كان, فإن قلنا: إن هذه القاعدة غير مخصوصة بالصلاة؛ بل 
هي قاعدة عامّة مخصّصة في خصوص الوضوء بالأدلة المتقدّمة, يشكل 
دفع اليد عنه النسبة إن اللا إذ لا معارض لها. عدا ما يتوم 
من دلالة ذيل موثقة ابن لي يعفور كلِى أن الشك في أثناء العمل معتبر 


مطلقاً. 

ويد فعه : عدم كود لوقام تيا تحكم المنطوق حتئ يصح 
التمسّك بالإطلاق. وإطلاق الحكم في الوضوء ثبت من مفهوم الصدر 
وغيره, لا من إطلاق الذيل . فالشأن إِنّما هو فى إثبات عموم القاعدة 
الثانية . وهو في غاية الإشكال. 

فالأظهر كون الغسل والتيمّم كالرضوء في الحكم المذكور, كما هو 
مقتضى الأصل . 

ولكن الإنصاف أن منع جريان قاعدة الصحّة في بعض موارد الشك 
في الأجزاء الساب الغسل لا يخلو عن مجازفة. كما لو فرّق بين 





الأجزاء اء بفصل يُعتدٌ به في العرف . كأن غسل رأسه في الصبح ثم شك في 








الطهارة / أحكام الوضر. 0000 
الظهر عند إرادة غسل سائر جسده في أَنّه أسبغ غسل رأسه في الصبح أم 
لا فإنّ الظاهر مساعدة العرف في مثل الفرض علئ إجراء أصالة الصحّة ؛ 
حيث إن التفكيك بين الأجزاء يجعل كل جزء بنظر العرف عملاً مستقلاً» 
فلو أمكن التفصيل بأن يقال: لو أتئ بأجزاء الغسل متواليةٌ كالوضوء 
فكالوضوء في الحكم وإلا فكلّ جزء بنفسه موضوع مستقل لقاعدة 
الس :لكات وجري 

وما يقتضيه الاحتياط في جميع موارد الشك قبل الفراغ من الغسل 
وكذا التِيمّم مما لا ينبغي تركه, والله العالم . 

ولا فرق في الحكم المفاكور بييالشرط والجزء. فلو شك في 
طهارة ماء الغسلات السابقة |أو إطلاقه ‏ أو الكرتيب بين الأجزاء أو التوالي 
قبل الفراغ من الوضوء» تجب إِعادتّه؛ تحصيلاً للجزم بفراغ الذمّة من 
الواجب المعلوم . 

هذا إذا لم يكن في المقام أصل مسوضوعي رافع للشكء 
كاستصحاب طهارة الماء أو إطلاقه » وإلّا فهو المرجع ؛ كما هو ظاهر. 

ومن هذا القبيل ما لو شك في عروض الحدث في أثناء الوضوء » 
فإنّه لايلتفت إليه ؛ لأصالة عدمه . 1 . 

تنبيه : صرّح غير واحد من الأعلام في المقام ‏ تبعاً لما عن الحلّي 
في السرائر  (‏ أنه لا عبرة بشك مَنْ كثر شه فإنّه يمضي على شكّه 





(1) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 5: /8؟: وانظر: السرائر 1١4 ١‏ 








وييني على صحّة عمله . كما في الصلاة - 

وفي الجواهر بعد أن حكى ذلك عن جملة من أصحابناء قال : بل 
لا أجد فيه خلافاً. كما في الصلاة'". انتهى ‏ 

وربما استدلٌ له : بأنّ اعتنا. بشكّه حرج منفي في الشريعة . 

وفي كفايته لعموم المدّعى تأمّل . 

ويدلٌ عليه أيضاً : ما يستفاد من الأخبار الواردة في الصلاة» الدالة 
علئ أن كثرة الشك من الشيطان . 


مثل : : صحيحة زرارة وأبي بصيرء الواردة في منْ كثر شكّه في 
الصلاة بعد أن أمر بالمضئيفق الشلكة؟ كال مه : «لا تعوّدرا الخبيث من 
أنفسكم نقض الصلاة فتطجعوه!", فإن الشيطان خبيث معتاد لما عوّد. 
فليمض أحدكم في الوه ولا يثرن نقض الصلاة فإنّه إذا فعل ذلك 
مرّات لم يعد إليه الشك قال : َنَمآ يريد الخبيث أن يطاع » فإذا عصي 
لم يعد إلئ أحدكم». 

وقوله لي : دإذا كثر عليك السهو فامض علئ صلاتك؛ فإنّه 
يوشك أن يدعك فإنّما ذلك من الشيطان»440. 








(0) جواهر الكلام 1: 202. 

() في 21# 24 والطبعة الحجريّة : افتطيعوه» وما أثبتناه من المصادر . 

( الكافي ؟: 4فك/ك, التهذيب 1: 1484//اكلاء الاستبصار :١‏ 7/4 1177/0/6 
الوسائل , الباب من أبواب الخلل » الحديث 7. 

4« الكافي ؟: 8/601 الفقيه :١‏ 484/554 التهذيب ؟: 1814/45 الوسائل, 
الباب ١7‏ من أبواب الخلل » الحديث ١‏ 


0 





الطهارة / أحكام الوضوء . 

وفي صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق لذ ء قال: قلت له: 
رجل مبتلئ بالوضوء والصلاة , وقلت : هو رجل عاقل » فقال أبو عبدلله ل : 
«وأيّ عقل له وهو يطيع الشيطان؟» فقلت له : وكيف يطيع الشيطان ؟ فقال : 
نه يقول لك : من عمل 








«مسله هذا الذي يأتيه من أيّ شيء هو؟ 
الشيطان 06" 

وريما يظهر من بعض الأخبار أنه يعمل ببعض الأمارات : 

كرواية الواسطي ء قلت لأبي عبدالله له : جعلت فداك أغسل 
وجهي ثم يدي فيشككني الشيطان أي لم أغسل ذراعي ويدي » قال : «إذا 
وجدت برد الماء علئ ذراعيك فلا تعد »أ1/, 

قال شيخنا المرتضى عل بعد نقل الزواية : ويؤيّدها رفع الحرج ٠‏ 
ولكنّ القول بها مفقود7” 

أقول : ولعلّ الإمام 3 أراد بذَلكَ حسم ملدّة مرضه ؛ حيث إنّه لهل 
علم أن شككّه غالباً يحصل بعد صدور الفعل منه. كما هو الغالب في كثير 
الشك والوسواس » فإذا رجع إلئ الأمارات ووجد أمارة الغسل مرّات » 
يزول مرضه. 

وكيف كانء فالمراد بكثير الشك بمقتضئ معناه اللغوي والعرفي : 
كثير الاحتمال في مقام لا يحتمله غيره» راجحاً كان أم مرجوحاً م 








() الكافي ٠١77‏ الوسائل ‏ الباب ٠١‏ من أبواب مقدّمة العبادات , الحديث .١‏ 
() التهذيب »11١/147 :١‏ الوسائل » الباب 4 من أبواب الوضوء » الحديث 4. 
(©) كتاب الطهارة: 175 








والعجب ممّن وبجه كون كثير الظنّ ككثير الشك بان 
علئ اعتباره فيما كان من متعارفه الموافق للحاصل لأغلب الناس . 

وفيه : أنه لا دليل علئ اعتبار الظنّ في الوضوء حتئ يدّعى انصرافه 
إلئ المتعارف . 

ودعوئ الانصراف علئ تقدير وجود الدليل إِنّما تنفع بعد إثبات أن 
المراد من الشك ‏ الذي أخذ موضوعاً للحكم المستفاد من الأدلة 
المتقدّمة -مطلق الاحتمال الشامل,للظنَ الغير المعتبرء وإلا فالمرجع أصالة 
عدم حصول الفعل في الخبلاج . قَالِكانِ إنّما هو في إثبات ذلك لاعدم 
حجّيّة ظنّه حتى يدّعى انضراف أدلة الإعثبار. كما لا يخفئ . 

وأعجب من ذلك : مااذكرء بعد ذلك بقوله : وأما كثير القطع فإن كان 
متعلّق قطعه الترك, فلا يَلتمَتَ أيضاً؟ لنظير ما ذكرء إلا | 
يفيد القطع لصحيح المزاج» وإن كان الفعل . فهو معتبر إلا ! 
مما لا يفيد القطع لسليم المزاج 97 

وفيه ما لا يخفئ ؛ لأن وجوب متابعة القطع إِنّما هو بإلزام العقل » 
فلا يعقل دعوئ الانصراف فى دليله . 

وعلم القاطع بأنّهِ لم يتوأ عقيب الحدث أو لم يغسل يديه بعد 
غسل وجهه علّة تامّة لإلزام عقله بوجوب إيجاد المأمور به. 










(1) جواهر الكلام 21 501 


الطهارة / أحكام الوضوء 






حكم العقل بوجوب تتبب آثارالأمر المقطوع به؛ لأ ملك إلا العقل 
إنّما هو إدراك الواقع . والقطع بذاته طريق لإدراك متعلّقه . فالقطاع بعد أن 
رأى الواقع باعتقاده بحيث لا يحتمل الخطأ في حمّه في خصوص هذا 
المورد الشخصى يُرنْبٍ علئ ما أدركه جميع آثار الواقع بإلزام عقلهء ويرى 
منع الشارع من اب قطعه مناقضاً لأمره الواقعي ٠‏ وترخيصاً في ارتكاب 
المعصية ؛ فلا يحتمل صدوره من الشارع الحكيم . 

وأمّا ما ذكره من التفصيل بين ما إذا 
القطع لصحيح المزاج دون غيره ففيه' ممّعافاً إلى ما عرفت من عدم إمكان 
التصرف في طريقيّة القطع - أئلآ لا يرجع إل /بحصّل ؛ إذ غاية الأمر أن 
القطاع يقطع بحصول قطعه منْتبتجَدَعَايْ"أْ بحصوله من سبب غير 
عاديّ» إلا أن اعتبار هذا المَطِمْتأبَظدا:مشيزوظ بكنوّنه من سبب عاديّ 
وهكذا فيتسلسل . 

وكيف كان , فضعف هذا الكلام بمكانٍ وإن صدر من غير واحد من 
الأعلام . ولتمام الكلام مقام آخرء والله مقيل العثرات . 

(ولو تيقّن الطهارة وشك فى الحدث) أي لم يستيقن الحدث 
يعدهاء لم يعد الوضوء بلا خلاف فيه نضَاً وفتويئ . 

نعم » يظهر من المحكي عن شيخنا البهائي 6 خلافه فيما لو ظنّ 
بالحدث حيث قال فيما حكي عن نحبله المتين بعد أن صرّح أوَلاً بأ ما 
ذكروه من أن اليقين لا يرفعه الشك يرجع إلئ استصحاب الحال إلئن أن 





أن قطعه نشأ مما يفيد 













يعلم الزوال» فإنّ العاقل 
ما يزيلهء حصل له الظنٌ 

ثم لا يخفئ أن الظنّ الحاصل بالاستصحاب فيمن تيقّن الطهارة 
وشك في الحدث لا يبقى على نهج واحد. بل يضعف بطول المدّة شيئاً 
فشيئاًء بل قد يزول الرجحان ويتساوى الطرفان بل ريما يصير الطرف 
الراججح مرجوحاً» كما إذا توضأ عند الصبح مثلاً وذهل عن التحقّظ ثم 
شك عند الغروب في صدور الحدث منه ولم يكن من عادته البقاء عل 


الطهارة إلئ ذلك الوقت ‏ 
والحاصل : أن المدارءغلئ الظّئٌٍ فما دام باقياً فالعمل عليه وإن 
ضعف"". انتهئ . 


ويدفعه ‏ ماف إلى”عدم القول بإناطة إعتبار الاستصحاب بالظن 
الشخصي ولو من القائلينَ باعتباره مَنَ باب الظن كما تقرّر في الأصول - 
الأخبار المستفيضة : 

مها : قوله ميد في ذيل موّمَة عبدالله بن بكير: «وإيّاك أن تحدث 
وضوا أبدا حتى تسنيقن الك الوك 10 

ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر طق . قال: قلت له : الرجل 
ينام وهو علئ وضوء . توجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال: ديا 








(1) حكاه عنه الشيخ الأتصاري في فرائد الأصول : 047+ وأنظر : الحبل المثين: 69 
2 الكافي 17: 1/77 التهذيب ,178/1١7 :١‏ الوسائل , الباب 46 من أبواب الوضوءء 
الحديث ١‏ 





الطهارة / أحكام الوضوء ... 
زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ‏ وإذا نامت العين والأذن والقلب 
وجب الوضوء؛ قلت: فإن حرّك إلئ جنبه شيء ولم يعلم به ؟ قال : دلاء 
حتى يستيقن أنّه قد نام حتى ييجيء من ذلك أمر بيّن ٠‏ وإ 
وضونه» ولا ينقض اليقين أبداً بالشك » وإلما ينقضه 

وكذا لو شك في الحدث في أثناء الوضوء مطلقاً (أو) شلك (في 
شىء من أفعال الوضوء) أو الشرائط المعتبرة فيها (بعد 0 
حالة الوضوء (لم بيعد) الوضوء . 

أمّا الأول : فلما أشرنا إليه فيما سبق من حكومة الأصل الموضوعي 
وهو أصالة عدم خروج أسبابه ليث , كاستصحاب طهارة الماء 
وإطلاقه ‏ على قاعدة الشغل واشتصحابأإلككدث الذي توضأ عنه . 

وأمًا الثانى : فلقاعدة الصحةروعدةةالاغتناء بالشك في الشيء بعد 
الفراغ منه» كما يدل عل تسوس المورؤاع مضافاً إلئ الإجماع 
وغيره من الأدلّة ‏ الأخبار المستفيضة التي تقدّم بعضها فيما سبق . 








الأول : هل يكفي في عدم الالتفات إلئ الشك مجرّد الفراغ من 
الوضوءء أم يعتبر انصرافه عن حال الوضوء واشتغاله بما عداه ولو 
حكماً ؟ فيه وجهان: من إناطته في صحيحة زرارة!" بالقيام من الوضوم 





.١ من أبواب نواقض الوضوء؛ الحديث‎ ١ الوسائل : الباب‎ :11/8 :١ التهذيب‎ 1١ 
» الوسائل » الباب 47 من أبواب الوضوء‎ 171/٠٠١ الكافي 7: 1/55» التهذيب‎ )( 
.١ الحديث‎ 








مصباح الفقيه اج * 
والفراغ منه ؛ وصيرورته في حال أخرى من صلاق وغيرهاء وكذا في مولّقة 
ابن أبي فور”" بالدخول في غير الوضوء . ومن تعليق إلا: فتناء بالشك في 
ذيل الموثّقة » المسوق لبيان ضابط الحكم بكونه في الشيء الذي يشك 
فيه ؛ وعدم تجاوزه عنه من دون تقييده بالدخول في غيره» فيحتمل قوياً 
جري القيد في صدر المونّقة وكذا في الصحيحة مجرى العادة, إلا أنه يمكن 
أن يقال : إن ترك التقيد في ذيل الموتقة نما هو لجريه مجرى العادة؛ |1 
الغالب أن المتوضّىء بعد فراغه من الوضوء ينتقل عن حالةٍ إلى حالة أخرى . 
ولكنّ الإنصاف أن ظهور الذيل في إناطة الحكم وجوداً وعدماً 
نه مشغولاً بالعمل وفراغه,مثة أقوَى . 
ويعضده : إطلاق قزْله مي : كل أما مضئ من صلاتك وطهورك 
فذكرته تذكراً فأمضه كما ه75 
وقوله مل في ب كرابن أعين في أجل يشك بعد ما يتوأ : 
«هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك:50. 
بل ولعلّه يمكن استفادة ذلك من صحيحة زرارة 
المنسبق إلئ الذهن من قوله 92 : 
وصرت في حال أخرى»'؟ أنّ هذه الجُمل المتعاطفة المترادفة عبارات 

















أيضاً؛ حيث إن 





«فإذا قمت من وضوثك وفرغت منه 





(0) التهذيب :١‏ الوسائل , الباب 4 من أبواب الوضوء , الحديث 7. 

(؟) التهذيب 1٠١4/74 :١‏ ؛ الوسائل » الباب 47 من أبواب الوضوء ؛ الحديث 5 

() التهذ. »178/٠١1‏ الوسائل » الباب 5غ من أبواب الوضوء ؛ الحديث 7 

(4) الكافي 5: 1/717ء التهذيب ١٠/171ء‏ الوسائل » الباب 417 من أبواب الوضومء, 
الحديث 3 








الطهارة / أحكام الوضوه . 
مختلفة عن المعنى الذي أنيط به الحكم , وَل الوجهين أظهرهما ولكنٌّ 
الثاني أحوط . 

ولا فرق في عدم الالتفات إلئ المشكوك بمجرد الفراغ بين الجزم 
الأخير وغيره» إلا أن إحراز الفراغ في الجزء الأخير يتوقّف علئ تخثّل 
فصل 
مترئّب عليه شرعاً أو عاد . 

وهذا هو السرّ في تفصيل جماعة من الأساطين بين الجزء الأخير 
وغيره؛ وإلا فليس قولهم تفصيلاً في المسألة. 

ولو رأى المتوضّىء نفسهاقارغاً مَألَوْضِوء قبل انتقاله من حاله ثم 
شك فيه وهو قاعد على وضؤئىف_فمقتضلي الأدلة المتقدّمة : وجوب 
تدارك المشكوك والالتفات إلى /ثيكه ؟ لأنّ عدم الالتفات موقوف علئ 
إحراز الفراغ وهو مشكوك. ومُجرّدالاعكقاذ لآ يتقع في ذلك. خخلافاً 
للمحكي !١١‏ عن جماعة من عدم الالتفات إلئ شكّه . 

ويمكن الاستدلال لهم : ببعض الأنجبار الناهية عن نقض اليقين 
بالشك مثل: ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي 
عبدالله لب قال: «قال أمير المؤمنين هل : مَنْ كان على يقين ثم شك 
فليمض علئ يقيئه » فإن الشك لا ينقض اليقين»!" وفي رواية أخرى ١مَنْ‏ 
كان علئ يقين فأصابه شك فليمض علئ يقينه؛ فإنٌ اليقين لا يدفع 











ان به بحيث تتتفي الموالاة أو دخوله في غير الوضوء ممًا هو 














(0) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 14 
() الخصال: ٠١/114‏ الوسائل » الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث 7 





بالشك6”" ؛ فإنّ ظاهر هاتين الروات: 
السابق بمجرّد زوال الاعتقاد وصيرورة المتيقّن مشكوكاً , فمفادهما : اعتبار 
قاعدة اليقين . 

ودعوى أن المراد بهما أن الشيء الذي أحرز وجوده باليقين في 
الزمان السابق لا يرفع اليد عنه بصيرورته مشكوكاً في الزمان اللاحق» 
يعني أنه لا يرفع اليد عن الموجود السابق الذي شك في بقائه. فيكون 
مفادهما حجّيّة الاسمتصحاب» ويكون ذكر لفظ «اليقين» في القضيّة علئن 
هذا التقدير لأجل كونه طريقاً محضاً لإحراز متعلّقه من دون أن يكون له 
مدخليّة في الحكم ببقاء المِكبْن#وعدم انتقاضه بالشك. مدفوعة : 
بمخالفتها لظاهر الروايتينأمن وجوه )كما لا يخفئ علئ المتأمّل . 

وحمل بعض الأخبارآلَاهيَة عن نقض اليقين بالشك علئ إرادة 
المعنى المنطبق علئ الاستطلحتانتلبَعنَالقزائنٌ المحفوفة بهاء المستلزمة 
لارتكاب التأويل في بعض ألفاظ الرواية ‏ كحمل اليقين علئ البقين 
التقديري , أو التصرّف في متعلقه بتجريده عن التقبيد بالزمان حتى يعقل 
تعلق الشك واليقين به إلئ غير ذلك من الدمحلات لا يقتضي حمل 
الأخبار التي لا قرينة فيها عليه . 

هذا ء ولكنّ الذي يوهن ظهور الروايتين : أنّ هذه القاعدة بعمومها 
ممًا لا يمكن الالتزام به ؛ إذ لا يظنّ بأحدٍ القول بعدم الاعتناء بالشك في 











)١(‏ الإرشاد للمفيد  :١‏ -؟ء مستدرك الوسائل ؛ الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوهء 
الحديث 1. 





الطهارة / أحكام الوضوء 
وجود شيء بمجرّد كونه في الزمان السابق متيقّن الوجود» فلا يبعد أن 
يكون المراد من الروايتين أنه إذا شك في صحّة شيء بعد أن كان على 
يقينٍ من صحّته فليمض علئ ييقينه؛ لا الشك في أصل وجودهء 
فلا يبعد الالتزام بمفادهما علئ هذا التقدير وإن كان أعمّ من مجرى قاعدة 
0 
المثبتة للشال حكماً شرعياً. كما لا يخفئ وجهه. فلا يعارضها ظهور 
الأدلة المتقدّمة في وجوب الالتفات إلئ الشك في المقام . 

الثاني : لافرق في جريان قاعدة الصحّة بعد الفراغ من العمل بين ما 
لو احتمل الإخلال بشيء من أجزاثة لشرائطه نسياناً أو عمداً؛ لإطلاق 
الأخبار المتقدمة . 

ودعوى الانصرافٍ إلئ الأول كير مسمُومة . 

وأمًا لو احتمل ترك شي جَهَلوبأنْنََتَكة عن الجهل بالحكم أو 
موضوعه ‏ كما لو شك في أنّه غسل المرفقين من الذراعين أم لا؛ لعدم 
علمه بوجوبه أو عدم تعيّن موضوعه لديه ‏ ففيه إشكال . 

ونظيره في الإشكال ما لو ذ أ شكّه عن سبب سابق مقارن للعمل 
بحيث لو كان ملتناً إليه حال القعل لكان شائا . كما لو قطع بأ لم يخكل 
الحائل الذي قد يمنع من وصول الماء إلئ البشرة وقد لا يمنع , فشك في 
منعه في الوضوء الصادر منه. أو رأى بعد الفراغ شيئاً فشك في حاجييته 
وعدمها. 

ومنشؤ الإشكال إطلاق الفتاوى وأغلب النصوص المتقدّمة. 








كموئقتي سماعة” ومولّقه ابن أبي يعفور”". ومن اخختصاص التعليل 
المستفاد من قوله د : دهو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك 8 بما عدا 
هاتين الصورتين ؛ حيث إنّ الظاهر من هذه الرواية أن وجه حمل العمل 
على الصحيح تقديم الظاهر علئ الأصل . 

وقد علّل غير واحد من الأعلام الحكم بالصحّة في مثل المقام : 
بظهور الحال ؛ حيث إِنّ العاقل الكامل لا ينصرف عن العمل إلا بعد 
إكماله » ومن المعلوم أنّه لا ظهور لفعل الجاهل والغافل المعلوم من 
حالهما عدم تذكّرهما حال الفعل . 

ولكنّ الأظهر هو الحمل عل ْالميحيح في جميع صُور الشك؛ 
لعدم انحصار وجه الحمل في ظهور الجّال/ وليس مدرك الحكم منحصراً 
في الأدلة اللة يدّعى الآتصترآف . أو يؤخذ بمفهوم العلة علئ 
تقدير تسليم استفادة العَليْةَ وَانَحضَارَك متها بل العمدة في حمل الأعمال 
الماضية الصادرة من المكلف أو من غيره علئ الصحيح إِنّما هي السيرة 
القطعيّة , ولولاه لاختلّ نظام المعاش والمعاد. ولم يقِم للمسلمين سوق» 
فضلاً عن لزوم العسر والحرج المنفيّين في الشريعة ؛ إذ ما من أحد إلا إذا 
التفت إلئ أعماله الماضية من عباداته ومعاملاته إلا ويشك في أكثرها 
لأجل الجهل بأحكامها أو اقترانها بأمور لو كان ملتفتاً إليها ٠‏ لكان شاكاً. 








00١‏ تقدّمنا في ص 1,8 و1/4 , وتقدّمت الإشارة هناك إلئ أن الروايتين عن محمد بن 
صيلع اتموة 





الطهارة / أحكام الوضوء 5 
كما أنّه لو التفت إلئ أعمال غيره؛ يشك في صحُتها غالباً» فلو بتى علئ 
الاعتناء بشكّه . لضاق عليه العيش . كما لا يخفى . 

ولقد استدلٌ بعض الأعلام في وجه حمل فعل الغير علئ الصحيح 
أيضاً : بظاهر الحال0": مع أنّ من الواح عدم انحصار مدركه فيهء إلا 
لاختضٌ الحمل بفعل مَنْ عرف أحكامه دون الجاهل فضلاً عن المعتقد 
للخلاف » مع أنّ من المعلوم من سيرة الأئمّة يك وأصحابهم أنّهم كانوا 
يعاملون مع العامة في معاملاتهم وتطهيراتهم الخبثية معاملة الصحيح مع 
ابتناء مذهبهم علئ مباشرة أعيان بعض النجاسات وعدم التحرّز عنهاء 
وكذا كانوا يحملون أعمال أهل الشواد دين لا يعرفون أحكامهم الشرعيّة 
أصلاً علئ الصحيح مع أن الظاهر من حالم خلافه . 

وإذا ثبت عدم اختصياص ميجر القاعدة بما إذا كان الظاهر من حال 
الفاعل إيجاده الفعل علئ الْوَججَه آلتحيح+ ظهر لك عدم جواز رفع اليد 
عن ظواهر الأخبار المطلقة يسبب التعليل المستفاد من قوله لَه : دهو 
حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك»'" لأنّ كونه قرينةٌ علئ التصرّف في 
سائر الأخبار فرع استفادة العليّة المنحصرة منه. والمفروض ألاعلنا ين 
الخارج عدم الانحصارء فالأقوى جريان القاعدة في جميع موارد الشكء» 
ولذا لم يستئن أحد من الأعلام من مجراها شيئاً من هذه الصُور المشكلة . 
واحتمال غفلتهم عنها مع عموم البلوى بها في غاية البعْدء والله العالم . 








)١(‏ نسبه الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول: 7١‏ إلئ العلامة وجماعة ممّن تأخّر عنه 
()) التهذيب 518/٠١١ :١‏ الوسائل » الباب 7غ من أبواب الوضوء؛ الحديث 7. 


كا معدم ممم ممم م م 0.0.0.0000 -.. مصباح الفقيه ج88 
يعتبر في جريان أصل الصححة 
إحراز أصل الفعل بعنوانه القابل للاتّصاف بالصحيح والفاسد. فإذا أحرز 
صدور هذا المعنى » يُحمل علئ الصحيح ما لم يُعلم خلافه , فلو شك في 
أصل صدور الفعل أو في تتميمه . لا يجري الأصل ٠‏ فلو دخخل في الحمّام 
بقصد الغسل ثم خرج وشك في أنّه اغنسل في الحمّام أم غفل ورك 
الغسل , أو علم أنه أتى ببعض أجزائهء كغسل الرأس وطرفه الأيمن, 
وشلك في الباقي, أتى بما شك فيه. 

وأمًا لو علم إجمالاً بصدور فعلٍ منه بعنوان الغسل بحيث لو 
سُئل عنه . يقول : شككتفي صُنجَةيغسلي وفساده. لا يلتفت إلئ 


شكه. 









الثالث : قد أشرنا فيما سبق إلئ أ 


ولا فرق فيما ذَكَرَنَبنَمعتاد الموالاة وتييره ؛ لأنّ المدار علئ إحراز 
حصول الفعل بعنوانه الإجمالي لا على العادة أو ظهور الحال. 

نعم . للعادة مدخليّة في تعلق الشك ابتداءٌ بماهيّة الغسل . 
القابلة للاّصاف بالصحيح والفاسد. وعدم ملاحظة كلّ جزء بنفسه 
فعلاً مستقلاً شك في وجوده حتى لا يكون من مجاري أصل الصحة ؛ 
فلاحظ وتأمّل . 

(ومَنْ ترك غسل موضع النجو) أي تطهيره ولو بالأحجار (أو) 
غسل موضع (البول وصلّى » أعاد الصلاة) مطلقاً في الوقت أو في 
خارجه (عامداً كان أو ناسياً) للموضوع أو الحكم (أو جاهلاً) بالحكم 





الطهارة / أحكام الوضوء 
لا بالموضوع ؛ لكونه معذوراً فيه علئ الأقوى » كما سيجيء في أحكام 
النجاسات من أن الجاهل بها لا يعيد صلاته مطلقاً من دون فرق بين 
الجهل بنجاسة موضع النجو وغيره ؛ لعموم أدلّته . وعدم اختصاص المقام 
بدليلٍ يخصّه فيخصّص به الأدلة العامّة النافية للإعادة: وهذا بخلاف 
الناسي . فقد ورد له في خصوص المقام أخبار مستفيضة يمكن لأجلها 
الالتزام بوجوب الإعادة عليه في خصوص نسيان الاستنجاء. وعدم 
وجوبها فيما عداه وإن كان الأشهر بل المشهور عدم التفصيل» والقول 
بالإعادة مطلقاً . 

وكيف كان, فلا ريب في أِنايججِبِ علئ العامد إعادة صلاته ؛ لما 
دل علئ اشتراطها بطهارة البدياًء فتنتفى بَأنََاهٍ شرطها عقلاً. فيجب عليه 
إعادتها في الوقت وفي خارجه؟ 

وكذا لا إشكال بل لعاف اهو في- أن التججاهل بالحكم الشرعي 
يعيد صلاته : بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه . 

نعم , للمحدّق الأردبيلي!١؟‏ وأتباعه'' كلام في كون الجاهل بالحكم 
مكلفاً بالواقع . 

ومحضّله : أن تكليف الجاهل قبيح» فلا يكون مكلفاً بالواقع حتى 
يجب عليه الإعادة . 


وفيه: ما تقرّر في محله من أنّ تخصيص الأحكام الشرعيّة 








(1) مجمع القائدة والبرهان 
(؟) انظر على سبيل المثال: مدارك الأحكام ؟* 7414 و5486 


وفي بعض الموارد التي ثبت الاخنتصاص بهم كمسألة الجهر 
والإخفات - لابدٌ من توجيهها . 

وما يقال من أنْ تكليف الجاهل قبيح ٠‏ فإن أريد به قبح توجيه 
الخطاب إليه وطلب الفعل أو الترك منهء ففيه : أن الخطاب إنما يتوه 
ابتداء إلئ الجاهل , فإن فهم تكليفه منه, فليعمل به» وإلا فهو معذور في 
الامتثال لو لم يكن منشؤه التقصير. وإلا ففيه كلام مذكور في محله . 

وإن أريد قبح تنجيزه عليه بمعنى مؤاخذته علئ ترك امتثاله. فهو 
في الجملة مسأم . كما أشنا إلية)يرورة كون العلم شرطاً عقلاً 
للتكاليف في مقام الجر أ رجرب الإلام إلا أله لا ل له فيما نحن 
بصدده من إثبات وجوب الإْعَادعَلَيَ الجاهل ؛ لأنها من آثار الوجوب 
الواقعي لا تنبجزه عليه”فعلان وَلْْمَم اكلم "مقام آخر . 

فمقتضى عموم الحكم ‏ أعني شرطيّة الطهارة للصلاة ‏ وجوب 
الإعادة علئ الجاهلين بالحكمم أيضاً كالعالمين. 

ويدلٌ عليه مضافاً إلى ما ذكرنا - صحيحة ابن أذ ئة» قال: ذكر 
أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عيينة بال يوماً ولم يغسل ذ 
فذكرت ذلك لأبي عبدالله مي . فقال: «بئس ما صنع ء عليه أن يغسل 
ذكره ويعيد صلاته؛ ولا يعيد وضوءه»7" لأنّ الظاهر أن مورده الجهل 





متعمّدا 





(1 التهذيب :١‏ 15//18: الاستبصار :١‏ 106/81ء الوسائل , الباب ١8‏ من أبواب 
نواقض الوضوء , الحديث 1؛ وفيها : الحكم بن عتبية . 








الطهارة / أحكام الوضوء 
بالحكم الشرعي ؛ لبُغد وقوعه من العالم بالحكم , ولا أقل من استفادة 
حكم الجاهل بالحكم من الرواية لأجل ترك الاستفصال . 

وأمًا الناسي : فقد ااختلفت الأخبار في حكمه: ففي جملة منها أنّه 
يعيد مطلقاً . 

منها : صحيحة عمرو بن أبي نصر عن الصادق لك . قال: قلت له: 
أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثمّ أذكر بعدما صلّيت» قال : «اغسل ذكرك 
وأعد صلاتك ولا تُعد وضوءك»20. 

ومنها : مرسلة ابن بكير عن الصادق يي في الرجل يبول وينسى 
أن يغسل ذكره حتى يتوضّأ وبِصِلَق قا: ديغسل ذكره ويعيد الصلاةء 
ولا يعيد الوضوء»7". 

ومنها : صحيحة زرارة : فِأَلَ #للضات يوماً ولم اغسل ذكري ثم 
صليت فسألت أبا عبدالله لوعن ذللكَ فنالا :“(اغسل ذكرك وأعد 
صلاتك)0, 

وفى الحدائق : إنّ هذه الصحيحة محمولة علئ ترك الغسل نسياناً ؛ 
بعْد التعمّد من مثل زرارة في الضلاة بغير استنجاء©. 


(0 التهذيب :١‏ 177/47: الاستبصار 10١/01 :١‏ الوسائل ؛ الباب ١8‏ من أبواب 
نواقض الوضوء» الحديث 8. 

(/) الكافي : 17/18 الوسائل : الباب 18 من أبواب نواقض الوضوم؛ الحديث 7. 

() التهذيب :١‏ 144/61 الاستيصار :١‏ 174/07 الوسائل ؛ الباب 18 من أبواب 
نواقض الوضوء ؛ الحديث 7 

(4) الحدائق الناضرة 217 157 








مصباح الفقيه اج 7 

أقسول : لا شبهة في استفادة حكم الناسي منها ولم لم نقل 
باختصاصها به ؛ لأ ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال دليل العموم . 

ومنها : خبر سماعة ء قال : قال أبو عبدالله ممه : «إذا دخلت الغائط 
فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء 3 أت ونسيت أن تستنجى فذكرت 
بعدما صلّيت, فعليك الإعادة؛ وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل 
ذكرك حتى صلَيت, فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغَسْل ذكرك. لأ 
البول مثل 7 البراز»9 . 

وممًا يزيّد مضمون هذه الروايات : الأخبار الكثيرة الآنية في محلها 
إن شاء الله. الدالة على أن نااشي انيع مطلقاً يعيد صلاته . وفى جملة 
منها أنه لا يعيد صلاته : 

كرواية هشام بن سالم.عن أبي عبداللم يله في الرجل يتوضأ 
وينسى أن يغسل ذكره وقد بال .َال 9يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة». 

ورواية عمرو بن أبي نصر. قال لأبي عبدالله ليه : إنْي صأيت 
فذكرت أي لم أغسل ذكري بعد ما صلّيت أفأعيد ؟ قال: دلا»!4. 








01١‏ في الكافي: «ليس مثل». 

(6) الكافي : علل الشرائنع : 15/08 الشهذيب 163/8٠ :١‏ الوسائل» 
الباب ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة» الحديث 8. 

(2) التهذيب 11١/48:‏ الاستيصار :١‏ 1817/84ء الوسائل , الباب ٠١‏ من أببواب 
أحكام الخلوة, الحديث 1 

40 التهذيب :١‏ 144/01 الاستبصار :١‏ 175/87ء الوسائل» الياب 18 من أبواب 
نواقض الوضوءء الحديث 1. 





الطهارة / أحكام الوضرء 





ن نسيان البول » كما أنّ مورد الروايات السابقة 


ومورد هاتين الروايد. 
ماعدا الأخيرة منها ‏ أب 
من الغائط أيضاً من موردها. 

ويعارضها من هذه الجهة : موتّقة عمّار» قال : سمعت أباعبدالله لله 
يقول: هلو أنّ رجلاً نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلّي» لم يعد 
الصلاة)90, 






نسيان البول » وأمّا الأخيرة فنسيان الاستنجاء 


وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى طْي ‏ قال: سألته عن 
رجل ذكر وهو في صلاته أنّه لم يستنج من الخلاء» قا ينصرف 
ويستنجى من الخلاء ويعيد صلاثة. وَإدَاذكر وقد فرغ من صلاته فقد 
أجرأ ذلك ؛ ولا إعادة عليه»9. 

وموضوع الحكم فئ :هذة,الصحيحة بحسب الظاهر أعم من نسيان 
مطلق الاستنجاء خصوصا بِفرِيَة ترك الاستفضال . 

ودعوى اختصاصها بمن نسي الاستنجاء من خصوص الغائط مع أن 
الغالب عدم انفكاك البول عنه غير مسموعة , فهذه الصحيحة يعارضها 
مجموع الأخبار السابقة الآمرة بالإعادة . 


وكيف كان , فالمشهور -علئ ما صرّح به غير واحد من الأعلام - 





(0 التهذيب :1١‏ 145/44 و1: 41/701لاء الاستبصار :١‏ 04 181/08؛ الوسائل ؛ 
الياب ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة؛ الحديث 7. 

(,) التهذيب :146/8 الاستبصار :١‏ 2171/44 الوسائل » الباب ٠‏ من أبواب 
أحكام الخلوة » الحديث 5 











الفقيه |ج ‏ 
وجوب الإعادة وقتاً وخارجا . 


وعن ابن الجنيد : وجوب الإعادة في الوقت واتختيار الاستحباب 
عار 





وعن الصدوق في الفقيه: وجوب الإعادة في البول دون الغائط» 
فلا يعيد . وزاد في البول إعادة الوضوء أيضا"". - 

وفي الحدائق عن ابن أبي عقيل أن الأولى إعادة الوضوء”, 
ولم يقيّد يبول ولاغائط. فما عن السيّديقة في الرياض من نسبة القول 
بإعادة الصلاة مطلقاً إلى العمانى !4 لابيعد أن يكون اشتباهاً منه, كما نيه 
عليه في الجواهر. وال القالم : 

حجّة المشهور: ظهور الطائفةٌ الأولى من الأخمبار في وجوب 
الإعادة » وكفى بذهابهع.إليه وإعراضهم _عن,الأخخبار المعارضة لها في 
قصورها عن المكافثة ؛ فَإِنْ إِعرآضهُم وإن لم يوجب رَهْناً في سندها 
حيث إن تكاثرها وتظافرها ريما يورث القطع بصدورها في الجملة, إلا 
أنه يوجب الوهن في دلالتها أو في جهة صدورها؛ لكشفه إجمالاً عن 





() حكاء عنه العلامة الحأ مختلف الشيعة ٠١7 :١‏ المسألة :7١‏ وكما ف 
ي في في 

الحدائق الناضرة 1: 51 358. 
(؟) كما في الحداتق الناضرة ؟: 17 وحكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة :١‏ 01 





وانظر: الفقيه 2١‏ 71 





(4) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها ؟: /711: وانظر: رياض المسائل :١‏ 18 
(0) جواهر الكلام ؟: 729 


الطهارة / أحكام الوضوء 
عثورهم علئ مزيّة في الأخبار الآمرة بالإعادة ‏ الموجبة لترجيحها في مقام 
التعارض ء أو قرينة كاشفة عن إرادة خلاف الظاهر منهاء مقتضية لطرحها 
ولو عند خلوّها عن المعارض . 

هذا . مضافاً إل ما سيّضح لك فيما بعد من وجود المربجح للطائفة 
الأولى ولو مع قطع النظر عن أشهريّتها وإعراض المشهور عمًا يعارضهاء 
والله العالم . 

حجحة ابن الجنيد علئ الظاهر : الجمع بين الأخبار . 

وفيه : أنّ حمل الأخبار النافية للإعادة عل خارج الوقت في غاية 
البمنْد. مضافاً إلئ أنه لا شاهد لهذ الجمع/, 





نعم . لو قلنا بهذا التفطيل في ناسيي الْجاسة مطلقاً بشهادة مكاتبة 
ابن مهزيار الآتية في محِلها إن شآءلة» لأمكن القول به فيما نحن فيه» 
والالتزام بكونه من نات تلك لاله إلا أن"'الأقوى فيه أيضاً الإعادة 
مطلقاً كما يتّضح إن شاء الله في محلّه . 

وقد يستشهد له: بمونّقة عمّار عن أبي عبدالله طيلة . في الرجل 
ينسى أن يغسل دبره بالماء وقد تمسّح بثلائة أحجار, قال: «إن كان في 
وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء » وإن كان قد مضى وقت 
تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته: وليتوضّأ لما يسبتقبل من 
الصلاة :90 





)١(‏ التهذيب :١‏ 117/48 الاستبصار :١‏ 144/31: الوسائل؛ الباب ٠١‏ من أبواب 
أحكام الخلوة» الحديث .١‏ 








.... مصباح الفقيه اج © 

وفيه : أنه لا بدٌ من حمل هذه الرواية علئ الاستحباب أو علئ التقية 
ونحوها؛ لعدم إمكان الأخذ بظاهرها؛ لاقتضائه عدم كفاية التمسّح 
بالأحجارء ووجوب إعادة الوضوء, والأوّل مخالف للإجماع والأخخبار 
المتقدّمة في محلّها ء بل وكذا الثاني 
إعادة الوضوء من نسيان خصوص الغائط . 

نعم . نسب" إلئ الصدوق في المقنع القول بإعادة الوضوء مطلقاً 
من دون اختصاصها بالغائط . فيعارضها حيتئذٍ الأخبار المستفيضة_المتقدّم 
بعضها ‏ الدالة علئ أنه لا يعيد الوضوء؛ فلا بدٌ من حمل الأمر بإعادة 
الوضوء في هذه الرواية كتفي خبر سماعة. المتقدّم!'! على 
الاستحباب ‏ 

وبهذا ظهر ضع القول التتحكي عن الصدوق في الفقيه من 
وجوب إعادة الوضوء عل من نسي خسل ذكره. 

وريما يقال في تضعيف مستند ابن الجنيد بأن الجمع بين الأخبار 
فرع التكافؤ الذي هو مفقود في المقام من وجوه عديدة . 

وفيه : أن الجمع بين الدليلين فرع إمكانه بمقتضى الفهم العرفي 
أو خارجيّة . لا التكافؤ, كما تقرّر في محله . 


لاقائل ‏ بحسب الظاهر ‏ بوجوب 








ادة قرينة دا 





ألا ترئ أنه يخصّص الكتاب يخبر الواحد مع أنه لا مكافثة بينهما 





(1) الثاسب هو صاحب الجواهر فيها 1: 71, وانظر: المقنع : 18 
(1) في صن 7.١‏ 
() انظر المصادر في الهامش (1) من ص 701. 


الطهارة / أحكام الوضوء ا ل ل 
قطعاً ؟ 

ولأجل ما ذكرنا قد يتريح في النظر حمل الأمر بالإعادة في الأخبار 
السابقة علئ الاستحباب ؛ جمعاً بينها وبين النافية لهاء بدعوى كونها من 
قبيل تعارض النصّ والظاهر. فيرفع اليد عن الظاهر بالنضٌ بشهادة 
العرف » إلا أنه - مع كونه مخالفاً للإجماع علئ الظاهر ‏ فيه مواقع من 
الإشكال لا داعي للتعرّض لها بعد وضوح ضعفه . 

وأمًا مستند الصدوق في التفصيل بين نسيان البول والغائط ؛ أمّا 
وجوب الإعادة فى البول: فللأخبار المتقدّمة. وترجيحها علئ 
ما يعارضهاء وأمًا عدم الإعادة فيب لائطكفيموئقة عمّار وصحيحة علي » 
المتقدّمتين !© وقصور ما يعارضهما عن اللمكافئة . 

وفيه : أن إعراض"الأصحاب عنَّهِما أوهنهما. فلا تكافئان موثقة 
سماعة ‏ الدالّة علئ الإعادة في الَائظ أيضَا كالبول . 

واشتمالها علئ الأمر بإعادة الوضوء ‏ التي عرفت استحبابها قيما 
نفدم غير ضائر في دلالتها عن وجوب إعادة الصلاة بعد ما عرفت من 
عدم إمكان حمل الأمر بإعادة الصلاة في الأخبار علئ الاستحباب» والله 
العالم . 

ثم لو قلنا بتكافؤ أخبار الطرفين » يجب أيضاً ترجيح الأخبار الآمرة 
بالإعادة لأجل موافقتها للعمومات الدالّة علئ أنّ ناسي النجاسة يعيد 





(0 في ص 3301 








صلاته مطلقاً . 

اللهم إلا أن يقال بابتلاء تلك العمومات أيضاً بمعارض مكافىء, 
كما سيتّضح لك في محلّه إن شاء الله. أو يقال باتّحاد حكم المسألنين 
وعدم جواز التفصيل بينهماء فالعمومات أيضاً ‏ كالأخبار الخاصّة ‏ 
معارضة للأخبار النافية للإعادة» فيتعيّن ‏ بعد الإغماض عن أن كثرتها 
توجب الترجيح ‏ الرجوع إلئ عموم قوله طْيْة : دلا تعاد الصلاة إلا من 
خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود»90. 

وعموم قوله لي : «رفع عن متي الخطأ والنسيان»!" 

ومعنئ الرجوع إلئ العثثوم أن موافيته للأخبار النافية للإعادة توجب 
ترجيحها ؛ لا أن المتعارضين_يتساقطان' فيرجع إلئ ما عداهما من الأدلّة ؛ 
لأن الأصل في تعارضن الخبرين التخبير لا التسياقط . 

هذا إذا قلنا بن المراد من الطهور خصوص الطهارة الحدئيّة » وأن 
المراد ار رفع مطلق الآثار, وأا لو قلنا بإجمال الطهور 
واحتمال إرادة الخيثيّة أن أ منه » ون المراد من رواية الرفع رفع خصوص 
المؤاخذة. فيجب الرجوع إلئ عموم ما دلّ عليئ أن الطهارة شرط في 
الصلاة مطلقاً. المقنضي لوجوب الإعادة في صورة النسيان . 











)١(‏ القسقيه 141//اقم التهذيب ؟: 017/161» الوسائل : الباب 4 من أبواب 
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الطهارة / أحكام الوضوء 

فظهر لك أنّ ما ذهب إليه المشهور في حدّ ذاته هو الأقوى مع أنّه 
أحوطء والله العالم . 

(ومَنْ جدّد وضومم) المأتي به لرفع الحدث (بثيّة الندب) أى 
الوجوب لو عرضه بنذر وشبهه (ثُمّ صلّى ) بعدهما (وذكر) بعد الصلاة 
إجمالاً (أنّه أخلٌ بعضو) أو شرطٍ (من إحدى الطهارتين , فإن) قلنا 
بعدم اسار عكر جا ايلاد ماهيّة الوضوء ؛ المستلزم لرافعيّته للحدث 
علئ تقدير صلاحيّة المحلّ : كما هو الأقوى علئ ما سبق تحقيقه في 
مبحث الثّةء ولذا (اقتصرنا) في صحّة الوضوء (علئ نيّة القربة . 
فالطهارة والصلاة صحيحتان) بلا كاله للقطع بارتفاع حدثه بإحدى 
الطهارتين , فتصح الصلاة الواقة عقيبهما جما . وكذا لو قلنا بائحاد ماهيّة 
الوضوء واعتبار قصد الوجه. 


ولكثه التزمنا بكفابة أَلوَجَه هري في ص العمل واقعا. 





وإن قلنا بعدم كفايته؛ بل لابدٌ في الواجب من قصد وجوبه. وكذا 
في المستحبٌ قصد استحبابه» فإن قلنا بكفاية جعل الوجوب أو 
الاستحباب صفةٌ للفعل وإن أخطأ في وجه وجوبه أو استحبابه. فالطهارة 
والصلاة أيضاً صحيحتان علئ تقدير انحاد صفة الطهارتين في الوجوب 
والاستحباب » كما لو توضّأ ألا بقصد الاستحباب لغاية مستحبّة ثمّ جدّد 








وضومءه بئيّة الندبء أو توضأ أولاً وجوباً ثم جدّده وجوباً للوفاء بالنذر. 
(وإن) قلنا بعدم كفاية ذلك أيضاً و (أوجبنا) فى صحّة العبادة 


وقوعها امتثالاً للأمر الخاصٌ الذي قصد امتاله. أو قلنا بتغاير حقيقة 





الوضوء. واعتبرنا فيما هو رافع للحدث (نيّة) الرفع 'أو (الاستباحة . 





أعادهما) كما عن العلامة وأكثر مَنْ تأخر عنه!©؛ لاستصحاب الحدث 
المعلوم تحقّقَه قبل الطهارتين , المقتضي لبطلان الصلاة الواقعة عقيبهما؛ 
لعدم العلم بارتفاعه ؛ لاحتمال كون الإخلال في الطهارة الأولى . 

وقد يقال: إِنّه لا يعيد شيئاً منهما؛ لعدم العلم ببطلان الطهارة 
الأولى » واحتمال وقوع الخلل فيها شك في الشيء بعد التجاوز عنهء 
فلايلتفت إليه . والعلم الإجمائي بوقوع خللٍ في إحدئ الطهارتين إنّما 
يمنع من جريان أصالة الصحّة إذا كان مؤثراً في خطاب على المكلّف 
بحيث يكون إجراء الأصل_إف"أَظترّافٍ الشبهة موجباً لمخالفة الحكم 
المعلوم بالإجمال . 

وبعبارة أخرى : العلم اباي إِنما يمنع من إجراء الأصل فيما إذا 
كان كل واحد من أطرف الشبهة عَلَي رجه لو بين تفصيلاً أنه مورد لعلمد 
الإجمالي » لتنجّر في حقّه بسببه تكليفٌ شرعي , كما لو علم إجمالاً بوقوع 
خللٍ في وضوثه الذي صلّى به صلاة الصبح أو وضوئه الذي صلَّى به 
صلاة العصر؛ فإنّ إجراء أصالة الصححة في كلا الوضومين 0 
مخالفة التكليف الذي علم تنججزه عليه إجمالاً. وهو وجوب إعادة إحدئ 
الصلاتين . 








(0 حكاء عنهم الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 2177 وانظر: تذكرة الفقهاء :١1‏ 
ومنتهئ المطالب :١‏ لاء وجامع المقاصد :١‏ 4؟7: ومالك الأقهام :١‏ 17 
ومدارك الأحكام 11 513 


الطهارة / أحكام الوضوء ... 

وأمًا إذا نم يكن كذلك. كما لو علم إجمالاً بوقوع خللٍ إِمَّا في 
وضوثه أو وضوء شخص آخر أو في وضوثه الذي صلَّى به صلاة الظهر 
أو وضوئه الذي أحدث عقيبه ولم يصلّ معه أصلاًء أو علم بوقوع خللٍ 
إمًا في وضونه أو في شيء من سائر أعماله التي لا مدخليّة لها في 
الأحكام الشرعيّة أو في شيء من أعماله الشرعيّة التي تعذئ وقتها بحيث 
لا أثر لصحّتها وفسادها بعد التذكّر. ومن هذا القبيل: ما لو تذكّر بعد 
بشيء منها مردّد بين كونه ركناً أو غيره مما لا أثر لنسيانه 
بعد تجاوز محله , كالذكر أو الطمأنينة في الركوع» فإِنه لا مانع من إجواء 
أصالة الصحّة وغيرها من الأصولءققٌشيء من مثل هذه المواردء كما 
تقرّر في الأصول . وما نحن فِلِهِ من هذ| ؛ إذ لا أثر لعلمه الإجمالي 
بالنسبة إلى وضوثه التجديدءيْسحَيث ارئب بعد الدذكر علئ صحّته 
وفساده أثر شرعي » فلا من لأبجواةأصالة لصب بالنسبة إليه ؛ لأ معن 
أصالة الصحّة إنُما هو الالتزام بصحّة الفعل في مقام العمل , والمفروض أنه 
لا أثر له من حيث العمل , فأصالة الصحّة بالنسبة إلئ وضوئه الذي نوى به 
رفع الحدث سليمة من المعارض ٠‏ 











ودعوى أن المتبادر من الشك المأخوذ في موضوع أصالة الصححة ما 
إذا كان طرفا الشك وجوداً وعدماً بحتاً لاعدماً خاصًاً لا أقلّ من الشك في 
ذلك؛ فيبقئ استصحاب الحدث سليماً من المزاحم مدفوعة بمنع 
الانصراف , وعدم كفاية الشك في رفع اليد عن أصالة العموم أو الإطلاق » 
كما هو ظاهر. 


ثم لو سم الانصراف أو قيل بتساقط الأصلين بدعوئ كون العلم 
الإجمالي مانعاً من جريانهما مطلقاً أو بعد فرض أثر شرعي لصكحة 
الوضوء التجديدي أيضاً كالوضوء الراذع ؛ فمقتضاه استصحاب الحدث» 
دوجوب إعادته للغايات التي لم تتحقّق بعد وأمًا الصلاة التي قد فرغ 
منها فلا وجه لإعادتها ؛ لأن الشك فيها شك في الشيء بعد التجاوز عنه » 
فأصالة الصحّة بالنسية إليها سليمة من المزاحم ٠‏ ولا يزاحمها استصحاب 
الحدث السابق ؛ لحكومتها عليه . 

(و) علئ هذا (لو صلّى بكلّ واحدة منهما) أي من الطهارتين 
(صلاة) أو أزيد. لا يعيد شِيذا تالاه علئ كل من القولين وإن قلنا 
ببقاء حدثه بحكم الاستصحاب ؛ لأنّه ملي هذا التقدير يجب عليه أن 
بتطهر لما يستقبل ٠‏ وأما “ا مضى فالشك فيه شك في الشيم 
بعد التجاوز عنه . فلا ”يلمكت ]ليه 

: نعم . لو قلنا بن استصحاب الاحدث يمنع من إجراء أصالة الصححة 
بالنسبة إلئ الصلاة الواقعة في زمان الشك. والتزمنا بجريان الاستصحاب 
في المقام » وعدم جواز التمسّك بأصالة الصحّة لإثبات صحّحة الطهارة 
الأولئ الواقعة بنيّة رفع الحدث (أعاد) الصلاة الواقعة عقيب الطهارة 
(الأولى بناء على ) القول (الْأوّل) وهو الاقتصار علئ نية القرية والوجه 
الظاهري في صحّة الوضوء ورافعيّته للحدث , وأا الصلاة الواقعة عقيب 
الطهارة الثانية فلا يعيدها؛ إذ لا شك في صحّتها؛ للقطع بارتفاع حدئه 
بإحدى الطهارتين , فيقطع بصححة الصلاة الواقعة عقيبهما . 


الطهارة / أحكام الوضوء ا 








وأمًا على القول الآخر أعاد ما صلاه عقيب الطهارة الشانية أيضاً؛ 
لعدم العلم بارتفاع حدثه حالها؛ فإنّ حالها علئ هذا القول كحال الصلاة 
الواقعة عقيب الطهارة الأولى » كما هو ظاهر . 

( ولو أحدث عقيب طهارةٍ منهما ولم يعلمها بعينها) أعاد الصلاة 
الثانية علئ القول الثاني ؛ للعلم التفصيلي ببطلانهاء سواء كان الحدث 
عقيب الطهارة الأولى أو الثانية . وأمًا الصلاة الأولى : فلا مقتضي لإعادتها 
علئ هذا القول؛ لأن الشك فيها شك في الشيء بعد التجاوز عنه . 

وأمًا على القول الأول (أعاد الصلاتين إن اختلفتا عدداً) بعد أن 
تطهر بلا إشكال في شيء منهياا إذ لايخصل اليقين بفراغ الذمّة من 
الصلاة التي علم بطلانها إجمالً إلا بإعادتهما! فينوي بفعلهما الاحتياط 
لإحراز الواجب الواقعي” 

وتوهم توف صحة الصلاة علئ قصد الوجه وهو لا يتأثى من 
المحتاط . فلا يجب عليه الجمع بين الصلاتين» بل يأتي بأحدهما بقصد 
الوجوب , مدفوع بأنّ قصد الوجه علئ تقدير القول باعتباره إِنُما هو في 
حنٌ مَنْ يتمكّن من تحصيل الوجه. وأمًا غير المتمكّن فلا يعتبر في حقّه 
إجماعاً. وإلا لزم عدم مشروعيّة الاحتياط في العبادات » وجواز ترك كلنا 
الصلاتين ؛ لعدم العلم بكون المأتي به هو الواجب الواقعي » فكيف ينوي 
بفعله الوجوب وهو باطل بديهة !؟ 

وما قيل من عدم وجوب تحصيل القطع بتفريغ الذمّة من الواجب 
الواقعي حال الاشتباهء وكفاية الإتيان بأحد المحتملين فراراً من المخالفة 





... مصباح الفقيه اج 7 
القطعيّة . مدفوع بما تقرّر في الأصول في باب الشبهة المحصورة بما 
لامزيد عليه . 

ويرشدك إلئ ما ذكرنا الرواية الآنية الآمرة بقضاء ثلاث صلوات 
لفائتة مرقدة بين الفرائض الخدمس , خصوصاً بملاحظة ما يستفاد منها من 
التعليل بكون الثلاث مجزئةٌ على كل تقدير . 

وأمًا ما أشرنا إليه من أنه يتطهر: فوجهه ما تقدّم في مسألة من تين 
الحدث والطهارة وشك في المتأءً منهما ؛ فإنّ المقام من جزئيّاتها. كما 
هو ظاهر. 

من فضل في تللكجالمسألة أبينالإجهل بتأريخهما والعلم بتأريخ 
أحدهماء وقال بأصالة تأجْرما جهل أ رلّخه عليه أن بلتزم في المقام 
بإعادة الصلاة الثنية لادغير.+,إذ بعد تعارض أصالتي الصحّة في الصلاتين 
وتساقطهما من البين يجب الرجوع عَلئ هذا القول إلى أصالة تأر 
الحدث عن الطهارة الثانية التي نعلم بتحمّقها بعد الصلاة الأول ٠‏ فتصحٌ 
الصلاة الأولى ٠‏ بل الك بطلان الثانية بناءٌ علئ الأصل المثبت . كما 
ا 0 





وكيف كان, فالأقوى ما عرفت . 
وقد يتخيّل الفرق بين ما لو اتفقت الصلاتان في بقاء وقتهما أو 
خروجه أو اختلفتاء فيعيدهما علئ تقدير الاثفاق ؛ لما عرفت 


وأمًا علئ تقدير الاختلاف فلا يعيد إلا ما كان في الوقت ؛ لأنّ 





الطهارة / أحكام الوضرء 110 
القضاء إِنّما يجب بأمر جديد , فتنجزه عليه غير معلوم» والأصل براءة 
الذمّة عنه . 

وأمًا ما كان وقته باقياً فسقوط أمره غير معلوم » فالأصل بقاؤه . 

ولا يعارضه أصالة بقاء الأمر المتعلّق بالصلاة التي فات وقتها ؛ لأنّ 
سقوطه إِمَا بالامتثال أو بخروج وقته معلوم . 

هذا . مضافاً إلى قاعدة عدم الالتفات إلئ الشك في الصلاة بعد 
خروج وقتها. 
ويمكن دفعه : أن القضاء وإننكان بأمر جديد إلا أنه ليس تكليفاً 
يا عن التكليف الأول بل هوام آثار الأمر الأول غاية الأمر 





أنه استكشف بأمر جديد , فالأمِرالجدي د كأشف عن كون الأمر الأؤل من 
قبيل تعدّد المطلوب . فاتتتقيتحاتب بقاء هذا الأثربيعارض الاستصحاب 
المذكور: 

وأمًا قاعدة عدم الالتفات إلئ الشك في الصلاة بعد خروج وقتها: 
فموردها ما لو شك في أصل وجودهاء لا في وصف صحُتها؛ لأنّ الك 
في صحتها بعد الفراغ منها ملغى مطلقاً؛ خرج وقتها أم لم يخرجء إلا نك 
عرفت أن هذا الأصل بالنسبة إلئ الصلاتين متعارض » فالأظهر وجوب 
إعادة الصلاتين مطلقاً إن اختلفتا عدداً (وإلَا) أي لم تختلفا عدداً (فصلاة 
واحدة) سواء افقتا في الجهر والإخفات أم اختلفتا ( ينوي بها ما في 











.... مصباح الفقيه إج ‏ 
ذمته) علئ المشهور, كما في طهارة شيخنا المرتضى 7" نزي ؛ لما يستفاد 
من مرفوعة الحسين بن سعيد من كفاية الواحدة المطابقة لعدد الفائتة 
خالفتها في الجهر والإخفات . 

قال: سُئل أبو عبدالله لق عن رجل نسي صلاةٌ من الصلوات 
لا يدري أيتها هي . قال: 9يصلّي ثلاثة وأربعة وركعتين؛ فإن كانت الظهر 
أوالعصر أو العشاء كان قد صلَّى أربعاً. وإن كانت المغرب أو الغداة فقد 
صِلّئ". 

وفي مرسلة علي بن أسباط عن أبي عبدالله طق . قال: «مَن نسي 
من صلاة يومه واحدة ليد أيملاة هي صلَّئ ركعنين وثلاثاً 
وأربعأ»؟. 

وقد استدل بهذه المّسلة أيضاً كالمرفوعة لعموم كفاية الواحدة 
المطابقة بتنقيح المناط - 

ونوقش : بعدم معلوميّة المناط . 

والإنصاف أنّه لو أفتى المفتي مَنْ يستفتيه عن حكم الفاثئة المرددة 
بمثل هذه الرواية؛ لا يتوهّم المستفتي أن لتردّدها بين الصبح والمغرب 
مدخليةٌ في كفاية الأربع عن الظهر والعصر والعشاء. أو أنه لو لم يكن 
العشاء أو العصر أو الظهر من محتملاتها. لكان تكليفه غير ذلك, بل 





وإن 





(1) كتاب الطهارة: /1513 
(؟) المحاسن: 28/1718, الوسائل : الباب ١1‏ من أبواب قضاء الصلوات , الحديث 9 
(2) التهذيب 1: 76/1617 الوسائل» الياب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات: الحديث ١‏ 








الطهارة / أحكام الوضوء 
لا ينسبق إلئ ذهنه إلا أنّه لو كان الصبح والمترب ايها 
أربعً لكان الأربع مجزنا على كل تقدير . 

فدعوى احتمال مدخلية الخصوصيّة في الحكم. كأنّها مكابرة 
للوجدان . 

واحتمال مدخليّة خصوصية النسيان في الحكم ؛ لعدم الوثوق 
باستفادة حكم غير الناسي من مثل هذه الرواية ؛ مدفوع ‏ بعد الإغماض 
عن أن وضوح حكمة الحكم لدى العرف مما يوجب إلغاء هذه 
الخصوصيّة أيضاً ‏ بعدم القول بالفصل » فإن مَنْ لم يلتزم باختصاصها 
بموردها ‏ كما عن المشهور"" ِل يخخِصّصها بشيء من الخصوصيّات » 
ومن اعتبر خصوصيّة المورد لأكالشيخ وَالْاتِّي وابن زهرة والحلّي وابن 
سعيد علئ ما حكي !" عنهم 1َلع"بَتَخطعَنَ”توردها أصلاء وقد عرفت أن 
الاقتصار علئ المورد لاف ما يكام دِبعليه أذهانٌ:أهل العرف . 





ويما ذكرنا ظهر لك ضعف المناقشة في دلالة المرفوعة بقصورها 
عن إفادة علة الحكم ؛ لاحتمال كون قوله 380 : كانت الظهر» إلئ 
آخره , تقريباً للحكم في خصوص المورد؛ لا تعليلاً حقيقيا أو بياناً لحكم 
الشارع بالاكتفاء علئ كل تقدير ؛ لما عرفت من أن مناط الحكم في المقام 
من الأمور المغروسة في أذهان السائلبن بحيث لا يتأمّلون في استفادة 








3717 : - انظر : كتاب الطهارة الأنصاري‎ )١( 

(1) كما في جواهر الكلام ؟: دلالاء وكتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري ‏ : 178» وانظر: 
المبسوط :١‏ 16ء وجواهر الفقه: 1١‏ المسألة 17» والغنية: 44؛ والسرائر ٠1١8 :١‏ 
والجامع للشرائع : 9 
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حكم ما لو ترذدت بين ما عدا الظهر من صلوات يومه من هذه الرواية : 
فكيف مع تصريح الإمام كذ بذلك !؟ والله العالم . 

(وكذا) يعيد صلاتين علئ تقدير اختلافهما عدداً. رصلاةٌ واحدة 
علئ تقدير عدمه (لى صلّى بطهارة ثم أحدث وجدّد طهارةً 0 صلى 
أخرى وذكر) بعدها (أنّه أخل بواجب من إحدئ الطهارتين) لما 
عرفت في الفرع السبق . خلافاً للشيخ وغيره”" ممّن سبقت الإشارة إليه» 
فالتزموا بوجوب إعادة الصلاتين مطلقاً؛ اقتصاراً في الحكم المخالف 
للأصل علئ مورد النصّ . 

(ولو صلّى الخمس بطفآرَاك_خمس وتيفّن أنه أحدث عقيب 
إحدى الطهارات . أعاد)إبناء علئ ماإتِقنَّم من الاكتفاء بالواحدة عمًا فى 
الذمئة (ثلاث فرائض ثلانا)لَتَمَهِرتٍ؟لأحتمال كون الحدث عقيب 
الطهارة التي صلَى بها المَغْرَبَ (وَانتن). نضح ؛ لاحتمال كونه في 
الصبح ( وأربعاً) مطلقة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء . 

هذا إذا كان حاضراً. وإن كان مسافراً؛ يصلّي ثلاثاً للمغرب» 
واثنتين مطلقة مردّدة بين الصلوات الباقية ؛ وينوي الاحتياط في الجميع 
بمعنى أنه يقصد في كلّ من تلك الصلوات امتثال الأمر الواقعي الذي علم 
تنجّزه عليه إجمالاً علئ تقدير كونها هي الصلاة التي فاتت منه . 

ويستفاد كفاية الاثنتين أو الأربع المطلقة عن ٠‏ ائئة المردّدة بين 
الثنائيات والرباعيّات من الروايتين المتقدّمتين بالتقريب المتقدّم. وقد 








(1) أنظر المصادر في الهامش (؟) من ص:18. 
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عرفت أنّ اختصاص موردهما بالناسي لا يوجب تخصيص الحكم به. 

والظاهر أن الاكتفاء بالواحدة المردّدة رخصة من الشارع لا عزيمة ؛ 
إذ لا يستفاد من الروايتين إلا جواز الاقتصار علئ المصلوات الشلاث ؛ 
الورودهما في مقام تومهّم وجوب الخمس . ولظهور التعليل في أنّ الاكتفاء 
بالواحدة لأجل حصول المقصود بهاء وهو بالمتعدّد يحصل بطريق أولئ . 

(و) لأجل ما أشرنا إليه من المناقشة في دلالة الروايتين (قيل ) كما 
عن الشيخ وغيره أنه ( يعيد خمساً)9. 

ولا شبهة أنّ هذا القول أوفق بالاحتياط (و) إن كان (الأوّل أشبه) 
بظاهر الروايتين المتقدّمتين . 

قد فرغ من تأليف المجلدٍالأوّل!' من إلكتاب الموسوم ب «مصباح 
الفقيه؛ مصئفه أقلّ الطلبة محمدرضاً ابن المرحوم الآقا محمد هادي 
الهمداني في ليلة الجمعة من شهر شَوَآلالمكرّم من سنة أربع وتسعين 
ومائتين بعد الألف . نسأل الله التوفيق لإتمامه. وأن ينفعنا به وإخخوائنا 
المؤمنين بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين: والحمد لله 
رب العالمين . 


(1) انظر المصادر في الهامش (1) من ص 518. 
() حسب تجزئة المؤف ## . 





بسم الله الرحمن الرحيم . وبه ثقني 

الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام علئ خير خلقه محمد 
وآله الطاهرين , ولعنة الله علئ أعدائهم أجمعين إلئن يوم الدين . 

( وأمًا الغسل : ففيه الواجب والمندوب) . 

(فالواجب) منه علئ الأص لمعيه أغسال: غسل الجنابة » 
والحيض . والاستحاضة التبل تسثقب آلكلإسف . والنفاس . ومس 
الأموات من الناس قبل تغسلهتةويجلتبتوداهم . وفسل الأموات) 
بلا خلاف ظاهراً في شي ءمبهَا عدا عبسَلن:العس ».فين المرتضى ظ القول 
باستحبابه!'". وستعرف ضعفه في محله إن شاء الله . 

والظاهر انحصار الأغسال الواجبة فى السنّة المذكورة» خلافاً لما 
حكي !"' عن بعضٍ » فأضافوا إليها غيرها ممًا سيأتي التعّض له عند بيان 
الأغسال المندوية . ١‏ 


(1) كما في جواهر الكلام *: ؟؛ وحكاه عنه الشيخ الطومي في الخلاف :١‏ 2191 
المسألة 197» والمحمّق في المعثير 0١ :١‏ عن المصباح وشرح الرسالة له» والعلامة 
الحلّي في مختلف الشيعة 1: 145 المسألة 55 

(؟) حكاه صاحب الجواهر فيها 7: 7 عن سلار في المراسم: +4 . 
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(و) يتبغي أن يكون (بيان ذلك ) أي الأغسال الواجبة في 
فصول ء ولكنّ المصئف يو لم يذكر لغسل مس الميّت فصلاً مستقلة؛ 
لقلّة مباحثه. وإنّما تعرّض له إجمالاً في أحكام الميتة» وبين ما عداه من 
الأغسال الواجبة (في) ضمن (خمسة فصول): 





ل ناكا 


الفصل (الأَوّل : في ) غسل.(الجنابة) 
(والنظر) فيه (فى)بيان أمور ثلاثة : (السبب) أي الأمور المؤرة 
في حدوثها (والحكم) أي الأثر الشرعي المترتّب عليها عند تحمّقها (و» 
كيفيّة (الغسل ) المؤثّر في إزالتها . 


(أمَا سبب الجنابة فأمران): 

أحدهما : (الإنزال) الذئا هو عبارَت عن خروج المنئّ إلئ ظاهر 
الجسد مطلقاً, فيثبت به الجنابة(إذإ حلم أن الخارج من) سواء قارنته 
الشهوة أو الدفق أو فتور اليد ملا 0 

والمناقشة بعدم انفكاكه عادةٌ عن جميع هذه الأوصاف أو تعذّر 
حصول العلم بكون الخارج مناً عند فقدها بعد التسليمء خارجة من دأب 
المناظرة ؛ لأنّ صدق الشرطيّة لا يتوفّف علئ تحقّق الشرط ء والمقصود 
بيان أن خروج المنئ بذاته سبب للجنابة » وهذه الأوصاف معرّفات لا أن 
لها مدخليّةٌ في التأثير بلا خلاف فيه ظاهراًء بل في الجواهر أن حكاية 
الإجماع عليه تقرب إلئ التواتر”؟. بل عن ظاهر بعضهم دعوى إجماع 
المسلمين عليه'" عدا أبي حنيفة علئ ما نقل عنه من اعتبار مقارنة 
(0) جواهر الكلام 1: 7 
(؟) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ؟1: 1. 





را 
الشهوة والتلذّذ في وجوب الغسل 9 

فإن أراد المناقشة في الصغرى بدعوى توف تحقّق المني علئ 
الشهوة؛ ففيه ‏ مضافاً إلى ما عرفت منعٌ ظاهرء خصوصاً لو أراد توقّفه 
علئ الشهوة حين الخروج إلى ظاهر الجسد . وإن أراد المخالفة في الحكم 
الشرعي ‏ كما هو الظاهر ‏ فكفى مخالفته دليلاً عل صدق مَنْ خالفه . 

5 علئ المدّعى ‏ مضافاً إلى الإجماع ‏ : الأخبار الكثيرة التى 
يستفاد منها سببيّة الإنزال من حيث هو لوجوب الغسل من دون تقييده 
بكونه مع الشهوة؛ مثل الأخبار المستفيضة المعلّقة وجوب الغسل في 
بعضها بخروج الماء الأعظم**وفيتعضها بالمني . وفي بعضها بالإنزال, 
إلئ غير ذلك من الأخبار(التي سيمر تلك بعضها إن شاء الله . 

ولا يعارضها.م! ورد .في بض 7" الأخبار الآنية في حكم المرأة من 
تعليق وجوب الغسل عَليهَا اها من" شَهوَةٍ ؛لأن كونه كذلك هو السبب 
العادي الذي به يُعرف المني عن غيره عند الملاعبة والتفخيذ ونحوهماء 
كما هو مورد الأخبار فلا يدل التعليق في مثل المقام علئ التقييد حتى 
ينافي المطلقات . 

ولا فرق في سببيّة الإنزال بين الرجل والمرأة بلا خلاف فيه ظاهرأء 
بل حكي 7" عليه دعوى الإجماع عن جماعة . بل عن المصئّف في المعتبر 
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(1) كما في جواهر الكلام 1: 1؛ وانظر: تحفة الفقهاء :١‏ 57؛ والهداية - للمرغينائي - 
3 207 والمبسوط ‏ للسرخسي :١‏ 179, والمغني 1: 8]1: والشرح الكبير :١‏ :70 

() يأتي في ص 774 

() الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 7: + 





يد 





والعلامة في المنتهى وعن غيرهما أنّ عليه إجماع المسلمين!". 
نعم , حكي!" عن ظاهر الصدوق في المقنع خلافه» لكن ذيل 
عبارته المحكيّة عنه في الحدائق 7" ربما يعطي عدم مخالفته . 


قال : إن احتلمت المرأ: 
عليها الغسل إذا أنزلت. 

وهو في الرجل مجمع عليه روايةٌ وأمًا في المرأة فعلئ أشهرها!؟. 

وكيف كان فممًا يدل علئ وجوب الغسل عليها ‏ مضافاً إلى 
الإجماع والأدلّة المطلقة ‏ النصوص الِخاصّة المستفيضة التي كادت تكون 





أنزلت فليس عليها غسل» وروي: أن 


متواترة . 

منها : صحيحة محمد بن إسماعيل نحن الرضا له » في الرجل 
يجامع المرأ فيما دون القرّج وتنزل المرأة هلى عليها غسل ؟ قال: 
لائعم90. 

وصحيحة عبدالله بن سنان , قال: سألت أبا عبدالله لي عن المرأة 





(1) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها !: 3 وانظر: المعتبر :١‏ 099 ومنتهى المطلب 
8:١‏ ومدارك الأحكام :١‏ 1717. 
() الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة 27 ١4‏ 





الصدوق في المقئع 
() الكافي 7: 1/417» التهذيب :١‏ 77//1186» الاستبصار 2580/٠1١8 :١‏ الوسائل ٠‏ 
الباب 7 من أبواب الجناية » الحديث 5 








ترى أنْ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل؛ قال: 
«تغتسل 206 

وعن إسماعيل بن سعد الأشعري» قال: سألت الرضا لق عن 
الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل إلماء من غير أن يباشر يعبث بها 
بيده حتى تنزل؛ قال : 9إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل". 





وعن محمد بن الفضيل , قال: سألت أبا الحسن لَه عن المرأة 
تعانق زوجها من خلفه فتحرّك علئ ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها 
الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال: دإذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء 
وجب عليها الغسل»5. 

وعن الحلبي عن أبي عبدلله ل قال: سألته عن المرأة ترى في 
المنام ما يرى الرجل» ,قال : وإن أَتَزْنَتَ فعليها إلغسل » وإن لم تنزل فليس 
عليها الغسل»40. 

وعن محمد بن الفضيل أيضاً بسند آخر عن أبي الحسن 44 ء 
قال: قلت له : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متُكئ عل جنب 











(1) الكافي 5: 1/14, التهذيب :١‏ 706/174 الاستيصار ,207/1١8 :١‏ الوسائل » 
الباب ؛ من أبواب الجنابة » الحديث /1. 

(؟) الكافي ؟: /0/41, التهذيب :١‏ 9//155ل2 الاستيصار 784/1١8 :١‏ الوسائل» 
الباب 7 من أبواب الجنابة» الحديث 7ش 

© الكافي ؟: /41/لاء التهذيب :١‏ 551/151, الوسائل , الباب 7 من أبواب الجنابة» 
الحديث 4. 

(4) الكافي 7د 0/44 التهذيب :١‏ 701/1117 الاستيصار :١‏ 1١67/1لء‏ الوسائل » 
الباب ‏ من أبواب الجنابة » الحديث 8 









الطهارة /سبب الجنابة 
فنتحرك علئ ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها غسل أم لا؟ قال: 
«نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل»97. 

وعن معاوية بن حكيم , قال: سمعت أبا عبدالله لل , يقول : «إذا 
أمنت المرأة والأمة من شهوةٍ جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان 
ذلك أو في يقظة؛ فإنّ عليها الغسل»!" . 

وعن أبي طلحة أنّه سأل عبد صالحاً عن رجل مس فرج امرأته أى 
يعبث بها حتى أنزلت عليها غسل أم لا؟ قال: «أليس قد أنزلت 
من شهوة ؟» قال: بلى ٠‏ قال: «عليها غسل»50. 

وعن محمد بن إسماعيل»» فال كلت أبا الحسن لله عن المرأة 

نْ في منامها فتنزل» عليها تسل ؟ قال م دتلعم»!؟ إلئ غير ذلك من 

الأخبارا التي ندل علئ وجوب الغ لّغلئ المرأة بالإنزال . 

لكنْ في بعضها نهي عَنْ تَحَدَيئهنٌ ذلك ع يلا يتحذنه علَة. 

مثل : صحيحة أديم بن الحرّء قال : سألت أبا عبدالله ل عن المرأة 
ترئ فى منامها ما يرئ الرجل , عليها غسل ؟ قال: «نعم , ولا تحدّثوهن 








جاريته 











() التهذيب 77١/141:‏ الاستبصار :١‏ 6 ١٠/548؛‏ الوسائل ؛ الباب / من أبواب 
الجنابة , الحديث 17 

()) التهذيب 44/77 الاستبصار :747/1١1 :١‏ الوسائل » الباب 7 من أبواب 
الجنابة » الحديث 14. 

() التهذيب 1 778/17 الاستبصار +541/1١ 6 :١‏ الوسائل ‏ الباب 7 من أبواب 
الجناية , الحديث 16. 

(4) التهذيب :١‏ 177/114 الاستبصار »7581/٠١8 :١‏ الوسائل » الباب ‏ من أبواب 
الجنابة » الحديث 11 








بذلك فيتّخذنه علّة20. 


ولا يبعد أن يكون النهي عن تحديثهنٌ ‏ مع وجوب إعلامهنٌ عند 
الحاجة ‏ ندرة ابتلائهنّ بذلك مع ما في تعليمهنَ من خوف المفسدة . 

وأمًا ندرة ابتلائ بذلك : فلما قيل من أن مني المرأة قلّما يخرج 
من فرجها؛ لأنّه يستقرٌ في رحمهاء ولعله لذا نفى الإمام 341 وجوب 
الغسل عليهنٌ في عدّة أخبار: 

ففي رواية عمر بن يزيدء قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة 
ولبست ثيابي وتطيّيت فمرّت بي وصيفة لي ففخذت لها فأمذيت أنا 
وأمنث هي , فد خلني من ذال ضََيق)/فيسألت أبا عبدالل لق عن ذلك, 
فقال: «ليس عليك وضوءُ ولا عليها عسل»5. 

وفي روايته الأخوي .قال > قلت لأبي عبدالله لَه : الرجل يضع 
ذكره علئ فرج المرأة فحني عليها سل ؟ فقال : دإن أصابها شيء من 
الماء فلتغسله . وليس عليها شيء إلا أن يدخله» قلت: فإن أمنثُ هي 
ولم يدخله ؟ قال: دليس عليها الغسل3"*. 

وخبر ابن أذينة » قال: قلت لأبي عبدلله عه : المرأة تحتلم في 














(1) التهذيب :١‏ 711/151 الاستبصار 444/1١6 :١‏ الوسائل, الباب 7 من أبواب 
الجنابة » الحديث 15 

(1) التهذيب 1: 721/11١‏ الاستبصار 44/1١‏ الوسائل : الباب 7 من أبواب 
الجنابة , الحديث 7١‏ 

© التهذيب 1/1113 الاستبصار +548/٠١7 :١‏ الوسائل , الباب 7 من أبواب 
الجنابة , الحديث 18 





الطهارة سيب الجنابة 
المنام فتهريق الماء الأعظم » قال : اليس عليها غسل»06. 

وصحيحة ابن مسلم » قال : قلت لأبي جعفر طل : كيف جعل علئ 
المرأة -إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها الغسل » ولم يجعل 
عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال: «لأنها 
رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل » 
والآخر نما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل, لأنّه لم يدخله» 
ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنث أو لم ثُمْن»7" . 

وخبر عبيد بن زرارة. قال: قلت له: هل علئ المرأة غسل من 
جنابتها إذا لم أنها الرجل ؟ قال" دلأ نِم يرضى أو يصبر علئ ذلك 
أن يرى بنته أو أخته أو زوجلنه أو واحدةإمن قرابته قائمة تغتسل فيقول: 
مالك ؟ فتفول : احتلمت:وليس لها بَتلّ» ثم قال.: دلاء ليس عليهنٌ ذلك 
وقد وضع الله ذلك علبكم كَقَال لاوإنَ كلتم جنباً فاطهّروا6 5 
ولم يقل ذلك لهِنّ»9. 

ولكنّ الإنصاف أن تنزيل هذه الأخبار علئ كثرتها وتظافرها علئ 
)١(‏ التهذيب 774/31 الاستيصار :١‏ 7١581/1؛‏ الوسائل؛ الباب 7 من أبواب 


الجنابة » الحديث .15١‏ 
() التهذيب 27/174 الاستبصار :١‏ 7١580/1؛‏ الوسائل؛ الباب 7 من أبواب 





() المائدة: 3 
(4) التهذيب ١‏ 71/174 الاستيصار :١‏ 2788/17 الوسائل » الباب 7 من أبواب 
الجنابة » الحديث 71 








مصباح الفقيه اج + 


إرادة نفي الغسل إذا تحقق الإنزال واستقرّ المني في الرحم ولم يخرج إلئ 
ظاهر الجسد بعيد جدَا . 





اللهم إلا أن يكون خروج مني المرأة في غاية الندرة: وتكون 
حكمة إخفاء الحكم مخافة الفتنة. 

والأولى رد علمها إلى أهله, وأحسن محاملها في مقام التوجيه 
حملها علئ التقيّة . كما في الوسائل 7 والحدائق 7 وغيرهما!" احتمالها . 

ولا ينافيه دعوى المصئّف والعلامة إجماع المسلمين علئن 
الرجوب . لا لمجرّد إمكان إظهازالجكم المخالف للواقع تقيةٌ لبعض 
المصالح ولو لم يكن ميذهباً لأمام الكبلاف. بل لإمكان أن يكون 
مقصودهما الإجماع في عصرّهمل الذي-أنحصر فيه آراء المخالفين في 
المذاهب الأربعة . وانَعََصن عصرم خالفهم من سابقيهم . 

وقد صرح في الوسائل! بتحمّق الخلاف بينهم في ذلك , وناقش 
بذلك في دعوى المصئّف إجماع المسلمين. 

ولكنّك عرفت اندفاعها ؛ لعدم منافاة الخلاف في الأعصار السابقة 
لدعوئ الإجماع بعد انقراض عصر المخالفين. 


وكيف كان فممًا يويد صدورها تقيّةٌ بل يدل عايه: صحيحة ابن 





1 الوسائل » ذيل الحديث 71 من الباب 7 من أبواب الجنابة . 
() الحدائق الناضرة 27 15 

() كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري : 135 

(4) الوسائل : ذيل الحديث 7؟ من الاب 7 من أبواب الجنابة . 








الطهارة / سبب الجنابة 


مسلم!© وخبر عبيد بن زرارة90 


أمَا صحيحة ابن مسلم : فتقريب دلالتها : أن ظاهر السزال وصريح 
الجواب كون رؤية الجماع في الفرج في النوم: مطلقاً كاليقظة سبباً لوجوب 
الغسل أمنثٌ أو لم تمن . 

وهذا الحكم كما تراه مخالف لضرورة المذهب» مع أن سوق كلام 
السائل يعطي كونه من المسلّمات في عصرهء وذلك لا يكون ‏ بحسب 
الظاهر ‏ إلا لأجل معروفيّته لديهم من قِبل المخالفين» فيستكشف من 
ذلك شيوع هذا القول بين المخالفين في زمان الباقر نه . 

كما يستشعر ذلك من تعليل:الإمام لي بما يناسب مذهبهم ممًا لا 
حقيقة له ؛ حيث علّل وجوبوالغسل ليها كينل بكونه إدخالاً في الفرج ٠‏ 
وهو كما تراه توجيه صوريّلمتذاب .ظتاري , فما ألجأء إل أن يعلل 
لوجوب الغسل بالاحتادم ولو لم يمن هو الذي /ألجأه إلى التعليل لعدم 
الوجوب إذا أمنثُ بغير الجماع . 

وأمًا خبر عبيد: فمفاده سببيّة إنزال المرأة كالرجل للجنابة» ولكنْ 
الله تعالى وضع عنها التكليف ولم يكلْفها بالتطهّر عنها؛ حيث ويجه 
الخطاب بالتطهّر عن الجنابة إلى خصوص الرجل : وهذا المعنى بإطلاقه 
مخالف للسنّة القطعيّة . 

والاستشهاد بظاهر الآية "7‏ بحسب الظاهر ‏ استدلال صوريٌ 





(01)) تقدّمت الإشارة إلى مصادرهما في ص 517 , الهامش (؟ و4) . 








. مصباح الفقيه إج * 
إقناعيَ بمقتضى مذاق القوم . وإلا فالظاهر أن المقصودين بالخطاب 
بالوضوء والغسل والتيمّم في الآية جميع المؤمنين لاخصوص الرجل منهم . 

وممًا يؤيّد كون الاستدلال صورياً: استشهاده لي أوَلاً بعدم 
رضاهم باغتسالها ؛ فإِنّ هذا النحو من التعبير والاستدلال أشبه شيء بمذاق 
مَنْ يعمل بالاستحسانات في معرفة الأحكام الشرعيّة التعبّ ١‏ 

وكيف كان فهذه الرواية كسابقتها ‏ مع قطع النظر عن شذوذهاء 
وإعسراض الأصحاب عنهاء ومعارضتها بالأخبار المعتبرة المشهورة 
المعمول بها عند الأصحاب - من الروايات التي يشكل الاعتماد عليه بل 
لا يبعد دعوى كونها ممًا أمرن يرنه خصوصاً بملاحظة ما في بعض 
الروايات من قوله مي : دمأ سمعت مي يكشبه قول الناس ففيه التقيّة . وما 
سمعته مني لا يشبه قول الْناديَكلوتفقة ويْد 0 

وبما ذكرنا انَضع كلك قينالا ف سكنؤ!" عن بعض متأخري 
المتأخُرين الذي لا يعتني بفتاوي الأصحاب ولا يبالي مخالفة إجماعهم ؛ 
حيث مال أو قال باستحباب الغسل وعدم وجوبه عليهنٌ ؛ لكثرة الأخبار 
النافية وصراحتها وتأكّد دلالتها بالتعليل في بعضها بأنه «أيَكم يرضى أن 
يرى» إلئ آخره . وبالتعليل «يأنّ الله تعالئ وضعه عليكم فقال: ١‏ وإن 
كنتم جنباً فاطّروا4 '"' ولم يقل ذلك لهِنّ'" إلئ غير ذلك . 




















)6 التهذيب 8: 14 ,77٠‏ الوسائل : الباب ؟ من أبواب صفات القاضي » الحديث 17 
() انظر: مستند الشيعة ؟: 588, والوافي 1: 4١١‏ ذيل الحديث 098 

(6 المائدة: 3 . 

(4) تقذمت الإشارة إلى مصادره في ص 177ء الهامش (4). 


الطهارة / سبب الجنابة 





توضيح ما فيه : أن هذه المؤكّدات التي اعتمد عليها في ترجيح 
الدلالة أوهنتها علئ وجه يشكل الاعتماد عليها علئ تقدير سلامتها من 
المسعارض ومخالفة الأدسحاب فضلاً عن إعراض الأصحاب عنها 
ومعارضتها بما هو أرجح منها بوجوه من الترجيحات المنصوصة . 

وليست المعارضة بين الأخبار من قبيل النصٌ والظاهر حتئن يمكن 
الجمع بينها بتأويل الظاهر بالنص . كما تخيّله هذا البعض ؛ إذ لو بني علئ 
الجمع بين قوله مي في عدّة من الأخبار: دوجب عليها الفسل»' وفي 
بعضها: «فإنّما عليها الغسل ‏ أو عليها غسل»'!" وبين قوله َيل : 
دلم يجب عليها الغسل ‏ أو ليس,ظلبّهاٍالغسل 6!" مع كونهما من قبيل 
المتناقضين في الظاهر ‏ فعلىئاأيّ موركةتكوّل الأخبار الكثيرة الآمرة 
بالرجوع إلئ المربجحات عند تعارضّ الخجزين؟ فالمتعيّن في مثل المقام 
هو الرجوع إلى المرججحات. 

هذا علئ تقدير حجَّيّة مئل هذه الأخبار الشادة وعدم سقوطها عن 
مرتبة الحجّيّة بإعراض الأصحاب عنهاء وإلَا فالكلام ساقط عن أصله . 

ثم إن لا ريب ولا إشكال ‏ كما هو ظاهر النصوص والفتاوى بل 
صريح بعضها ‏ في أنّ وجوب الغسل معلّق علئ روج المنيٍ إلى خارج 
الجسد . 





والظاهر عدم الفرق بين خروجه من الموضع المعتاد وغيره» انسدٌ 





إلى مصادرها في ص :114 و3718 
(6) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص11 و19 









... مصباح الفقيه إج ؟ 


الطبيعي أم لا؛ لإطلاقات ١‏ دلق ظهورها في إناطة الحكم بخروج 
إلماء الأعظم من حيث ذاته من دون اعتبار وصف فيه . 





وقيل باعتبار الاعتياد'؟ بدعوى انصراف المطلقات إلئ المتعارف 
المعتاد . فالأصل براءة الذمّة فيما عداه من وجوب الغسل . 

وليس بشيء؛ لأنّ الانصراف لو سُلَم فهو بدو منشؤه أنس 
الذهن ؛ إذ ليس انصراف الموضع المعتاد من مثل قوله ليه : «إذا أمنت 
المرأة - أو إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء»”" أو وإنّما الغسل من الماء 
الأكبر»'" إلى غير ذلك من العببائر المطلقة الواردة في النصوص إلا 
كانصراف ذهن المخاطبوالشأمور نكا اللحم بدينارٍ إلئ الدينار الموجود 
في كيسه بالفعل ؛ لأنس ذهنه إليه , ولا اعقداد بمثل هذه الانصرافات أصلاً. 

وقد عرفت 'فق+مبحث الحدث الأصبغر أنّ الأقوى عدم اعتبار 
الاعتياد هناك 0 الأخبار” الوارَدَة المقيّدة للناقض ب «ما يخرج من 
طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك»20) ففي المقام أولى بعدم 
اعتبار الاعتياد . 


(1) من القائلين به: الشهيد في الذكرى : 17؛ والمحمّق الثاني في جامع المقاصد :١‏ 
لني 

(1) تقذمت الإشارة إلى مصادره في ص 714 و178ء الهامش (5و0). 

() التهذيب :١‏ 8/115١7ء‏ الاستيصار 2711/16١5 :١‏ الوسائل : الباب 7 من أبواب 
الجنابة , الحديث 11 

(4) الكافي ': 1/1786ء التهذيب :١‏ ١17/1ء‏ الاستيصار :١‏ 48 171/43 الوسائل . 
الباب ١‏ من أبواب تواقض الوضوء, الحديث 4 








ولعلّه لذا أطلق المصنّف وي كغيره ‏ القول بسببيّة الخارج في 
المقام مع تقييده بالاعتياد هناك . 

واحتمال كون إطلاقهم منزّلاً علئ ما بّنوه في الحدث الأصغر بعيد 
في الغاية . 

فما صدر من بعضٍ من نسبة هذا القول إلئ المشهور استنباطاً من 
مقالتهم في الحدث الأصغر ليس علئ ما ينبغي ؛ لجواز التفصيل بين 
المسألتين . 

وليت شعري هل القائل باعتباربالاعتياد في غير المخرج الطييعي 
اعتبر العادة في خصوص المنئ«أذ اكتفئ باعتياد خروج ما من شأنه أن 
يخرج من الفرج فكونه معتاداً ألبرل يكفي في ذلك ؟ 

ولا يظن بهم إرادة متت الأول وإن كان أُنْفقٍ بظاهر كلامهم ؛ إذ 
من المستبعد جذأ أن لا يقولوا بجنابة مَنْ خرج منيّه في ابتداء بلوغه من 
المخرج الغير الطبيعي الذي صار معتاداً لبوله من حداثة سنّه . 

وكيف كان فيتفرّع علئ الخلاف حكم الخنثئ المشكل , فيجب عليه 
الغسل بخروج المني مطلقاً على الأوّل؛ ولا يجب علئ الثاني إلا إذا خرج 
من كلا المخرجين , المعلوم كون أحدهما طب 
الاعتياد . 





أو من أحدهما بشرط 





هذا كله فيما إذا علم بأنّ الخارج مني (فإن) اشتبه ذلك , فلاشيم 
عليه . كما لو اشتبه نفس الخروج ؛ لأنّ اليقين لا ينقضه الشك. لكن 





مصباح الفقيه إج ؟ 
لا يعد من موارد الاشتباه ما إذا (حصل ما يشتبه) كونه منّاً (وكان) 
واجداً للأرصاف الملازمة له عادةٌ بأن كان (دافقاً تُقارئه الشهوة وفتور 
الجسد) فإنّه إذا اجتمع فيه هذه الأوصاف. فقد (وجب الغسل) 
والامتناع من دخول المساجد وقراءة العزائم وغيرها من الأحكام التي 
سيأتي تفصيلها؛ لقضاء الوجدان بشهادة العرف والعادة . مضافاً إلى 
تصريح جل الأعلام لولا كلهم بن ما اجتمع فيه الأوصاف هو الماء الأعظم 
الذي رئب الشارع عليه أحكامه . 

ويُفصح عن ذلك -مضافاً ل ماعرفت :صحيحة علي بن جعفر عن 
أخيه موسى لي . قال : الله ح لجل يلعب مع المرأة ويقبّلها فيخرج 
منه المني فما عليه ؟ قال: وإذا جاءبٌ الشهوة ودفع وفتر لخروجه, فعليه 
الغسل ٠‏ وإن كان إِنّما هو شيء كم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس)90. 

وما استشكله بعض !" في مفآد الرواية لأجل موافقته لمذهب العامة 
من حيث اعتبار مقارنة الشهوة في وجوب الغسل ٠‏ مدفوع : بأنْ الشرطيّة 
جارية مجرئ العادة ومسوقة لبيان تحقّق الموضوع, كما نبّه عليه في 
التهذيب حيث قال: إن قوله َي : «وإن كان إِنّما هر شيء لم يجد له فترة 
ولا شهوة فلا بأس» معنا إن لم يكن الخارج الماء الأكبر ؛ لأنّ [من]!" 


)١(‏ التهذيب :١‏ 107/17 الاستبصار :١‏ 4١142/1ء‏ الوسائل : الباب 8 من أبواب 
الجنابة , الحديث 3 

(1) انظر: الوسائل , ذيل الحديث ١‏ من الباب 8 من أبواب الجناية . 

(؟) أضفناها من المصدر. 





الطهارة | سيب الجنابة 
المستبعد [في ]0" العادة والطبائع أن يخرج المني من الإنسان ولا يجد 





له شهوة ولا للّة!". انتهئ . 

وفرض السائل كون الخارج مثا لا ينافي إرادة تشخيص ماهيّته بذكر 
أوصافه المختصّة به في طي الجواب بحيث ينحسم به مادّة الإشكال في 
موارد الاشتباه . 

هذا , مع أنّه حكئ في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر أنّه قال 
في سؤاله : فيخرج منه الشىء!”. فعلئ هذا يكون الأمر أهون, وعلئ 
تقدير تسليم ظهوره في إرادة التقييد فلا بدّ من صرفه عن هذا الظاهر 
بقريئة الأدلة المتقدّمة . 





وكيف كان فقد تُسب' أ إلئ العلماء أي المقام أقوال متكثّرة : 

فعن بعضهم : اعتبَان اجتماع الأوصاف الثلاثة السابقة ء وكفايتها فى 
الحكم بالجنابة , كظاهر المتن وغيره وصريح بعض متأخري المتأخرين . 

وعن ظاهر بعضهم : اعتبار كون رائحته كرائحة الطلع والعجين 
رطباًء وبياض البيض جاقاً مع الأوصاف السابقة . 

وعن ظاهر بعضن : الاكتفاء بالدفق والشهوة . 

وعن بعض آخر : الاكتفاء بالدفق وفتور البدن. 
المعقوفين في النسخ الخطيّة والحجريّة : من . والمثيت من المصدر. 
ذيل الحديث 7317. 


(7) الوسائل , ذيل الحديث ١‏ من الباب 8 من 
(4) أنظر: جواهر الكلام 7: 5-8 








أبواب 


مصباح الفقيه إج 8 





وعن ظاهر آخرين : اعتبار الدفق خاصّة . 


وعن صريح جماعةٍ : الاكتفاء بحصول واحد من الأوصاف الثلاثة . 

وعن بعضٍ : الاكتفاء بالرائحة فقط مع نفي الخلاف عنه . 

والذي يقوئ في نفسي أنّ أكثر مَنْ تعرّض لذكر الأوصاف لم يتعلق 
غرضه إلا بذكر أوصاف المنيَ بحيث يمتاز به عن غيره. ويرتفع 
بملاحظتها الشك في موارد الاشتباه؛ لا أنّه يجب الالتزام تعبّداً بكون ما 
وجد فيه الأرصاف منياً ولو لم يحصل الوثوق بذلك . فلا يتوبجه عليهم 
الاعتراض بعدم الدليل علئ اعنتبار الرائحة أو اللون أو كفاية بعض 
الأوصاف . فمتصودهم أن افذذه الْأَوْصافٍ لما كانت من أوصاف المنئ» 
التي لا تنفك عنه عاد ريما يحصل الرُو عند إحساس شيء منها بكونه 

وكيف كان فالأقوئ إِنّما هو اعتبار العلم أو ما هو بمنزلته . 

وأمًا اجتماع الأوصاف الثلاثة : فهو طريق علميّ بشهادة العرف 
والشرع ٠‏ ومعه لا اعتداد بالترديد الشخصئ الحاصل ممّن يتردد . 

نعم . كل واحد من الأوصاف حتئ الرائحة واللون ربما يورث 
الوثوق والاطمئنان بكون الخارج مناً لو لم يعلم بانفكاكه عمًا عداه من 
الأوصاف . بل الإنصاف أنّه قلّما ينفك خروجه من شهوة يقارنها الفتور 
عن الجزم بكون الخارج منياً. ولذا لا ينبغي ترك الاحتياط بالغسل عند 
عدم العلم بالانفكاك خصوصاً بالنظر إلئ ما في غير واحمد من الأخبار 








الطهارة سيب الجتابة . 
الدالّة على وجوب الغسل عند إنزال الماء من شهوة ٠‏ 
بل لولا ورود هذه الأخبار مورد العادة القاضية بحصول العلم غالياً 
بأنّ ما ينزل من شهوة هو الماء الأعظم الذي تعلّق به الحكم وعدم انفكاك 
إنزاله من شهرة ة من سائر الأوصاف في معتدلي المزاج؛ لكان ظاهرها 
كفاية الخروج من شهوة ولو مع الانفكاك عن سائر الأوصاف في الحكم 
بالجنابة تعبّداًء لكن جريها مجرئ الغالب مُتّعها من هذا الظهور . 








وممًا يشهد بورودها مورد الغالب: صحيحة علي بن جعفر» التي 
هي أظهر في كونها مسوقةٌ لبيان الضيابط ‏ الدالّة علئ اعتبار مجموع 
الأوصاف في تشخيص موضوظ الحكع)”وذيلها يشهد بالملازمة بين 
الأوصاف حيث اعتبر في مواضوع الشره بة - التي هي في الحقيقة 
تعبير عمًا يفهم من الشرء ة الأول عدم وجدان شيء من الأوصاف ٠‏ 
وهذا لا يستقيم إلا بملاحظة ألْمَكرمَة القالبية > ١‏ 








م لو قلنا بظهور هذه الأخبار في كفاية الشهوة المجرّدة ؛ وعدم 
صلاحيّة الصحيحة لتقييدها لجريها مجرئ الغالب» يجب رفع اليد عن 
هذا الظاهر ؛ للأخبار المستفيضة الدالة منطوقاً ومفهوماً علئ أنه لو كان 
صحيحاً : اعتبر الدفق في وجوب الغسل . 

(ولو كان مريضاً . كفت الشهوة وفتور الجسد) الذي لا ينفك 
عنها عادةٌ خصوصاً في المريض (في وجويه) . 

ففي صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله طول » قال : قلت له: 
الرجل يرئ في المنام ويجد الشهوة ة فيستيقظ فينظر فبلا يجد شيئاً كم 





يمكث الهوين بعد فيخرج , قال : إن كان مريضاً فليغتصل » وإن لم يكن 
مريضاً فلا شيء عليه قلت: فما فرقٌ بينهما؟ قال: : «لأنّ الرجل إذا كان 
صحيحاً جاء الماء بدفقة قويئة ٠‏ وإن كان مريضاً لم يجن إلا بعد90. 

وصحيحة معاوية بن عمّار. قال: سألت أبا عبدالله لِك عن الرجل 
احتام افلذا انتيه وجد بللا قليلء قال > «ليس بغي إلا أن يكون ميق 
فإنّه يضعف فعليه الغسل »90 1 
إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنّه ربما 
كان هو الدافق لكنّه يجيء مجيئاً ضعيفاً ليس له قوّة لمكان مرضك ساعة 
بعد ساعة قليلاً قليلاً فاغتسل من أ5/ 

ثم إن مفاد هذه الأطبار أنّه يجب على المريض ثر: 
على الماء الخارج الذي تقاريه آلسَهرة ولو لم يعلم بكدونه 
بظاهر حاله الذي يقتضيّه موضهم فيَكوتترو"ألماء من شهوة طريقاً 
أ في حل المريض لمعرفة لمن فتكون هذءالأخبار حاكمة 
علئ قاعدة عدم نقض اليقين بغير اليقين . 

بل ربما يظهر من صحيحة ابن مسلم : كفاية مجرّد الاححتلام في 
وجوب الغسل علئ المريض ولو لم ير في ثوبه شيئاً ‏ 


وصحيحة زرارة . قال 











ب أثر المني 
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(1) التهذيب 117١/7134 :١‏ , الاستيصار ١‏ 1/6/4 الوسائل . الباب 8 من أبواب 
الجنابة ؛ الحديث 17 

() الكافي 748:1 1ء الوسائل ٠‏ الياب 8 من أبواب الجتابة : الحديث 8. 








الطهارة / سيب الجنابة 

قال : قلت لأبي جعفر مي : رجل رأئ في منامه. فوجد اللذّة 
والشهوة : ثم قام فلم ير في ثوبه شيناً. قال» فقال : «إن كان مريضاً قعليه 
الغسل . وإن كان صحيحاً فلا شيء عليه»!". 


ولكنه لابدٌ من حملها علئ ما لا 





اعتبار العلم بخروج شيء 


منه في الحكم بالجابة ؛ لعدم إمكان الأخذ بظاهرهاء كما صرّح به في 
الحدائق ؛ حيث قال : إن هذه الرواية لا تخلو من إشكال ؛ لتضمّنها وجوب 
الغسل على المريض بمجرّد وجود اللذّة والشهوة مع عدم رؤية شيءبعد 
انتباهه , ولم يذهب إليه ذاهب من الأصحاب. ولم يرد به خبر آخر في 
الباب » بل ريما دلّت الأخبار بخلافة!”: آنتهئ . 


أقول : لا يبعد أن يكون|المراد بالرواية ما لو أحسٌ وجود شيء في 
ل انا 
الغالب في مفروض السائلٌ» إداقَلما ِف كَوَجَتدانَ اللذّة والشهوة ما 
لم يخرج الماء عن إحساس انتفاله إلى محل سيخرج بالبول ونحوه . 

ويمكن حمل الرواية علئ الاستحباب؛ والله العالم . 

(و) قد ظهر مما تقدّم أنّه (لو تجرّد) الماء الخارج (عن الشهوة 
والدفق) في الصحيح . وعن خصوص الشهوة في المريض ( مع 
اشتباهه , لم يجب) الغسل . 





)١(‏ التهذيب :1١‏ 1170/534/ الاستبصار 831/33١‏ الوسائل » الباب 8 من أبواب 
الجنابة , الحديث 4. 
(؟) الحدائق الناضرة 27 11 





والظاهر عدم الفرق بين الرجل والمرأة في الأحكام المذكورة. ففي 
حال صحّتها لا يجب عليها الغسل مع الاشتبا. 


إذا اجتمعت الأوصاف 





الثلاثة المذكورة التي هي طريق علميّ لمعرفة المني بشهادة الشوع 
والعرف , فلا يلتفت معه إلئ الترّد الشخصي , الذي مرجعه إل النشكيك 
في الموضوع العرفي . الذي يشهد بتحققه جميع أهل العرف. رفي حال 
مرضها كفت الشهوة ؛ للأخبار المتقدّمة. واخنتصاص موردها بالرجل 
لا يوجب قصر الحكم عليه خصوصاً مع عموم العلّة المنصوصة المقتضية 
العموم الحكم . 

بل ريما يقال بكفاية الوم متها مطلقاً تعبّداً ولو فى حال 
صكّتها: لاستفاضة الأخبأر بأئه دإذا/أنوّلت المرأة من 0 
الغسل 0" 

ولكتّك عرفت أن ذه الأحبار مرك لبيان وجوب الغسل عليها 
بالإنزال . وأن تقييد الموضوع بما أنزلته من شهرة إِنّما هو لكونها طريقاً 
عاديا للعلم بتحقّق الموضوع . وكوئها كذلك مانع من ظهورها في إرادة 
التعبّد بطري الشهوة في الأفراد النادرة التي لا يحصل بسيبها العلم بكونه 
هو الماء الأعظم . ولكنّ الاحتياط في حقّها مما لا ينبغي تركه. والله 
العالم . 








(وإن وجد على جسده أو ثوبه) أو فراشه أو غيرها ممًا يخصّه 





)١١‏ أنظر عنئ سبيل المثال الكافي ؟: 8/41 و9. الوسائل . الباب ا من أبواب 
الجنابة . الحديث * و4. 








(ماً. وجب) عليه (الغسل ) إذا اطمأنّ بأنّه منه ولم يحتمل كونه من 
الجنابة التى اغتسل منهاء ولا كونه من شخص آخرء كما هو الغالب فيما 
(إذا لم يشاركه في الثوب) أو الفراش ونحوه (غيره) ليتحمّق احتمال 





كوته من ذلك الغيرء وإلَّا فلايجب ؛ لاستصحاب الطهارة المتيقنة . 

ولا بعارضه في الفرض الأوّل استصحابٌ بقاء الجنابة ووجوب 
الغسل المعلوم تنيجّزه في حقّه حال حدوث المني ؛ وعدم اغتساله من هذا 
المنن عند احتمال كونه من الجنابة التي اغتسل منها ؛ لأن الشك في بقام 
الوجوب وعدم الاغتسال منه مسبّب عن الشك في حدوث جنابة جديدة 
متتفية بالأصل . 

وكذا لا يعارضه في الفرض الثاني الستضحابٌ عدم كونه من الغير 
الذي يشاركه في الثوب؛.لما عرفته "في مسألة الإناءين اللذين اشتبه 
طاهرهما بنجسهما : أن العلَم الإجمَالي نا يمع من إجراء الأصول في 
أطراف الشبهة إذا كان مؤثراً في تنجيز التكليف على كل تقديرء فحيث 
لايجب عليه الغسل علئ تقدير كون الجنب غيّء لا يمنع علمه الإجمالي 
بالجنابة المتردّدة بينه وبين الغير من استصحاب الطهارة والبناء على عدم 
وجوب الغسل عليه . 

نعم . لو كان لجنابة الغير بالنسبة إليه أثرٌ فعليَ من بعض الجهات » 
كما لو أراد أن يصلّي معه ججمعةً أو ي به جماعةٌ» أو أراد ثالث أن 
يقتدي بهما أو بواحلٍ منهما علئ تقدير كون الآخر أيضاً في عرض هذا 
الشخص من موارد ابتلائه بالفعل . يتعارض الأصلان بالنظر إلى هذا الآثرء 

















مصباح الفقيه اج ٠‏ 


كما تقدّم تحقيقه في الشبهة المحصورة . 

ويدلٌ علئ عدم وجوب الغسل عند عدم العلم بكونه منه أواحتمل 
كونه من الجنابات السابقة التي اغتسل منها : رواية أبي بصير عن 
أبي عبدالله طيِ عن الرجل يصيب بثوبه مناً ولم يعلم أنه احتلم ٠قال:‏ 
«ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأء»2. 


وقوله نك : «وليتوضأ» بحسب الظاهر مسوق لبيان عدم وجوب 
الغسل وكفاية الوضوء لأجل صلاته. لا أنّه يجب عليه الوضوء بسبب 
رؤية المني في ثوبه . 

وكيف كان فالرواية كأدت أن تكو نصريحةٌ في عدم وجوب الغسل 
بمجرّد رؤية المني في النزت لولج تجعلج به احتلم ؛ وحيث إِنّ ظاهر 
إضافة الثوب إليه في كلام الئل انتصاصهبة . يتعذّر حمل جواب 
الإمام لني علئ إرادة نفي وجوب الغسل عليه إذا شاركه في الثوب غيره 
الامطلقاً. كما عن الشيخ''ني ؛ جمعاً بينها وبين الروايتين الآنينين . 

نعم » المتبادر من قول السائل : ولم يعلم أنه احتلم . عدم علمه 
بكون المني من احتلام حادث يوجب عليه الغسل بالفعل . وغرضه بحسب 





(1) التهذيب :١‏ 09/571 19, الاستبصار ,114/11١ :١‏ الوسائل . الباب ٠١‏ من أبواب 
الجنابة » الحديث 7. 

(؟) حكاه عنه الحرّ العاملي في الوسائل ؛ ذيل الحديث ؟ من الباب ٠١‏ من أبواب 
الجنابة » والبحراني في الحدائق الناضرة : ؟1: وانظر: النهذيب :١‏ 906 ذيل 
اليف فروو 7 








الظاهر بيان كونه شاك في جنابته الفعليّة بحيث يكون مكلفاًبالغسل . 


وَإنّما عبّر بعدم علمه بأنّه احتلم ؛ لأنّ احتمال الاحتلام هو السبب 
العادي للشك في الجنابة . واحتمال حصولها في حال اليقظة وغفلته عنها 
ليس احتمالاً عقلائياً يوجب تردّده: فيدل جواب الإمام 8# علئ عدم 
وجوب الغسل عليه ما لم يعلم بالجنابة : سواء نشأ شكّه من احتمال كون 
المنئ الذي أصاب ثوبه من الغير أو من بقيّة جناباته السابقة الصادرة منه 
اغتسل منهاء وخرجت من مورد تكليفه الفعلي . 
شكّه في جنابته بالفعل عن علمه إجمالاً بحصول جنابة 
مرددة بين كونها قبل الغيل أو َعَم فهو مع أنّه فرض نادر 
لايلتفت إليه الذهن ‏ لمجلاف ظاهر إلسؤال؛ حيث حيث لا يعبر 
في الاستفهام عن حكم مثل هذا التَرََنَ بمثل هذه العبارة» فلا يفهم 
حكمه من إطلاق الجواب 

وكيف كان فالرواية في أعلئ مراتب الظهور في أن وجدان المني 
في ثوبه ‏ مخختضاً كان أم مشعركاً لا يوجب الفسل ما لم يتين بالجنية . 

ولا يعارضها موئّقة سماعة . قال : سألت أبا عبدالله عي عن الرجل 
ينام ولم ير في نومه أنه قد احتلم , فوجد في ثوبه وعلئ فخذه الماءء هل 
عليه غسل ؟ قال: ونعم»90. 

وموئّقته الأخرئ عن أبي عبدالله لذ , قال: سألته عن الرجل يرئ 


في نومه أو يقظته الت 








وأمًا لو نشأ 
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في ثوبه المني بعد ما يُصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم قال: 
«فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته»20. 


أمّا أوَلاً: فلحصول الجزم في مورد السؤال غالباً بكون المنئ منه 
وحصوله في نومته, كما نجده من أنفسنا حيث تصبح كثيراً مما ونجد 
المني في ثوبنا ولا نتردّد في حدوثه في النوم خصوصاً لو وجدناه رطباً 
علئ الفخذ, كما هو ظاهر سؤاله الأوّل؛ حيث عبّر عنه بالماء . 

وثاناً: أن المسؤول عنه في الموقتين إِنما هو حكم مَنْ وجد 
المني ولم ير في نومه أنّه قد اجتلير. لا حكم المتردّد في أصل الاحتلام ؛ 
كما في الرواية السابقة » وظاهر سول هِكيهما كون خروج المني منه مفروغاً 
منه عنده ولا أقل من إهماله من هذء البجهة ؛ فلا يستفاد من الجواب إلا 
وجوب الغسل عليهفيّ الجلة في مقابل مل كي عن بعض العامة من 
اشتراط تذكّر احتلامه في النوم”"» وما هو لازم مذهب أبي حنيفة القائل 
باشتراط خروجه من شهوة'". المقتضي للرجوع إلئ البراءة في مثل 
الفرض من حيث الشك في تحمّق شرط الوجوب. وحيث إن الموئقتين 
مسوقتان لبيان عدم اشتراط وجوب الغسل عليه برؤيته الاحتلام في النوم . 
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الا يجوز التشيّث بإطلاقهما لنفي شرطية العلم بخروجه منه في تنجر 
التكليف ؛ لأنّ من شرط التمسّك بالإطلاق عدم وروده لبيان حكم آخر . 

وعلئ تقدير تسليم ظهورهما في وجوب الغسل عليه بمجرّد الرؤية 
ولو مع الشك في كونه منه أو من الجنابة السابقة » يتعيّن صرفهما عن هذا 
الظاهر ء وتخصيصهما بغير الشاكٌ ؛ جمعاً بينهما وبين الرواية السابقة التي 
عرفت أنه نض في عدم وجوب الغسل علئ غير العالم . 

ودعوئ أنّ النسبة بينهما العموم من وجه ؛ لظهور الموا في مَنْ 
رأى المنئ في ثوبه بعد الانتباه بلا فصل . وهذا بخلاف روا أبي بصير ؟ 
فإنَ موردها مطلق الشالك في الاجذلام بم رتسليمها والإغماض عن أن 
الأمر بإعادة الصلاة في الجواب بدل علكن إرادة إطلاق الحكم؛ غير 
مُجدية ؛ لكون الرواية أقوئ ظهورَا يللآ من الموثقتين . 

فظهر لك أن القول بان روي الميَأِي الوب المختض مطلقاً أو 
بعد الاثتباه من النوم أمارة شر: حاكمة علئ قاعدة عدم نقضص 
اليقين بالشك ضعيف جدًاً خصوصاً لو كان وجه تخصيص الشوب 
بالمختصٌ الجمعٌ بين الروايات ؛ لعرائه عن الشاهد . 

والعجب ممّن ادّعئ الإجماع عليه ؛ نظراً إلى تعرّض العلماء لذكر 
هذا الفرع بالخصوصء فلولا أنّها أمارة يّة» لكان ذكره بعد بيانهم 
وجوب الغسل بخروج المني مطلقاً مستدركاً. 


وفيه : أن كثيراً منهم بل جل أساطينهم كالسيّد والشيخ والحلّي 
























والعلامة ' وغيرهم فيما حُكي !" عنهم - علّلوا وجوب الغسل عليه عند 
رؤيته المني في الثوب المخيض : بعدم أحتمال كونه من غيره . فهو منهء 
ولا اعتبار بالعلم بالخروج في وقته. فهذا التعليل منهم يدل علئ كون 
الحكم لديهم علئ القاعدة . 
كما يؤْْده تعليلهم عدم الوجوب في صورة الاشتراك واحتمال كونه 
من الغير : بقاعدة عدم نقض اليقين بالشك من دون أن يكون في كلامهم 
إشعار بكون الحكم الأوّل علئ خلاف القاعدة . 
وأمّا تعرضهم لذكر هذا الفرع بالخصوص: فمن الجائر كونه لمكان 
تعض الروايات له. ووقوالأخلاقك,ف بين أهله , والله العالم . 
ثم إن بعد أن رأى] المني بثوبه/وسبْصل له العلم بجنابته . يعيد بعد 
الغسل من صلاته ما ملم وقوعها "ال الجنابة. وأمًا ما احتمل سبقها عليها 
فلا؛ لقاعدة الصحة وَاستْضَحَابَ اهار السآبقة التي لم يعلم بارتفاعها 
حين الإتيان بالصلوات التي احتمل سبقها علئ الجنابة . 
وليس هذه المسألة من جزئيّات مسألة سن عليه فرانض لم يحص 
عددهاء حيث تسب إلئ المشهور أنه يقضيها حتئ يحصل له القطع 
بالبراءة أو الظنّ بها علئ الخلاف ؛ فإنّ موضوع تلك المسألة ما لو علم 
بفوت بعض صلواته أو بطلانها علئ سبيل الإجمالء. » لاما لو علم تفصيلاً 





(1) المبسوط :١‏ 18, السرائر :١‏ 308 117 وفيه تر 
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الطهارة | سيب الجناية 
ببطلان بعضها بالخصوص وشك في بطلان الزائد علئ ما يعلمه 
بالتفصيل , كما فيما نحن فيه . 

هذاء مع أنه قد يمنع وجوب الاحتياط في تلك المسألة أيضاً 
بدعووئ انحلال علمه الإجمالي إلى علم تفصيليٍ وشكُ بدوي» فيكون 
بعد التحليل نظير ما نحن فيه فيرجع فيما زاد علئ المتيقّن إلئ البراءة ؛ 
الرجوعه إلئ الشك في أصل التكليف لا في المكلف به. 

لكنّه لا يخلو عن تأمّل» وتحقيقه موكول إلئ محل ؛ والله العالم . 

ولو رأى بثوبه منياً وعلم أنه منه ولم يحتمل كونه من الجنابة التي 
اغتسل منها لكن شلك في حديوثة قبل لتيل أو بعدهء وجب عليه الغسل 
لما يصلّي فيما بعدء وأمًا مأ صلاها فقد)مظظت ., ولا إعادة عليه ؛ لقاعدة 
الصحّة . 





وأمًا وجوب الغسل عليه لما ِصَلَي: فلقاعدة الاشتغال» القاضية 
بوجوب تحصيل القطع بالطهارة التي هي شرط في الصلاة . 

ولا بتمشّئ استصحاب الطهارة المتيقّنة الحاصلة بالغسل ؛ لمعارضته 
باستصحاب الحدث المتيقّن عند خروج المني الموجود في الثوب. 

وعدم العلم بكونه مؤئراً في إثبات التكليف ؛ لاحتمال حدوثه قبل 
الغسل غير ضائر ؛ لأنّ المناط في الاستصحاب إحراز وجوده في هذا 
الحين سواء حدث التكليف به أو بسببٍ سابق» ولا شبهة في ثبوت 
الجنابة حال خروج هذا المني , ووقوع الغسل عقيب الجنابة» المعلوم 








ثبوتها في هذا الحين غير معلوم . 

والفرق بين هذه المسألة ومسألة مَنْ رأى بثوبه منيّا واحتمل كونه 
من الجنابة التي اغتسل منها مع اشتراكهما في كون الشك في البقاء مسا 
عن الشك في وحدة التكليف وتعدّده هو: أنّ رؤية المنى فى تلك 
المسألة لاتوجب العلم بثبوت التكليف في زمانٍ مغاير للزمان الذي علم 
ثبوته فيه تفصيلاًء وعلم وقوع الغسل عقيبه. وهذا بخلاف ما نحن فيه؛ 
إن الرؤية موجبة للعلم بثبوت التكليف في زمانٍ لم يحرز وقوع الغسل 
عقيبه» فاحتمال وحدة التكليف في تلك المسألة أورث الشك في ثبوت 
تكليف وراء ما علم سقوطه يوايتِدّده فيما نحن فيه أوجب الشلك 
في سقوط ما علم ثبوته, في الأول يكِجمٌ إلئ قاعدة البراءة. وفي الثاني 
إلى الاشتغال . 

وقد تقدّم الكلام'فيتوطيح لقم ايراد ما يتوجّه عليه من 
النقض «الإبرام ‏ بما لا مزيد عليه في باب الوضوء في مسألة منْ تيقّنهما 
وشك في المتأحر. فراجع . 

(و) الأمر الثاني : (الجماع . فإن جامع امرأةً في تُبلها) وجب 
عليهما الغسل وإن لم يتحقّق الإنزال بلا خلاف فيه فتوى ونصّاًء بل 
النصوص عليه لو لم تكن متواترةً ففي أعلئ مراتب الاستفاضة ‏ لكنٌ 
الأخبار الواردة في الباب في جملةٍ منها علّق الحكم علئ الإدخال 
والإيلاج . 





ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما لله , قال : سألته متئن 





يجب الغسل علئ الرجل والمرأة ؟ قال : «إذا أدخله فقد وجب الغسل 
والمهر والرجم»!؟. 

وعن نوادر البزنطي صاحب الرضا مه , قال: سألته ما يوجب 
الغسل علئ الرجل والمرأة ؟ فقال: وإذا أولجه وجب الغسل والمهر 
والرجم»!". 

وهذه الطائفة من الأخبار لا تخلو عن شوب من الإجمال 





والإهمال ؛ لإمكان أن يراد منها إدخال جميع الذكر في الفرج 
الجملة ولو ببعضه أيّ بعض ء أو إدخبال البعض المعتدٌ به. الذي أقلّه 


إدخاله في 


مقدار الحشفة . 

ولا ببعد دعوئ أن الأخيرتكر الذي يتادر إلى الذهن وينصرف إليه 
الإطلاق . وعلئ تقدير سََلانصَئؤاق,ريتحيّن صيرفها إليه بقرينة غيرها من 
الأخبار المعتبرة المستفيضة الدالّة علئ عدم اعتبار إدخال الكل وعدم كفاية 
مطلقه. بل إنّما (يجب الغسل إذا التقئ الختانان) . 





ففي صحيحة علي بن يقطين «إذا وقع الختان علئ الختان فقد 
وجب الغسل 06 
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وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله ليه دإذا مس الختان الختان 
ققد وجب الغسل)90. 


وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر كه قال: «جمع عمر بن 
الخطاب أصحاب النبي يي فقال: ما تقولون في الرجل أتئ أهله 
0 0 
الشقئ الخنتانان فقد وجب الغسل » » فقال عمر لعل نه : ما تقوا 
ياأباالحسن ؟ فقال علي ل 0 
صاعاً من ماء ؟ إذا التقئ الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر: 
القول ما قال المهاجرون , ودعو هالت الأنصار»”" إلى غير ذلك من 
الأخبار ‏ 

وأما ما عن نوادر مجم د بن على بن محبوب. قال: سألت 
أبا عبداله لل متئ يجب على الل كملقل ؟ فقال لل : «ويجب 
عليهما الغسل حين يدخله, وإذا التقئ الختانان فيغسلان فرجيهما»!» 
فلابدٌ من تأويله بما لاينافي الأخبار المعتبرة المستفيضة المعمول بها 

ويحتمل قوتاً أن يكون المراد من التقاء الختانين تلاقيهما من الظاهر 
من دون إدخالٍ بقريئة صدره؛ فيكون غسل الفرجين مستحيا . 


وكيف كان فربّما أشكل تصرّر ما أريد من التقاء الختانين ؛ نظراً إلى 
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الطهارة )سيب الجناية ... 
ما قيل0" من أنْ موضع ختان المرأة من أعلئ الفرج, ومدخل الذكر 
أسفله . وهو مخرج الولد والحيض.ء وبينهما ثقبة البول» فالختانان 
لايتلاقيان: فلذا حملوا التلاقي والتماسٌ علئ إرادة المحاذاة وشدّة 
المقاربة مجازاً . 





وفى الحدائق قال: ولعلّ توسّط ثقبة البول بين الموضعين 
ارين لايكون مانعاً من المماسّة والملاصقة ؛ لانضغاطها!" بدخول 
الذكر ء فتُحمل الأخبار كملاً”؟ علئ ظاهرها!». انتهئ . 

ولا يهمّنا تحقيق ما استعمل فيه اللفظ من إرادة معناه الحقيقي أو 
المجازي بعد وضوح المراد وولاود تفدئتوه في صحيحة محمد بن 
إسماعيل بن بزيع , قال: سألبٌ الرضا لَك عن الرجل يجامع المرأة قريباً 
من الفرج فلاينزلان متئ يجب الغسَل”؟ فقال ملي : «إذا الثقئ الخحتانان 
فقد وجب الغسل» فقلت؟ التَقَآء لاني أَهَرَغيبوبة الحشفة؟ قال: 
«نعم )!0 فالمدار علئ غيبوبة الحشفة في الفرج » بل الظاهر عدم الخلاف فيه . 

هذا في مَنْ له الحشفة؛ وأمّا مَنْ لا حشفة له؛ كما إذا قطعت 
جميعها أو بعضهاء فالمدار علئ غيبوبة مقدارهاء كما عن المشهورء بل 





(1) انظر : الحدائق الناضرة 7: ء وجواهر الكلام 7: 58 
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عن بعضٍ عدم الخلاف فيه" لا لدعوئ أن المراد من التقاء الخحتانين 


التقاء موضعهما المقدّر . ومن غيبوبة الحشفة غيبوبة مقدارها حنئ يتوه 
عليها أنّها مخالفة للظاهرء بل لما أشرنا إليه من أنه يستفاد من هذه الأخبار 
أن المراد من إدخال الذكر في الأخبار المطلقة ليس إدخال جميعه, 
ولا مطلق الإدخال بحيث يصدق بإدخال جزء منه بل المراد منها إدخال 
مقدارٍ معتدٌ به يتّحد ذلك المقدار في المصاديق الخارجيّة بالنسبة إلى 
الأفراد المتعارفة مع غيبوبة الحشفة , نظير ما لو قيل في جواب أهل البلاد 
التي لها سور إذا سألوا عن الحدّ الذي يقصر فيه المسافرٌ : إذا خفي عليكم 
سور البلد يجب القصرء فيفقكم م نْكذا الجواب اعتبار تقدير هذا المقدار 
بالنسبة إلئ أهل القرئ والبوادي وغيلهمٌ ممّن ليس لبلدهم سور حيث 
يستفاد منه عدم إرادة إطلاق بوب القصر علئ المسافر من الأدلّة 
المطلقة بحيث يجب عليه يترد الأنخذ في آلسيرء بل لابدٌ من اشتغاله 
بالسير اشتغالاً يعادل هذا المقدار. 

وكيف كان فاستفادة التقدير في مثل هذه الموارد مما يساعد عليه 
الفهم العرفي . 

فما عن بعضٍ من احتمال تحمّق جتابته بمطلق الإدخال ؛ نظراً إلى 
الأخبار المطلقة » المقتصر في تقييدها بالأخبار المقيّدة في مَنْ له الختان 
كاحتمال توقف جنابته علئ إدخال تمام الذكر بدعوئ كونه هو المتبادر من 


(1) أنظر: جواهر الكلام :51 


الطهارة | سيب الجناية 






قوله في بعض تلك الأخبار: 5! 
ضعيف . 

وأضعف منهما : احتمال القول بعدم تحقّق الجنابة فيه أصلاً؛ أخذاً 
بمفهوم قوله : «إذا التقئ الختانان»!" الصادق يسلب الموضوع ‏ 

وفيه : أن الشرطيّة بمنطوقها تدلّ علئ وجوب الغسل علئ مَنْ له 
الختان بشرط أن يمسّ ختانه ختانهاء وأمًا مَنْ لا ختان له فهو خارج من 
موضوع المنطوق؛ قلا يفهم حكمه من المفهوم ؛ لأ التعليق علئى 
الشرط ليس إلا عدم ثبوت الحكم المذكور للموضوع المذكور عند انتفاء 
شرطه . 





نعم ؛ لولا أن الغالب المتعارف تحمّق الججْماع ممّن له الختان» لكان 
مقتضئ الجمع بين الأختباز:إلدالة, علئن سمبيّة التقاء الختانين للوجوب 
والأخبار الدالة علئ سببيّة مَل الإِدْخَالَ بعد العلم باتحاد السببين : تقييد 
المطلقات بها. ومقتضاه عدم وجوب الغسل علئ مَنْ لا خحتان له ؛ لأصالة 
البراءة» لا لمفهوم الشرط ‏ لكن جري المقيّدات مجرئ العادة مُنّعها من 
الظهور في إرادة التقييد . 

والحاصل : أنه يستفاد من الأخبار المطلقة الإطلاق من جهتين: 


إحداهما : العموم الأحوالي لو سلّم . 





إلن مصادره في صن :189 الهامش 010 
ت الإشارة إلن مصادره في ص 544 الهامش ( 29 . 
(6) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في 10٠‏ ء الهامش  )0(‏ 


(0 تقدّمت 








مصباح الفقيه اج © 


وأخراهما : العموم بحسب الأشخاص ‏ 
أمَا إطلاقها من الجهة الأول فلا بد من تقييده بمنطوق الأخبار 





المقيّدة فضلاً عن مفهومها . 

وأمًا من الحيثيّة الثانية وإن كان مقتضئ القاعدة تقييدها بمنطوق 
هذه الأخبار بأ يقيّد سببب الغسل بالإدخال الذي ب به التقاء 
الختانين إلا أنه لورودها مورد الغالب لا يستفاد منها التقييد خصوصاً في 
مثل المقام الذي هو بمنزلة التخصيص . كما هو ظاهر. 

والغرض من إطالة الكلامالتنبيه علئ أن ما قبيل في تضعيف 
الاحتمالات المذكورة بأنّ الشرطية في كثل قوله مق : «إذا التقن الختانان» 
لورودها مورد الغالب لا أظهور لها في)_الاشتراط . ليس علئ ما ينبغي» 
كيف ! وقد التزمنا تمفهوم الشرطً وقلنا بعدم.كفاية مطلق الإدخال» وإنّما 
منعنا اختصاص الحكم بم لَه التحتآن“بدعرئ أن التحديد بالتقاء الختانين 
نما هو بملاحظة الغالب, فلا يستفاد منه مدخلية الحدٌ في موضوع 
الحكم , كما يشهد به الفهم العرفي في كثير من المقامات التي هي من هذا 
القبيل . 

ولذا لا ينبغي الارتياب في وجوب الغسل لوطئ المرأة في 
لم يكن لها ختان ؛ لأنها حينئذٍ كالرجل الذي قطعت حشفته. بل الأمر فيه 
أوضح بالنظر إل ما ستعرف من وجوب الغسل بالوطئ في ذيّرها . 











6 ار 1 ٠‏ مختاراً أو مكرهاً. ولا بين كون الموطوءة كذلك ؛ 


الطهارة سيب الجنابة 
لعموم السببيّة المستفادة من نحو قوله يك : دإذا وقع الختان علئ الختان 
فقد وجب الغسل :30 . 

ولا ينافي عدم وجوب الغسل علئ الصبي والمجنون بالفعل عموم 
سببيته ؛ لأ مقتضاه وجوبه عليهما كغيرهما عند اجتماع شرائط التكليف 
كسائر الأسباب الشرعيّة التي لا تختصٌ سببيّتها بالبالغين . 

بل لا فرق في سببيته بين كون الموطوءة حيَةٌ أو ميئة , فيجب عليه 
الغسل (وإن كانت الموطوءة ميئةٌ) بلا خلاف فيه ظاهرا بيننا حيث تسب 
الخلاف فيه إلئ الحنفيّة!2, الظاهر في اختصاصهم به » بل عن الرياض 
دعوئ الإجماع عليه'؟؛ لإطلاتايت الأدلة» 





ودعوئ انصرافها إلئ وإطء الأحياء غير امسموعة بعد عدم الخلاف 
فيهء مع إمكان أن يدّعى .أن انصيراقهًا بدو منشؤه ندرة الوجود. وإلا 
فعلئ تقدير الوجود لا خفاء يدق 

بل وكذا يجب علئ المرأة الغسل لو استدخلت حشفة الميّت؛ 
لصدق التقاء الختانين . 


وما في بعض الأخبار من تعليق إيجاب الغسل بالإدخال والإيلاج » 


١١‏ الكافي 7: 7/147 التهذيب :1١‏ 118 - 111/134» الوسائل » الباب 7 من أبواب 
الجنابة , الحديث *. 

(؟) كما في جواهر الكلام ؟: /الاء وأنظر: المغني :١‏ 199» والشرج الكبير :١‏ 1778 
وحلية العلماء :١‏ 17؟: والمجموع ؟: 171 ؛ والعزيز شرح الوجيز :١‏ 398 

() حكاء عنه صاحب الجواهر فيها ؟: 57 وانظر: رياض المسائل :١‏ 55 





. مصباح الفقيه إج ؟ 
الظاهر في استناد الفعل إلئ الفاعل دون القابل جارٍ مجرئ العادة . وإلّا للزم 
أن لا يجب عليهما الغسل باستدخال حشفة النائم والمغمئ عليه مع أنه 
يجب إجماعاً. كما عن بعضهم '" التصريح بهء فهذا كاشف عن إطلاق 
موضوع الحكم في النصوص والفتاوئ من دون تقييده بعرفب أو عادة» 
كما يُفصح عن ذلك تصريحهم بوجوب الغسل عليهما لو لف ذكره بخرقة 
ونحوها؛ تشبثاً بصدق غيبوبة الحشفة في الفرج عرفاً؛ مع أنّه من 
المصاديق الخفيّة التي يمكن دعوئ انصراف الأدلّة عنها لولا اعتضاد 
إطلاقها بفهم الأصحابء الكاشف عن قريئة داخليّة أو خارجيّة أرشدتهم 
إليه . 

نعم , لا يكفي املتعمال الآلة/الكنفصلة عن الحئ أو الميّت؛ 
لانصراف الأدلّة عنها جزماً” 

وهل يعرض صف الجتابة للب تَكالحي فيلحقه أحكامه. مثل 
حرمة مس القرآن على بدنه. وإدخاله في المسجد إن قلنا بهما في غيره ؟ 
وجهان: من عموم سبيّة الجماع للجنابة . ومن قصور الأدلة عن إنبات 
تأثيره في حقٌّ مَنْ ليس من شأنه أن يجب عليه الغسل ولو معلقاً علئ 
البلوغ والعقل والقدرة . وهذا هو الأشبه خصوصاً لو لم نقل بأ الجلابة 
قذارة معنويّة . بل هي منتزعة من الأحكام التكليفيّة 





وريما يستدلٌ له : بأنّ الجنابة معروضها النفس الناطقة ؛ فلا يتّصف 
بها الميّت. 


0 ان 





: كتاب الطهار: للشيخ الأنصاري ‏ < 14/ء ومستئد الشيطة 27 79/4 8/. 





الطهارة /سبب الجناية 

وفيه : أنه مجرّد دعوئ لا دليل عليها؛ لأن من الجائز أن يكون 
معروض الحدث كالخبث جسد المكلّف لا روحه . 

وربما يستدلٌ للأّل: بما روي في ناش نبش قبرأ من قبور بئات 
الأنصار وسلبها أكفانها فجامعهاء فسمع قائلاً يقول من ورائه بعد أن 
فارقها: يا شابٌ ويلّ لك من ديّان يوم الدين يوم يقغني وإيّاك كما تركتني 
عريانة في عساكر الموتئ ونزعتني من خُفرتي » وسلبتني أكفاني وتركتني 
أقوم جنبة إلى حسابي فويلٌ لشبابك من الثار”" . 

وفيه على تقدير صحّة الرواية : أنّه لا يصحٌ الاستناد إلى مثل هذا 
الصوت الذي أنشأه الله في جملا لأنبيهدي به هذا الشابٌ ‏ في إثبات 
الحكم الشرعي وترتيب آثار إِلُجنب عليه)| في الظاهر . 

ثم إن قلنا بصيرورة الميّتِ ب قلا يجب غسله علئ الأحياء ؛ إذ 
-مع أنّه لا دليل عليه لالب عَلن أيه يرم الجنابة . والله العالم . 

(وإن جامع) امرأةٌ (في الدبر ولم ينزل: وجب الغسل علئ» 
الأشهر بل المشهور علئ ما ُسب إليهم'"؛ بل عن ابن إدريس أنه إجماع 
بين المسلمين0؟. 

وعن السيد أنه قال: لم أعلم خلافاً بين المسلمين في أن الوطء في 
الموضع المكروه من ذكر وأنئئ يجري مجرئ الوطء في القُبل مع الإيقاب 








(1 أمالي الصدوق: 1/4746 
(1) الناسب هو الببحراتي في الحداتق الناضرة 27 1 
() حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 7: 77؛ وأنظر: السرائر 1١4 :١‏ 





مصباح الفقيه اج * 
وغيبوية الحشفة في وجوب الغسل علئ الفاعل والمفعول به وإن لم يكن 
إنزال» ولا وجدت في الكتب المصّفة لأصحابنا الإما. ة إلا ذلك, 
ولاسمعت مئن عاصرني منهم من الشيوخ نحواً من سئين سن يفني إله 
بذلك , » فهذه مسألة إجماع من الكل . 

ولو شئت أن أقول: معلومٌ ضرورة من دين الرسول يل أنه 
الاخلاف بين | رجين في هذا الحكم؛ فإن داوّد وإن خالف في أن 
الإيلاج في المٌبل إذا لم يكن معه إنزال لا يوجب الغسل7©, فإنّه لا يفررق 

بين الفرجين ؛ كما لا يرق باقي الأمّة بينهما في وجوب الفسل بالإيلاج 

في كل واحد منهما. 

واتّصل بي في هذه الأزمان من يُعضل الشيعة الإماميّة امية أن الوطء في 
لد لا يوجب الفسل, تعوياك كلبق الأصل عدم الوجوب» أو عل خب 
يذكر أنه في منتخبات 'صلمَكآأ ويرك قهذا-لناً لا با إليه . 

أ الأوّل: فباطل ؛ لأن الإجماع والقرآن , كقوله تعالئ : « أو لمستم 
النساء "١4‏ يزيل حكمه. 

وأمًا الخبر: : فلا يعتمد عليه في معارضة الإجماع والقرآن. مع 
لميْفت به فقيه ولا اعتمده عالم 0 
كلّ خبر تضمّن تعليق الغسل بالجماع والإيلاج في الفرج فإنه يدل علئ ما 




















0١‏ حلية العلماء 1: 2117 5 151ء المغني :١‏ 157 الجامع لأحكام القرآن 
يٍِ تت 1 
نولم 
() التساء: 187 


الطهارة /سبب الجنابة 
ادّعيناه ؛ لأن الفرج يتناول القُبْل والدّر ؛ إذ لا خلاف بين أهل اللغة وأهل 
الشرع في ذلك7". انتهئ . 

واستدلٌ له أيضاً ‏ مضافاً إلئ نقل الإجماع وعدم الخلاف فيه بين 
المسلمين من السيّد وابن إدريس , وظاهر الآية والأخبار التي تشبّث بها 
السيّد ‏ بقوله لي : «أتوجبون عليه الحدّ ولا توجبون عليه صاعاً من 
ماه 091, 





ومرسل حفص بن سوقة» قال: سألت أبا عبدالله طيّة عن الرجل 
يأتي أهله من خلفهاء قال : دهو أحد المأتئين فيه الغسل»”". 

ويمكن المناقشة في الجميع . 

أمّا في نقل الإجماع : أفتعم»! كما تحيّق في الأصول» 
خصوصاً مع معلوميّة المجَالق4 :ولا بيهام ع/تنصريح الناقل بسماع 
الخلاف من بعض أهل عصره . 

وأما الأخبار التي علّق الغسل فيها بالجماع والإيلاج في الفرج: 
ففيها أن الفرج وإن عم الدب بمقتضئ تصريح اللغوئين لكنّه منصرف عنه 
في مثل هذه الأخبار ؛ لأنّ الفرج الذي يتعارف وطؤه القُيل . مضافاً إلى 











(1) كما في جواهر الكلام ؟ 1 +8 وتقله عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة :١‏ 
1517-17 ذيل المسألة 1٠١‏ 

(1) تقدّمت الإشارة إلن مصدره في ص 18٠‏ »انهامش (. 

ب 17: 1861//431؛ الاستيصار :١‏ 57/5/115: الوسائل؛ الباب ؟١‏ من 

جناية , الحديث ١‏ 





ا 





مصباح الفقيه رج 7 
شيوع إطلاقه عليه . 

وأمًا الآية: فظاهرها غير مراد قطعاًء وقد ورد في تفسيرها عن 
الباقر غك دأنه ما يريد بذلك إلا المواقعة في الفرج»00 وقد عرفت 
انصرافه إلئ القُبّل . 

وأمّا الرواية الدالّة علئ الملازمة بين الحدّ والغسل : فليس المراد 
منها الملازمة بين الغسل ومطلق ما عليه الحدّء كما هو ظاهر: بل المراد 
منها بحسب الظاهر ‏ أنّ مجامعة المرأة -التي هي مورد الرواية -ملزومة 
لأمرين : أحدهما: استحقاق حدّهإلزنا علئ تقدير الحرمة؛ والأخر: 
وجوب الغسل , فلا وجه للتفكيك وإيججإب الحدّ مع أنّه يدرأ بالشبهة 
وعدم إيجاب الغسل الذي هو أهون. معأ أنّهما محترات علق مرضوع 
واحد. 

وأمًا الرواية الأخيرة : فمع ضعف سندها بالإرسال معارضة بما 
سيأتي . 

ولكنٌ الإنصاف أنه لا يتبغي الاتنفات إلئ دعوئ الانصراف في 
الروايات بعد فهم المشهور منها العموم . وتصريح اللغويّين بذلك. 

وأمًا الآية : فظاهرها ‏ بعد العلم بعدم إرادة مطلق الملامسة ‏ هي 
الملامسة المعهودة التي يكتّئ عنها, أعني الوطء في الموضع المستهجن 


)١(‏ التهذيب :١‏ 46/17 , الاستيصار :١‏ 78/41؟: الوسائل » الباب 4 من أبواب 
نواقض الوضوءء الحديث 4 


الطهارة / سيب الجناية .. 
ذكره من القُبْل والدُبر وكون الأوّل متعارفاً لا يمنع ظهور هذا النحو من 
التعبير فى إرادة العموم . 





وأمًا ما ورد في تفسيرها: فلا نسلّم ظهورها في إرادة خصوص 
الل ؛ فإنَ لفظ الفرج لو سلّم انصرافه إلئ الب يمكن منعه فيما إذا ورد 
تفسيراً لمثل الآية الظاهرة في الإطلاق . 

هذاء مع إمكان أن يقال بعد تسليم الانصراف : إِنْ كون 
المتعارف من المسّ المعهود وقوعه في قبل مانع من ظهوره في إرادة 
التخصيصء بل الحصر منه إِنّما هوبببالنسبة إلى ما عدا المجامعة لا 
بالنسبة إلئ ما يعم الوطء في ادير 





وأا الخدشة في الروابة الأخيرة:جتضعف السند: فهي مخدوشة 
بانجباره بفتوئ الأصحاب ربقل إجماعهم ‏ 

ولا يعارضها صحيحة الحلبي » قال: سثل الصادق مل عن الرجل 
يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إذا أنزل هو ولم تنزل هي ؟ 
قال: «ليس عليها غسل , وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل»!" لعدم 
انسباق إرادة الوطء في الدَُّبْر من هذه الصحيحة» بل انصرافها عنه ولو 
لم نقل يكون الفرج حقيقة فيه. كما لا يخفئ . 


نعم . يعارضها مرفوعة البرقي عن الصادق له » قال: «إذا أتئ 








() التهذ ١‏ 76/114 الاستيصار :١‏ 119 17/0: الوسائل : الباب ١١‏ من أبواب 
الجنابة , الحديث .١‏ 





اا 


الرجل المرأة 









في ذُبّرها فلم ينزل فلا غسل عليهماء إن أنزل فعليه الغسل 
ولاغسل عليها»!9. 
ومرفوعة بعض الكوفيين عنه ليه أيضاً في الرجل يأتي المرأة في 


برها وهي صائمةة: لم ينقض صومها ولاغسل عليها»!" ونحوه مرسل 
علي بن الحكم7". 

لكنّ إعراض المشهور عنها مضافاً إلن ما في إسنادها من الضعف 
أخرجها من صلاحية تقبيد المطلقات بها. فضلاً عن معارضتها للرواية 
المتقدّمة المجبورة بعمل الأصحاب. 

فالقول بوجوب الغسيل”هو (الْأمحّ) ولكنّ الاحتياط بالجمع بين 
الطهارتين ممًا لا ينبغي تركه . 

(و) أولئ بمرأعأةالاحتياط .ما (لي وطيئ غلاماً فأوقبه ولم ينزل) 
فقد نسب”" إلى المشهور ما (قال) به (المرتضئ) من أنه (يجب 
الغسل) عليهما (معولاً علئ الإجماع المركب) مدّعيا أن كل مَنْ قال 
بوجوبه بوطئ بر المرأة قال به بوطئ كبر الغلام 9 

بل ربما يقال : إن اعتماده علئ الإجماع البسيط أيضاً؛ نظراً إلئ عدم 





(0) الكافي 1: 4/417» الوسائل » الباب ١5‏ من أبواب الجنابة » الحديث 7 

() التهذ., 4 8/774 الوسائل ؛ الباب ١1‏ من أبواب الجنابةء الحديث 7 

(6) التهذيب 27 11/4 الوسائل , الباب ؟١‏ من أبواب الجنابة » ذيل الحديث *. 
() الناسب هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ؟: ل/اء وصاحب الجواهر فيها 7: 8 
(0) كما في المعتبر - للمحقّق الحلّي  :١‏ 141 











الاعتداد بمخالفة داوّد ونُظرائه من أهل الخلاف في أنعقاد الإجماع 
الكاشف عن رأى المعصوم . وإنّما الاعتماد بأقوال مَنْ عداهم ؛ وقد نض 
في عبارته المتقدّمة!" بإجماعهم علئ وجوب الغسل بالوطئ من الموضع 





المكروه من الذكر و! 

(و»كيف كان فما ادّعاه من الإجماع بسيطاكان أم مركباً( 
تردّه المصنّف فيه في النافع''"؛ واخختار العدم في ظاهر المتن وصنريح 
المحكي عن المعتبر/" . 

وما يقال من أنه إذا كان ناقل الإجماع مثل المرتضئ والحلّيء 
بيجب تصديقة مالم ينبت خلطة, ضور رذ وله بعلم الدبوت 
مدفوع : بأن غاية مايمكن دعزاه إِنّما هو لجيه قول العادل أو مطلق الثقة 
فيما يُخبر عن حسٌ أو حدس مملزوم لأمر حسّبِي , كالإخبار بالعدالة 
والفسق والشجاعة من الملكات المتتككتقة من أثآرهاء وأمًا إخباره في 
الحدسيّات المستندة إل اجتهاده فليس بحجّة قطعاً» وإلا لوجب تصديق 
جل من فقهائنا الأخبا يّين الذين يدّعون القطع بصدور جميع ما يفتون به 
عن الإمام لي . فيكون قولهم حجّةٌ في جميع فتاويهم. وهو بديهيّ 
الفساد . 

ومن المعلوم أن الإجماع إِنْما يكون حجّةٌ عندنا؛ لاشتماله علئ 


نثئ . 





(1) في ص /0؟ وما بعدها . 
(؟) المختصر التاقع : 8 
() حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ؟: 78ء وانظر : المعتير 1: 181. 





مصباح الفقيه اج ؟ 
قول المعصوم لذ . والعادة قاضية بأنّ ناقل الإجماع لا ينقله إلا عن 
حدس واجتهاد ؛ ومستند حدسه بمقتضئ ظاهر عبارته بل صريح العبارة 
المتقدّمة0 عن السيّد ليس إلا استكشاف قول الإمام لي من اثفاق سائر 
العلماء ‏ واتّفاق جميع العلماء علئ حكم تعبّدي من صدر الإسلام وإن 
كان عادةٌ موجباً للقطع بموافقة المعصوم ل ووصول الحكم إليهم يدا 
بيد» أو اطلاعهم علئ دليل معتبر إلا أن الاطّلاع علئ ذلك أيضاً بطريق 
الحسٌ ممتنع . وما يمكن الاطلاع عليه حسّاً لا يستلزم القطع بموافقة 
الإمام مله عادةٌ وإن كان ربما يحصل القطع بالموافقة من كثرة التنيّع ؛ 
ولكنّه ليس حصول القطع مِلؤرْمَاً عاديا حنئ يكون إخبار العادل بموافقة 
الإمام ليه نظير الإخبار بالعدالة والشكجاطة . 

والحاصل : أن, إخباره بِقَوّل الإمام ل وكذا بائفاق جميع العلماء 
بحسب العادة لا يكونٌ إلسحَدَسَيَا ميا عَلَىَاجتهادات الناقل ء وقد عرفت 
أنه لا دليل علئ حجّيّة هذا النحو من الإخبار بل الأدلة قاضية بعدمها . 

نعم , إخبار السيّد والحلّي بالإجماع , واشتهار القول بوجوب الغسل 
بين العلماء خلفاً عن سلف خصوصاً بين القدماء ‏ الذينهم أسبق من 
السيّد ني - في مثل هذه المسألة التعبّديّة يورث الظنّ القوي بعثورهم علئن 
مدرك صحيح أو معروفيّته في عصر الأثمّة 2 بين أصحاب الأئمّة + 
بحيث وصل إلئ علمائنا يدا بيدء أو أنّهم علموا بسبب القرائن أن موضوع 
الحكم في الأخبار المتقدّمة هو مطلق الجماع في الفرج ء وذْكْرٌ المرأة فيها 


. في ص 167 وما بعدها‎ 01١ 








لخصوصيّة المورد . 
ولكتّه لا دليل علئ اعتبار مثل هذا الظنّ الناشئ من الحدس 
والاجتهاد ؛ فالقول بعدم الوجوب أوفق بالقواعد وإن كان الاحتياط مما 


لاينبغي تركه . 
وربما يستدل للوجوب: بأولوّته من وجوب الحدّ عليه: كما 


استدلٌ بها على !"© 4 9 . 
وبإطلاق قوله يني في الأخبار المتقدّمة: «أدخله» و«أولجه» 
ووغيبة الحشفة» . 


وإطلاق حسنة الحضرمي” المرويّة في /الكافي عن الصادق نلا , 
قال : «قال رسول الله يي : من جامع غلاماً جاء + 
ماء الدنياء لكر 

وفي الجميع نظر: 

أمّا الأولويّة : فقد عرفت ما فيها في الفرع السابق . 

وأمًا الأخبار: فهي بأسرها ‏ علئ ما يشهد به مواردها ‏ ليست 
مسوقةٌ إلا لبيان وجوب الغسل علئ الرجل والمرأة عند اجتماعهما 
وغيبوبة الحشفة . فالتسرية منها إلئ الغلام قياس محض . 





ا يوم القيامة لا يثقيه 








(0) تقدّمت إلى مصدره في ص 19٠‏ الهامش (2) ٠‏ 
(1) في دض 48 زيادة: في الرواية 
في ص 744و101. 


(4) الكاني © : 4/844 الوسائل » الباب 17 من أبواب التكاح المحرّم : الحديث .١‏ 








مصباح الفقيه اج * 

وأمًا الحسنة قفيها أوّلا : أنّها منصرفة عن الجماع الذي لا يتحفق 
فيه الإنزال ؛ لكونه من الأفراد النادرة . 

وثانياً: أن الجنابة التي لا ينقيها ماء الدنيا غير الجنابة الني 
هي موضوع مسألتناء أعني الحالة المائعة من الدخول فى العبادات 
المشروطة بالطهور. كيف ! ولو كان المراد منها تلك الجنابة » لدلّت الرواية 
علئ بطلان الغسل الواقع عقيبها وعدم ترتّب الأثر المقصود منه عليه 
فتأمل . 

(ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة) في القبل الدب (إذا لم ينزل» 
كما عن المشهور”"؛ للأصنل لمعن المعارض . 

وقيل : يجب . بل عن ظاهر م المبسوط”" والعبارة المحكية(" 
عن المرتضئ عله.دعوئ عدم آلخلاف فيه , 

واستدلٌ له: بجميع الأذلة المتَقدّمة لوجوبه بوطئ الغلام. عدا 
حسنة الحضرمي . 

وقد عرفت ما في جميعها من الضعف. والله العالم بحقائق 
أحكامه . 

(تفريع : الغسل) من الجنابة وغيرها ( يجب علئ الكافر عند 
حصول سببه) مقدّمة للواجبات المشروطة بالطهورء كما يجب علئن 


(1) نسبه إليه البحرائي في الحدائق الناضرة : ؟1: وصاحب الجواهر فيها 5: 60 
(7 03 الحاكي لهما العلامة الحلّي في مختلف الشيعة 8 المسألة ؟11. 





الطهارة | سبب الجنابة 





المسلم ؛ تعدم اختصاص أحكام الله تعالئ - فرعيّةٌ كانت أم أصوليّة - 
بالمسلمين , بل يجب علئ عامّة المكلفين عقلاً القيام بوظائف العبودية 
والاثتمار بأوامر الله تعالئ , والائتهاء بنواهيه. فكما أن الكقّار مكلفون 
بالأصول كذلك مكلّفون بالفروع , فيستحقٌ الكافر بترك الواجبات - التي 
أهمّها الصلاة ‏ وبارتكاب المحرّمات _كقتل النفس وإيذاء المؤمن وشرب 
الخمر وغيرها ‏ عقاباً زائداً علئ ما يستحقّه بأصل الكفر . 

( ولكنّه) بمقتضئ الأخبار الكثيرة المعتبرة لا يقبل الله تعالئ منه 
شيئاً ما لم يؤمن بالله ورسوله وأوصيائه صلوات الله عليهم أجمعين » ولذا 
قيل ‏ بل تُسب "١‏ إلى المشهوراثْل عَرهيعضٍ!" دعوئ الإجماع عليه -: 
نه (لا يصمح منه) شيء مر العبادات المُشؤوطة بقصد القربة (في حال 
كفره) | 

واستدلٌ له أيضا بأنه لا يناعن متَهصَدَ لتقب وفي الغسل ونحوه 
أيضاً. مضافاً إل ذلك باشتراطه بطهارة الماء. المتعذّرة في حقّه . 

وقد يناقش في الجميع : 

أمّا في الأخبار المتظا 





فبأنٌ المراد بها على الظاهر عدم كون 
أعمالهم مقبولةً علئ وجه تؤثّر في حصول القرب واستحقاق الأجر 
والثواب . وهذا أخصٌّ من الصحّة المبحوث عنهاء التي هي عبارة عن 
موافقة المأتي به للمأمور به ؛ الموجبة لسقوط التكليف . 


8 :7 التاسب هو البحواني في الحدائق الناضرة‎ ١( 
319 :١ (؟) حكاها عنه صاحب الجواهر فيها *: 74؛ وانظر : مدارك الأحكام‎ 








.. مصباح الفقيه اج * 

وأمّا قصد التقرّب: فربما يحصل من جملة من أصناف الكثار 
المعتقدين بالله. خصوصاً من متتحلي الإسلام, الذي أنكروا بعض 
ضروريّات الدين . كالخوارج والنواصب. 

وأمًا نجاسة الماء : فتفرض اغتساله في ماءٍ عاصم . 

ولو قيل : إنّه يشترط طهارة المحل » المتعدّرة في حقّه.. 

قلنا: المسلّم خلوه عمن نجاسة عارضة؛ وأمّا النجاسة الذاتيّة 
فاشتراط خلوه عنها أوّل الكلام . 

فالإنصاف أن القول ببطلاث:بعمله علئ الإطلاق يحتاج إلى مزيد 
تع وتأمّل في الأخبار وق كلمات#الأبحاب . ولكنّه لايترئّب علئن 
تحقيقه ثمرة مهمّة . 

وأمًا أصل وجوت ةالغصّل”عليه وكذا يه من التكاليف الواجبة فى 
الشريعة فلا إشكال بل لا خلاف فيه علئ الظاهر عندنا؛ فإِنّه لم ينقل 
الخلاف فيه من أحد من الخاصّة والعامّة إلا من أبي حنيفة!" . 

نعم , اختار الخلاف صاحب الحدائق . وفاقاً لما حكاه عن 
المحدّث الكاشاني ‏ واستظهره من المحدّث الأمين الاسترابادي'" وإن 
كان في خلهور ماحكاء عنه فيما اعاء نأل . 





(1) كما في الحدائق الناضرة ؟: 14؛ وانظر: المغني »14٠ :١‏ والشرح الكيير 1: 572 
والمجموع 5: 161 

()) الحدائق الناضرة : 74 40؛ وانظر: الوافي ؟: 85 ذيل الحديث818: والفوائد 
المدثيّة: 75 585 


الطهارة / سيب الجتابة 
وقد اعترض27 علئ المشهور ‏ بعد اعترافه بعدم نقل الخلاف فيه 
ممّن عدا أبي حنيفة ‏ بوجوو من النظر: 
الأول : عدم الدليل عليه » وهو دليل العدم ‏ 





وفيه ‏ بعد الغض عن الإجماع : أنه يدل عليه في الجملة جملةٌ 
من آيات الكتاب , الدالّة علئ مؤاخذة الكقار بظلمهم وقبائح أعمالهم . 

قال الله تبارك وتعالئ : 9 فوَربّك لنسئلتهم أجمعين * عمًا كانوا 
يعملون» 7" فلولا أنهم مكلفون بالفروع وكانوا مرفوعي القلم بالنسبة إليها 
-كالبهائم والمجانين ‏ وكانت المحرّمات والواجبات مباحةً في حمّهم » لما 
صم مؤاخذتهم ومسألتهم عن أعطالهم تويب أن يكون لهم بالنسبة إلى 
أعمالهم تكاليف . ولازمه عليل قواعد العدكيّة أن يكون ما فيه حسن ملزم 
واجباً عليهم , وما فيه قبح ملزم محرَكَا في حقّهم . 

ويدلٌ عليه أيضاً أمَا في الأحَكَام يدر العقل حُسنها أو قبحها 
-كوجوب ردٌ الوديعة وحرمة أكل مال الغير ‏ فالعقل يحكم بعمومها لكل 
مكلف . وعدم اختصاصها بشخص دون شخص . 

وفي معظم الأحكام التوضّليّة فيستفاد العموم من معلوميّة كون 
المقصود من الطلب صرف حصول متعلّقه في الخارج من عامّة المكلفين . 

وفي الأصول الضروريّة مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة - 
فيستفاد ذلك من الأخبار المستفيضة الدالّة علئ أنْها ممًا افترضه علئ كافة 





(1) أي صاحب الحدائق الناضرة فيها ؟: 14 147 
() سورة الحجر 11:18 و357. 








مثل: رواية أبي بصير عن أبي عبدالله هه . قال: بجعلت فداك 
أخبرني عن الدين الذي افترضه الله تعالئ علئ العباد ما لا يسعهم جهله , 
ولا يقبل منهم غيره. ما هو ؟ فقال يذ : دأعد علئ» فأعاد عليه» فقال: 
«شهادة أن لا إله إلا الله. ون محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وحج البت من استطاع إليه سبيلاً. وصوم شهر رمضان» ثمّ سكت قليلاً» 
ثم قال: «والولاية؛ مرّتين”", إلئ آخره. إلئ غير ذلك من الأخبار 
والأمارات التي يستفاد منها استفادة ضروريّة أَنّ مثل هذه الفرائنض من 
الأمور المهمّة المعتبرة في الشريظة » وكأوجبها الشارع علئ كل مَنْ أمره 
بالإسلام ٠‏ ومقتضئ وجوب أ هذه الفرائضش تلئ عامّة المكلفين: وجوب 
مقدّماتها عليهم , كالغسل والْوَصَرَوغيرهماء كما لا يخفئ . 

وملخص الكلام ”أن من أمّلَ كي حبار والشواهد العقليّة والنقليّة 
لايكاد يرتاب في أن معظم الأحكام المقرّرة في شريعة خاتم النيئين يل 
ممًا أحب الله تعالئ أن يتأذب بها كاقّة عباده المكلفين » ولا يرضئ لأحد 
أن يتعدّئ عنهاء فلو فرض ظهور بعض الأخبار في ما ينافي ذلك , لتعيّن 
تأويله. 

هذا . مع أنه يستفاد عموم الحكم في كثير من الأحكام من إطلاقات 
أدأتها؛ حيث لم يقد الأرامر والتواهي الواردة فيها بالإسلام حتئ يكون 





(1) الكافي 1: »1١/17‏ وياختصار في الوسائل ‏ الباب ١‏ من أبواب مقدّمة العبادات» 
الحديث 37 


الطهارة لا 


الإسلام قيداً لطلباتها . 

نعم . لو احتمل في شيء من الواجبات أن يكون للإسلام مدخليّة 
فيما يقتضيه من الحسن والطلب كما في وجوب حفظ الفرج عن النظر 
لو احتمل كونه لشرافة الإسلام ولم يفهم من دليله عموم ‏ لانّجه فيه ما 
ذكره صاحب الحدائق , ولكنّه فرض نادر ينصرف عنه كلمات الأعلام . 





هذا كلّه بالنسبة إلئ الأحكام الأوَليّة» وأمًا الواجبات التعيّدية التي 
شُرّعت تداركاً لما فات فيما سلف كالقضاء والكقارة ‏ فيمكن منع 
كونهم مكلفين بها؛ لأن صحّتها مشروطة بالإسلام؛ وهو يجب ما قبله, 
فكيف يؤمر بها مع توقّفها علئ مِالقتضي ديه !؟ فتأقل . 

الثانى من وجوه النظر : با ادعام مي ن,أدلالة الأخبار الكثيرة عل 
توقف التكليف علئ الإسلامٌ 7 

منها : صحيحة زرارة عن الباقر ل . فإِنّه قال بعد أن سُّثل عن 
وجوب معرفة الإمام علئ مَنْ لم يؤمن بالله ورسوله : دكيف يجب عليه 
معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله !؟906. 

قال : فإنّ هذه الرواية صريحة الدلالة علئ خلاف ما ذكروه؛ فإلّه 
متئ لم تجب معرفة الإمام قبل الإيمان بالله ورسوله فبطريق أولئ لا تجب 
معرفة سائر الفروع التي هي متلقّاه من الإمام ملي 0". 


() الكافي 2١‏ 5/141. 
() الحدائق الناضرة 117 154 40 








وفيه : أنّ المنفي في الصحيحة إِنّما هو وجوب تحصيل معرفة 
الإمام مي علئ مَنْ لم يعرف الله ورسوله في حال جهله لله والرسول» 


وهو محال » كما يدل عليه تعجّب الإمام ية . ولا يدّعيه أحد من || 





وإنّما المدّعى أنّه يجب علئ مَنْ لايعرف الله ورسوله أن يعرف الله ومَنْ 
هو منصوب من قِيله تعالئ في تبليغ أحكامه . ويجب عليه أن يطيعه في 
جميع أوامره ونواهيه, وهذا من المستقلات العقليّة الني لا تقبل 
التخصيص » وموضوع الوجوب بنظر العقل ليس إلا نفس المكلّف» وقد 
حمل وجوب معرفة النبي يَيهُ والإمام ب في الأخبار المتواتترة علئ 
أشخاص المكلفين» ولم يؤْختذ ويف الإسلام في شيء منها قيداً 
الوجوب معرفة الإمام مي كما لا يخكئ على مَنْ راجعها . 

وقد استشهد .علئ ما ادّعاةبروايات أخر”؟ يجب علئ تقدير 
تسليم ظهورها في مدّعاه ب صَرقَهَا عن ظَآمَرَها؛ لأله يدفع بالقاطع . 

الثالث : لزوم تكليف ما لا يطاق؛ فإِنٌ تكليف الجاهل بما هو 
جاهل تصوراً أو تصديقاً تكليف بغير المقدور. 

وفيه أولا: النقض بتكليفه بالإسلام ؛ فإنّه جاهل به تصديقا . 

وحله : أنه إن أريد من قبح تكليف الجاهل قبح توجيه الخطاب إليه 
والطلب منه فيه : أنّ الخطاب أُوّلاً وبالذات إِنّما يُوَه إلئ الجاهل , فإن 
علم منه تكليفه تفصيلاً أو إجمالاً. يتنجّز الطلب في حقّهء ويجب عليه 





(0 أنظر: الحدائق الناضرة 17 4٠‏ 41 








الطهارة /سيب الجناية 
الخروج من عهدته عقلاً» ولا فهو معذور ما لم يكن مقضّراً» فلا يعقل 
أن يكون توجيه الخطاب إليه مشروطاً بعلمه . 





وإن أريد قبح تنجيزه عليه بمعنئ مؤاخذته علئ مخالفة ما أمره به 
ولو لم يعلم حكمه من الخطاب أو لم يصله الخطاب المويجه إليه» قفيه : 
أنه نما يقبح بالنسبة إلئ القاصر دون المقضّر الذي يجب عليه الففحص 
والسؤال؛ ولذا لم يقل أحد بمعذوريّة الجاهل بالأحكام الشرعيّة إذا عمل 
بالبراءة قبل الفحص عن الطرق الشرعيّة . 

تعم, هاهئا كلام وهو: أنّ الجاهل المقصّر إذا غفل ووقع في 
مخالفة الواقعيّات في زمان غفلئة هل يُكَاقيِ لأجل مخالفته للأحكام 
الواقعيّة , كما عن المشهور, أو بسبب تركة للتِعلّم حين التفاته إلئ الحكم 
وتردّدهء كما عن المحقّق:الأردئيلي وصاحب المدارك" ا ؟ 

وهذا أجنبي عمًا نحن فيه ؛ أن المقصود إثبات مشاركة الكقار مع 
المسلمين في الأحكام الواقعيّة» واستحقاقهم للعقاب بمخالفتها في 
الجملة؛ وأمًا تعيين ما هو سيب للاستحقاق بالنسبة إلى ما يصدر منهم في 
زمان غفلتهم فلسنا في مقام بيانه . 

وقد تقرّر في محلّه أن الأقوئ ما عليه المشهورء وسيأتي بعض 
الكلام فيه في المرتدٌ الفطري إن شاء الله . 





)١(‏ حكاه عنهما الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 2079 وانظر: مجمع الفائدة 
والبرهان :١‏ 747 و1: 1٠١‏ ومتارك الأحكام 21 21748 و21 111 





لين 
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وربما يتوهم استحالة تكليف الكافر بالعبادات ؛ لعدم صحّتها منه . 

وفيه : أن الممتنع إنّما هو أمره بإيجادها صحيحةً في حال كفره. 
ولايدّعيه أحد. وإِنّما المدّعى أنّه يجب عليه في حال كفره أن يُوجدها 
صحيحة .كما أله يجب علئ المحدث بعد دخخول الوقت أن يصلَي صل 
صحيحة ؛ ولا استحالة فيه . كما هو ظاهر. 

الرابع : الأخبار الدالة على طلب العلم . كقولهم لاك : «طلب العلم 
فريضة علئ كل مسلم»٠"‏ فإن موردها المسلم دون مجرّد العاقل البالغ . 

وفيه ما لا يخفئ . 

الخامس : أنه لم يعللا أن النبي كح أمر أحداً ممّن أسلم بالغسل 
من الجنابة بعد الإسلام مع أَنَهَكَلْمَتِتَكَ"أْحدٌ منهم من الجنابة في تلك 
الأزمنة المتطاولة , ولو أَموبدلكَا لتقل:؛ 

وفيه - بعد توجيه الاستدلال بأنّ عدم وجوب الغسل عليه بعد أن 
أسلم لصلواته اللاحقة كاشف عن عدم كون جنابته مؤثْرةٌ في وجوب 
الغسل عليه في حال كفره , وإلا لبقي أثرها بعد الإسلام ‏ يتوججه عليه بعد 
تسليم الملازمة أنه لو تمّء لجرئ مثله بالنسبة إلئ الوضوء وتطهير ثيابه 
وأوانيه عن النجاسة الخارجيّة التي لا ينفك عادة ما يستعمله الكافر عنهاء 
بل جرى مثله بالنسبة إلى سائر الفروع , كالصلاة ونحوها. 





(1) أنظر علئ سبيل المثال الكافي :١‏ ٠؟‏ وذيل الحديث 0: الوسائل: الباب 4 من 
أبواب صفات القاضي » الحديث ١١‏ و18. 





ري 

وحله : أن كلّ مَنْ يسلم بحكم عقله بديهة بأنّه يجب عليه أن يتعلّم 
أحكام المسلمين والعمل بهاء فإذا رجع إلئ المعلّم. يرشده إلى شرائع 
الإسلام . ويعرّفه أحكام صلاته وصومه؛ وبين له آنه إن كان جتباً 
فليتطهرء وإلّا فليتوضّأ وليغسل ثوبه وبدنه عن النجاسات عند الصلاة» 
وأوانيه عند الاستعمال فيما هو مشروط بطهارتهاء إلئ غير ذلك ممًا هو 


مقرّر فى شريعة الإسلام ؛ ولا يجب أمره بهذه الأمور مفصّلاً عند إسلامه » 








كما هو ظاهر. 

هذا مع أنه روي : أمر النبي يي بالغسل بعض مَنْ أسلم عند 
إرادة إسلامه!". بل ربما يظهر مِن"بعضالأيار”" أن الغسل عند إرادة 
الإسلام كان معروفاً عندهم , فلمل كان هذا الْعُسل -كغسل الجنابة -مجزثاً 
عن كل غسل وإن كان إثباتة مجتاجا إلى الدليل » والله العالم . 

السادس :اختصاص الخطاب القرآني بالذين آمنواء وورود (إيا أيّها 
الناس» في بعض ‏ وهو الأقلّ ‏ يحمل علئ المؤمئين حملاً للمطلق علئن 
المقيّد والعام علئ الخاصٌ ء كما هو القاعدة المسلّمة بينهم . 

أقول : إن هذا النحو من التقييد والحمل منه''' لعجيب . 


فقد انضح لك أن الكافر مكلف بالغسل » ولكنّه لا يح منه في 
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منه) حيتئذٍ . كما هو ظاهرء بل 





كالنائم والمغمئ عليه وغيرهما ممّن لا يكون مكلفاً حين حدوث سبب 
الجنابة ولكنّه يندرج في موضوع الخطاب بعد اجتماع شرائط التكليف ». 
فيعمّه قوله تعالئ : (وإن كنتم جنباً فاطَهّروا)!" وقوله ل : دإذا دحل 
الوقت وجب الصلاة والطهور»". 

ولا ينافي ذلك ما ورد مين أن «الإسلام يجب ما قبله»" لأنْ 
وجوب الغسل لصلاته بعد أن أسلم تمن الأمور اللاحقة ‏ فلا يجبّه الإسلام . 

وحدوث سببه قبل لاسيجدي+ لأن الإسلام إِنّما يجعل الأفعال 
والتروك الصادرة منمقيّ: زمَانكفرو في_معصئية الله تعالى كأن لم تكن . 
لا أن الأشياء الصادرة منه حال كفره ترتفع آثارها الوضعيّة خصوصاً إذا 
لم يكن صدورها علئ وجوه غير محرّم , كما لو بال أو احتلم. فإنّه كما 
لاترتفع نجاسة ثوبه ويدنه المتلّث بهما بسبب الإسلام كذلك لا ترتفع 
الحالة المانعة من الصلاة ؛ الحادثة بسبيهما خصوصاً لو لم نقل أن الآثار 
الوضعيّة من المجعولات الشرعيّة . كما هو التحقيق . وإنّما هي أمور واقعيّة 
كشف عنها الشارع ‏ أ انتزاعية من الأحكام التكليفية ‏ فكون مَنْ خرج منه 





3:8 سورة المائدة‎ )١( 
١ (؟) التهذيب 1: ٠041/14؛ الوسائل » الباب ؛ من أبواب الوضوءء الحديث‎ 
511:14 أورده الماوردي في الحاوي الكبير‎ © 








الطهارة سب الجنابة 
المنى جنباً معناه أنه يجب عليه الغسل عند وجوب الصلاة ونحوها . 

وكيف كان قلا مجال لتوهّم ارتفاع الحدث بالإسلام » كما لا يتوهم 
ذلك بالنسبة إلئ التوبة التي روي ”© فيها أيضاً أنّها تجبّ ما قبلها!". 

(ولو اغتسل) بعد أن أسلم أو توضّأ أو تيمم (ثمَ ارقدّ) 
لم تنتقض طهارته (مُمْ) إن (عاد) قبل حدوث شيء من النواقض ٠»‏ جاز 
له فعل ما هو مشروط بالطهور بلا إشكال ولا خلاف ظاهراً فيما عدا 
التِيمّم ؛ لانحصار النواقض فيما عداه . 

وأمًا التيمم : فعن المنتهئ 7 أنّهيتتقض بالارتداد ؛ لأنّ الغرض منه 
الإباحة وقد ارتفعت . 

وفيه : أن الارتداد -كنجاتةةاليدن<بعدا التيمّم مانع من تأثير التيمم 
فعلاً فيما يقتضيه . فإذا اوت المأئع»أئن,المقتضي) أثره . 

والحاصل : أن عدم جواز الدخول في الصلاة أعمٌ من انتقاض 
التيمم » فليستصحب أذ 50 

فالأصحّ أن التيمٌم أيضاً لا يبطل» كما (لم يبطل غسله) ووضوؤهء 
والله العالم . 









اض 44 : دورد» بدل: #روي؟ ٠‏ 
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() لم نعثر علئ الحاكي ولا علئ المحكي في المحكي عنه . 





ولو ارتدٌ عن فطرة» فإن بنينا علئ قبول توبته ولو باطناً وكونه مكلفاً 
بأحكام المسلمين فيما بينه وبين الله تعالئ » فحكمه ما عرفت . 


وإن قلنا بعدم قبول توبته لا ظاهراً ولا باطناًء قلا مجال للبحث عن 
انتقاض غسله ووضوثه ؛ لخروجه من زمرة المكلفين بالعبادات التي 
تتوقّف صمتها علئ الإسلام حيث امتنع منهء فلا يصحّ تكليفه بها ؛ لأن 
القدرة علئ الامتثال شرط في صحّة التكليف . 

فالقول من أنّ الكقار مكلفون بالفروع في حال كفرهم نما هو فيما 
أمكنهم الخروج من عهدتها لا.في مثل الفرض الذي تعذّر صدورها منه . 

وكونها مقدورةٌ لماقبل ارتداذه لايح بقاء التكليف بعد أن ارت 
وتعذّر منه صدور الفعل » لأ قبح :فلي العاجز لا يقبل التخصيص . 

نعم , قدرنه البسابقة“تشييجح:تكليفه فّزمان القدرة بإيجاد العبادات 
المشروطة بالإملام في أوقاتهاء وتحسّن عقابه على ما يصدر منه من 
مخالفتها في زمان ارتداده؛ لا أنّها تصححح بقاء الطلب وجواز التكليف بعد 
أن تعذّر. 

وما شاع في الألسن من أن الامتناع بالاخحتيار لا ينافي الاخخنيار حتئن 
تشيّث به بعضّ ١"الإثبات‏ تكليف العاجر فيما نحن فيد ونظائره؛ فيه أنه 
إن أريد منه عدم منافاة الامتناع المسبّب عن اتختيار المكلّف للاخمتيار 
الفعلي الذي هو شرط لجاز التكليف وحسن الطلب عقلاًء فهو مناقضة 


118 والمنخول:‎ 5١8 :١ لعله أبو هاشم الجباني . انظر: البرهان في أصول الفقه‎ )١( 





الطهارة ‏ سيب الجنا 


اصرفة . 





لاتصاف الفعل الصادر مته اضطراراً بكونه 
فعلاً اختيارياً له قابلاً للائّصاف بالحسن والقبح وتعلّق الأمر والنهي به في 
الجملة . فهو حقٌ لا محيص عنه ؛ إذ يكفي في اختياريّة الفعل وانّصافه 
بالحسن والقبح وصححّة أن الطلب به فعلاً أو تركاً قدرته عليه في 
الجملة . ولا يشترط بقاء القدرة إلئ زمان حصول الفعل » كما هو الشأن في 
التكليف بالحيّ ونحوه؛ ولكنّه إِنّما يقتضي هذا النحو من القدرة جواز 
التكليف بالفعل في زمان استطاعته ‏ وأمَا بعد أن صيّره ممتنعاً علئ نفسه 
اطع الطاب وارتفع التكليف , واندرج 
المكلّف في الموضوع الذي استقل العقل) بقح توجيه الطلب إليه » فكما أن 
التكليف يرتفع بالعصيان .كذلك يرَتَتْع بالامتناع» لكن إذا كان الامتناع 
اختيارياً للمكلف , تكون المُخَالنة الْمسَيْبَة عَنَه مخالفةٌ اختياريّة ؛ فيعاقب 
عليها . 


وإن أريد عدم 





-بأن تخلّف عن الر: 





وهل يستحقٌ العقاب من حين ترك المقدّمة أو في زمان حصول 
المعصية ؟ وجهان , أوجههما : الثاني . كما عن المشهور!". 

واختار شيخ مشايخنا المرتضئ له الأول ؛ نظرا إلى أنه لا وجه 
لترفّبِ حضور زمان المخالفة في حسن العقاب بعد انقطاع التكليف 
وصيرورة الفعل مستحيلٌ الوقوع لأجل ترك المقدّمة . 


611 نسبه إليه الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول:‎ )١( 
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واستشهد لذلك بشها 
سهماً لايصيب زيداً ولا يقتله إلا بعد مدّة بمجرّد الرمى 90 


ة العقلاء قاطبة بحسن مؤاخذة مَنْ رمئ 


وفيه : أنه لا يعقل أن يتقدّم عقاب المخالفة علئ نفسها؛ لأنّ 
المعلول لايتقدّم علئ علته . 

وإن أبيت إلا عن ذلك, فليلتزم بن علّة الاستحقاق إِنّما هى ترك 
المقدّمة» الذي هو سبب لترك ذيهاء لا ترك ذي المقدّمة من حيث هوء 
غاية الأمر أنّ حكمة سببيّته ترتّب ترك ذيها عليه , وهذا هو القول بالعقاب 
علئ ترك المقدّمة» وقد تقر في ,محلّه ضعفه . 

وأمًا الاستشهاد له بجذّمّة العملا كَاطبة واتّفاقهم بحسن المؤاخذة 
في المثال. ففيه : أن مذمة التقلاء.زتؤاخذتهم نما هي على ت 
وإيجاده سبب القتل . رَلِدَ1 بدَمونه.بعدٍ .أن عرفو ذلك من نيته وإن أخطأ 





سهمة . 
نعم ربما يذمّونه ويلومونه علئ إيجاده سبب استحقاق عقوبة 
القتل عند حصوله. لا أنّهِم يعاقبون عقوبة القتل بمجرّد حصول السبب» 
كيف ! مع أن القصاص وأخذ الدية التي هي عقوبة القتل قبل حصوله من 
المستنكرات لدئ العقلاء بحيث صار ملا . 
ثم نه ربما يستشكل في صِحٌّة عقاب تارك المقدّمة بالنسبة إلئ 
التكاليف المؤقّنة التي لم تحضر أوقاتها. 


014 فرائد الأصول:‎ )١( 


الطهارة )سب الجتابة 





ولكنك عرفت حلّه في صدر الكتاب عند البحث في وجوب 
الغسل لصوم اليوم: فراجع 9 . 

ولو اغنسل المخالف غسلاً صحيحاً علئ وفق مذهبه ثم استبصرء 
لايعيد غسله ؛ للنضّ!" والإجماع [على] أنه لا يعيد شيئاً من عباداته ما 
عدا الزكاة . 

وربما يتأمل في شمولها للطهارات ؛ نظراً إلئ أنّها ليست من 
العبادات المحضة . وإِنّما يدور وجوبها مدار بقاء الحدث . وهو لا يرتفع 
إلا بالغسل أو الوضوء الصحيح المتعِذّرٍ حصوله منهء بناء علئ اشتراط 
صحّة عباداته بالإيمان , كما ادْطي عليه 'الأجيباع والنصوص المتواترة» 
خصوصاً إذا أخخلّ بسائر الشرأنط» كاغتسالة يفْكس الترتيب؛ أو بالمائع 
المضاف . كالنبيذ ونحوة» قإن. وجوب اغتساله بعد استبصاره ليس لكونه 
إعادةٌ لما مضئ حتئ ينافيه النصّ والإجمآع علئ عدم إعادة عباداته ‏ بل 
لكون الطهارة من الحدث شرطاً لصلاته فيما بعد. فرفع حدثه بالغسل 
بالنبيذ ليس إلا كتطهير ثوبه المتخذ من جلد الميتة بالدباغة » فما دل علئ 
صححة عباداته السابقة من الصلاة والصوم ونحوهما لا يدل علئ كون ثوبه 
الذي صلّئ فيه طاهراً وحدثه مرفوعاً حتئ لايحتاج إلئ الإعادة لما 


(3) ج١1‏ ص18 وما بعدها. 
() التهذيب 0: 4/+5» الوسائل : الباب 7١‏ من أبواب مقدّمة العبادات ‏ الحديث ١‏ 





0 مصباح الفقيه إج ؟ 
ويمكن التفصيل بين ما لو كان البطلان ناشئاً من عدم الإيمان أو من 
الاختلال بسائر الشرائط , فلا يعيد في الأوّل؛ ويعيد في الثاني ء بدعوئ : 
أنه يستفاد من النضّ والإجماع ‏ الدالين علئ عدم إعادة عباداته ولو مع 
بقاء الوقت - كون إيمانه اللاحق ‏ كإجازة الفضولي - مصححاً لأعماله 
السابقة المشروطة بالإيمان, فتكون شرطيّة الإيمان للأعمال كشرطيّة طيب 
نفس المالك لمضي التصرّفات الواقعة في ملكه , فليتأمّل . 

فرع : لو جامع الصبي ثم اغتسل قبل بلوغه, فإن قلنا بشرعيّة عبادته 
كما هو الأظهر لا يعيدء وإلا أعاده بعد البلوغ ؛ لإطلاق سببيّة التقاء 
الختانين لوجوب الغسي ل عسوم قوله تعالئ : «إوإن كنتم جُباً 
فاطْهروا4 90 

وعدم شمولهقبل البلوغ غير ضائر ؛ فإنهِ يندرج في موضوع الحكم 
بعد أن بلغ وهو جنب كما لوجت ب قي نومه » فإنّه يعمّه الخطاب بالغسل 
بعد التباهه . 

(وأمًا الحكم : فيحرم عليه) أي علئ الجنب (قراءة كلّ واحدة 
من) سور (العزائم) الأربع » وهي : سورة اقرأء وسورة النجم ء وسورة 
حم السجدة . وسورة السجدة . الواقعة عقيب سورة لقمان. 





ولعلّه لعدم معروفيّة هذه السورة باسم مخصوص اشتهر التعبير عنها 
بين علمائنا بسجدة لقمان . 


3 :8 سورة المائدة‎ )١( 


الطهارة / أحكام الجنب 
وفي الحدائق نسبه إلئ غفلتهم7". وهو بعيد . 
وكيف كان فلا اشتباه في المراد؛ كما أنّه لا خفاء في أصل الحكمء» 
بل لاخلاف فيه . وعن غير واحد دعوئ الإجماع عليه . 





وعن المصئف في المعتبر أنّه قال: يجوز للجنب والحائض أن 
يقرما ما شاما من القرآن إلا سور العزائم الأريع » وهي اقرأ باسم ربك » 
والنجم » وتنزيل السجدة ؛ وحم السجدة . وروى ذلك البزنطي في جامعه 
عن المثنئ عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله ل ؛ وهو مذهب فقهائنا 
أجمع !"". انتهئ . 

ولكنّه عبر كثير من الأصيحاب عنها يلف «العزائم؛ من دون ذكر لفظ 
«السورة؛ ولذا احتمل بعضٌّ إرادتهم خصاصل آي السجدة . 

والظاهر أن مرادهمَ'من العوائم مجموع السبؤر» كما يدل عليه بعض 
القرائن المنقولة عن كلماتهم * 

ويؤيّده: دعوئ الإجماع عليه عن غير واحمد من الأساطين» 
كالمصئف والعلامة والشهيد'' ونظرائهم ممّن يبعد أن يشتبه عليه مراد 
الأصحاب . 

وفي المدارك : أن الأصحاب قاطعون بتحريم السور كلهاء ونقلوا 


)١(‏ الحدائق 

() حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: “لالاء وانظر: المعتير :١‏ 187 /381. 

(©) حكاها عنهم صاحب الجواهر فيها ؟: 417» وانظر: المعتبر :١‏ 181ء وتذكرة الفقهاء 
١‏ 6لالء المسألة 34: وروض الجنان: 49. 











لكا ممم م ممم ممم مه عم مم .0.0000 مصباح الفقيه إج 7 
عليه الإجماع 9 

وكيف كان يدل عليه مضافاً إلى ما رواه المصتّف عن البزنطى 0 
المعتضد بفتوئ الأصحاب ونقل إجماعهم ‏ مولّقة زرارة عن 
أبي جعفر طق في حديثء قال : قلت له : الحائض والجنب هل يقرءان 
من القرآن شيئاً؟ قال : دنعم , ما شاءا إلا السجدة » ويذكران الله علئ كل 
حال0, 

وعن حماد بن عيسئ 0 مثله . 

وعن محمد بن مسلوؤيقال: قال أبو جعفر مق : «الجنب 
والحائض يفتحان المصحفثا من وَوَآ"الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا 
إلا السجدة)©. 

ونوقش في كلالشهماد. بباجتمال أن #كون المراد من السجدة 
خصوص آياتها . 

واحتمال إرادة السور المشتملة علئ الأمر بالسجدة وإن كان قريباً 
خصوصاً بالنظر إلئ أسامي السور القرآنية ‏ كالبقرة وآل عمران ولقمان 
)١(‏ مدارك الأحكام 374:1 
(؟) في دص 44 زيادة: في العبارة المتقدّمة 


(6) علل الشرائع: 8 (الياب ١٠؟)‏ الحنديث ١‏ الوسائل» الباب ١5‏ من أبواب 
الجنابة » الحديث 4 





(؛) التهذيب :١‏ 37/17: و785/118, الاستيصار :١‏ 8١784/1؛‏ الوسائل : الباب 
4 من أبواب الجنابة » ذيل الحديث 4. 
(0) التهذيب :١‏ 75/117/1١1ء‏ الوسائل : الياب 15 من أبواب الجتابة » الحديث 7 





الطهارة /أحكام الجتب 
وغيرها ‏ ولكنّه ليس بحيث يحمل عليه اللفظ في مقابل الأصل 
والعمومات, ولذا تردّد بعض '!" المتأخرين » بل قوّى بعضٌ!" اختصاص 
الحرمة بقراءة الآيات دون مطلق السورة . 

ويدفعها : استثناء سور العزائم بأساميها فيما رواه المصّف #6 عن 
جامع البزنطي » فإنّه ‏ مع اعتضاده بفتاوئ الأصحاب ونقل إجماعهم - 
قريئة لتعبين المراد من هاتين الروايتين» كما أنه بنفسه دليل لإئبات 
المطلوب . 

وعن الفقه الرضوي”" ما هو يتيضمونه, فالقول بالاختصاص نظراً 
إلئ ما عرفت ضعيف . 





نم إن مقتضئ إطلاق النتوصن.والفتاوأئ ومعاقد إجماعاتهم بل 
تصريحات جملة منهم :عدم القؤقة.بين, قراءة مجموع السورة (وقراءة 
بعضها حتئ البسملة) والكلمات المفردة والآيات المشتركة (إذا نوئ 
بها أحدها) دون ماإذا لم ينو ؛ لأعميّتها حينئذٍ عمًا هو موضوع الحكم» 
فلا تعمّه الحرمة , وأمًا الآيات المختصّة فلا تحتاج إلئ النبّة ؛ لأ تعيّها 
الواقعي يكفي في حرمة قراءتها . 


وهل قراءة البسملة والآيات المشتركة في المصحف ونحوه يمنزلة 





اللثام ينبيفيية 

(؟) الحدائق الناضرة 277 867 

(6) الفقه المنسوب للإمام الرضا 982 : 44: مستدرك الوسائل » الباب 17 من أبواب 
الجنابة , الحديث .١‏ 





الثيّة ولو لم يقصد إلا قراءة خصوص البسملة ؟ وجهان » أظهرهما : ذلك ؛ 


لأن كتابتها جزءاً من السورة تعيّتها في الجزئيّة » فقراءتها ليست إلا قراءة ما 
هو الجزء من السورة . وكونها مشتركةٌ في حدّ ذاتها لا يجدي بعد أن تعلّق 
القصد بقراءة المكتوب . 

نعم . لو قصد من لفظه الإتيان بما ينطبق علئ المكتوب من دون 
أن ينوي قراءته »كما لو قال مثلاً: بسم الله يكتب هكذاء فلا بأس به. كما 





هو ظاهر. 

وكيف كان فقد تُوقش - بعلة#الغضٌ عن الإجماع ‏ في استفادة 
عموم الحكم من إطلاق الأخخبار بدعَوَئيأنّ المتبادر من النهي عن قراءة 
السورة قراءة مجموعها ؛ لأ السورة اسم للمُجموع , فلا يستفاد منه حرمة 
قراءة البعض . 

وفيه : أنْ المتبادر من النهي عن قراءة السورة كقراءة القرآن إِنّما هو 
قراءة أبعاضها كُلَاً أو بعضاً . بل الاو من النهي المتعلق بالأفعال المركبة 
خصوصاً التدريجيّة منها ‏ كالجلوس في المسجد يوم الجمعة, واستماع 
الخطبة التي يقرؤها الإمام . وقراءة المكتوب الذي أرسله إلئ فلان. وكتابة 
الكاغذ الموجود ٠‏ وأكل الطعام الموضوع بين يدي زيد. إلئ غير ذلك من 
الأمثلة ‏ إِنّما هو حرمة أبعاضها بحيث يكون كلّ بعضٍ في حدٌ ذاته 
موضوعاً للحرمة. إلا أن تدلٌ قرينة خارجيّة علئ إرادة المجموع من حيث 
المجموع . 





الطهارة / أحكام الجنب 








ويؤيّده: فهم جلّ العلماء من أخبار الباب ذلك . 

وربّما تُوقش في دلالة الأخبار علئ الحرمة: بن قراءة القرآن 
مستحيّة ٠‏ فاستثتاء 5 منها لا يدلّ إلا علئ عدم استحبابها 
لاحرمتها. 

وفيه : أن المسؤول عنه في الروايات إِنّما هو جواز قراءة القرآن في 
مقابل المنع منها. وأا استحبابها لما هو من لوازم مشروعيّتها إذا تحقّقت 
في الخارج قربة إلئ الله تعالئ؛ وأمًا لو تحقّقت بدونها فهي من الأفعال 
المباحة . فاستثناء السجدة عن مطلقهالقراءة معناه المنع منهاء كما هو 
ظاهر. 





(و) من جملة أحكاءهةأكد يرم عليه (مسّ كتابة القرآن) 
بلاخلاف فيه ظاهراً . 

قال في الحدائق : والظاهر أنّه إجماعي , كما نقله غير واحد من 
معتمدي الأصحاب؛ بل في المعتبر والمتتهى أنّه إجماع علماء الإسلام » 
وعن العلامة في النهاية أنّه لا خلاف هنا في تحريم المسّ وإن وقع 
الخلاف في الحدث الأصغر. 

وفى الذكرئ عن ابن الجنيد القول بالكراهة : وذكر أنه كثيراً ما يطلق 
0 فينبغي أن يحمل كلامه عليه . 

وهو جيّد فإنّ إطلاق الكراهة علئ الحرمة في كلام المتقدّمين 
-كما في الأخبار -شانع . 


... مصباح الفقيه إج ؟ 
وأمًا نقل ذلك من المبسوط كما في المدارك ‏ ققد ردّه جمعٌ مئن 
تأخَر عنه بأنّه سهو ؛ فإنّه نما صرّح بذلك في الحدث الأصغرء وأما الأكبر 
فقد صرّح فيه بالتحريم'". انتهئ . 
ويدلٌ عليه -مضافاً إلى الإجماع ‏ ظاهر الكتاب والسنّة المستفيضة 
التي تقدّم" بعضها في حرمة المسّ مع الحدث الأصغرء كما :ا 
من الأبحاث المتعلّقة بالمقام ٠‏ فراجع . 








م جملة 


(أو) مس (شيء عليه اسم الله سبحانه وتعالئ ) بلا نقل خلاف 
معتل به فيهء بل عن الغنية دعوئة,الإجماع عليه!". وعن نهاية الإحكام 
نفي الخلاف فيه!". وعن الظتهئ وي ربنسبته إلى الأصحاب60. 

وبدل عليه : موتقة مانن الفتادق لي , قال : دلا يمس الجب 
درهماً ولا ديناراً عليهتَ لم80 

ويؤيّده : حسنة داوّد بن فرقد عن أبى عبدالله ليه . قال: سألته 
عن التعويذ يُعلّق علئ الحائض» قال 








بأس» قال : وقال : «تقرأه 





)١(‏ الحدائق الناضرة : 47» وانظر: المعتبر :١‏ 147: ومتتهى المطلب :١‏ 41 ونهاية 
الإحكام ٠١1:1‏ والذكرئ : 77 ومدارك الأحكام 1: 23976 والمبسوط :١‏ 58 و71. 

(5) في ص 304 

(6) حكاها عنه صاحب الجواهر فيها ؟: 47 وانظر: الغنية: 59 

() كما في جواهر الكلام 7: 47 وانظر نهاية الإحكام 21 101 

(6) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 7: 47: وانظر : منتهن المطلب :١‏ 47 

(3) التهذيب 1: 41/81 760/153 الاستيصار 1: 0704/17 الوسائل » الباب 
8 من أبواب الجتابة » الحديث ١‏ 








الطهارة /أحكام الجتب 





وتكتبه ولاتصيبه يدهاء!؟ . 

وفى رواية أخرئ عنه عن رجل عن أبي عبداله ليذ مثلهاء إلا أنه 
قال 0 وتكتبه ولا تمسّه»". 

والظاهر أن النهي عن مسّه إِنما هو لما فيه من اسم الله تعالئ أى 
الآيات القرآنيّة . 

والروايتان وإن كانتا في الحائض إلا أنّهما مؤيّدتان للمطلوب؛ 
لاشتراك الجنب والحائض في كثير من الأحكام . 

ويؤيّده أيضاً: أنّه هو المناسب للتعظيم » بل لا يبعد دعوئ كون 
مس الجنب والحائض بنظر أهل«الشرع يرتعي . 

وربما يستدل له: بفحؤئ.النهي عن مس كتابة القرآن في ظاهر 
الآية7". والأخبار المستقيضنة. كما مر توجيهه عند التكلّم في حرمة المش 
مع الحدث الأصغر , فراجع!. ١‏ 

ثم إن المتبادر من النهي عن مس دينار أو درهم عليه اسم الله تعالئ 
نما هو حرمة مسّ الموضع الذي عليه الاسم لا مطلقاً ,كما أن المتبادر من 
عبارة المتن ونحوه أيضاً ذلك, ولذا عبّروا بها مع أنْ المقصود منها بيان 
حرمة مس نفس الاسم , كما يفصح عن ذلك تعبير المصئّف في محكيٌ 





١ الكافى 7: ١٠/0؛ الوسائل  الباب /7* من أبواب الحيض » الحديث‎ )١( 
.4 الوسائل : الباب 77 من أبواب الحيض » الحديث‎ :011/18 :١ (؟) التهذيب‎ 
1/4 163 سورة الواقعة‎ )© 

لقاصض 2319 





مصباح الفقيه إج © 
المعتبر بقوله : ويحرم مس اسم الله سبحانه وتعالئ ولو كان علئ دراهم أو 
دنائير أو غيرهما'. فلا يحرم مس الموضع الخالي عن الاسم 

وعليه تحمل رواية أبي الربيع عن الصادق طهةٍ في الجنب مش 
الدراهم وفيها اسم الله تعالئ واسم الرسول؛ قال : «لا بأس به ربما فعلت 
ذلك0؟, 

وموثقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم خب . قال: سألده عن 
الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض . قال: دلا بأس 96 

درواية محمد بن مسلم##المحكية عن جامع البزنطي عن 
الباقر ب ٠‏ قال : سألته هل يقس الْرتجْلَ“اللدرهم الأبيض وهو جنب ؟ 
فقال : «إي والله فإنّي لأوتي|بالدرهم فآخلذمأ وأنا جنب وما سمعت أحداً 
يكره من ذلك 
جعلوا سور من القرآن في الدراهم ٠‏ كيعطى الزائية وفي الخمرء ويوضع 
علئ لحم الخنزير»©». 

وبحتمل قوياً صدور هذه الأخبار تقيةٌ كما يشعر بها الرواية 
الأخيرة . 





ألتعبدال بن محمد كان:يعيبهم عيباً شديداً يقول: 





324 - 141 :١ حكاء عنه البحراني الحدائق الناضرة 7: /ا4, وانظر: المعتير‎ )١( 
وفيهما علئ درهم أو ديتار.‎ 

(1) المعتبر :١‏ 188: الوسائل ‏ الباب ١8‏ من أبواب الجنابة ‏ الحديث 4 

0) التهذيب 41/117 ,, الاستبصار :١‏ 598/101, الوسائل , الباب 18 من أبواب 
الجنابة : الحديث 17 

(4) الممتير :١‏ 0ه 


الطهارة /أحكام الجنب 

ويؤيّدها ما قبل من اختصاص القول بحرمة مس كتابة القرآن 
بالإماميّة وعدم معروفيتها عند العامّة وإن كان فيه نظر؟ نظراً إلى ما عسن 
المعتبر والمنتهئ من دعوئ إجماع المسلمين عليهال". 

وكذا يؤيّدها كون النهي عن مسّ الدراهم بمنزلة التعريض علئ 
سلاطينهم . 

هذاء مع أنّ مقتضئ ظافر هذه الرواية : جواز مسّ كتابة القرآن» 
وقد عرفت مخالفته لظاهر النضٌ والإجماع . 








وحكي عن بعضٍ'" القول يجزاربالمسش في خصوص الدرهم؟ 
اللروايات المتقدّمة . وهو ضعيفِك . 

وأضعف منه : ما يظهر مَنَبَعََْن"تنَ"الْحكم بالكراهة مطلقاً؛ نظراً 
إلى قصور مستند المانعين/وَكََعَطمِْالموَفْقة الى هي عمدة أدلتهم . 

هذاء مع معارضتها بالأخبار المتقدّمة الدالّة بظاهرها علئ الجوازء 
فيجمع بين الأخبار بحمل النهي علئ الكراهة . 

ولا يخفئ عليك أنه لا مجال للجمع بين الأخبار بعد الخدشة في 
أسنادها لولا المسامحة في دليل الكراهة . 

وكيف كان فيتوججّه عليه : أن رواية عمّار في حدّ ذاتها موثقة» بل 
)١(‏ حكاها عنهما البحراني في الحدائق الناضرة ؟: 48» وانظر: المعتير :١‏ 381 


ومنتهئ المطلب :١‏ 47 
(؟) لم نعثر علئ الحاكي فيما لدينا من المصادرء وانظر: روض الجنان: +0. 





مصباح الفقيه اج 7 
هي حجّة معتمدة » وعلئ تقدير تسليم ضعف مندها فهو متجبر بعمل 
الأصحاب ونقل إجماعهم عليه ؛ إذ الظاهر أنّ عمدة مستند القول بالحرمة 
التي نقل عليها الإجماع ليست إلا الموقة . 

وأمًا الأخبار الدالّة علئ الجواز فلا تصلح لمعارضتها بعد إعراض 
الأصحاب عنها وقصور أسانيدهاء فلا بد من رد علمها إلى أهله. أو 
حملها علئ بعض جهات التأويل وإن بعدث. وعلئ تقدير صلاحيّتها 
للمعارضة فالمتعيّن في مثل المقام هو الأخذ بالترجيح لا الجمع ؛ لعرائه 
عن الشاهدء وقد عرفت أن العمل,بالموقة أرجح . 

ثم إن مقتضئ إطلاقي'الرواية وََيركها من الأدلّة : عدم اخمتصاص 
الحكم بلفظة «الله» بل يعم كلاسم .من أسلمائه سبحانه وتعالئ , المختصّة 
به تعالئ , من أي لغة كات > 

وكون المتعارف في أزمنة الأئمّة 8 نقش لفظ خاصٌ علئ الدينار 
والدرهم لايقنضي قصر الحكم عليه خصوصاً مع وضوح مناطه؛ بل 
المتبادر من اسم الله تعالئ في الرواية ‏ ولو لأجل وضوح المناسبة بين 
الحكم وموضوعه ‏ مطلق ما أنبأ عن الذات المقدّسة. سواء كان بالوضع 
أو بانضمام القيود والقرائن » فيعم الأوصاف المختصّة والمشتركة : بل 
مطلق الألفاظ العامة وصفاً كان أم غيره بشرط احتفافها بما يعيّن إرادة 
الذات المقدّسة منهاء ك «العالم بكلّ شيء؛ أو «خالق كل شيءة أو 
«يا مَنْ لا يشتبه عليه الأصوات» ونحوها. 


الطهارة /أحكام الجتب 2 
وأما الألفاظ العامة الغير المحفوفة بالقرائن المعيّنة : فلا إشكال في 
جواز مسّها ما لم يعلم إرادة الكاتب منها الذات المقدّسة؛ وأمًا لو علم 
إرادتها منهاء ففي مسّها إشكال وإن كان الأظهر جوازه ؛ لأن المكتوب في 
حدّ ذاته أعمَ ممًا يحرم مسّه » والقصد لا يصلح لتعيينه بحيث يصدق عليه 
أنه اسم الله تعالئ ٠‏ فهو ليس إِلَا كإرادة الله تعالئ من لفظٍ أ 
م و رول موس از قل وت ال 
اسم الله تعالئ ثم حرّفه بزيادة أو نقصان» أو خرقه بحيث يخرج من 
مصداق كونه اسم الله تعالئ ‏ فإِن الأظهر في جميع الصور جواز مسّه . 
وعن جملة من الأصحابخ” إِلحَذَاق_أسماء الأنبياء والأئمّة لظ 
باسمه تعالئ ؛ بل عن الغنية إدخالهما في أمعقّد إجماعه". وعن جامع 
المقاصد نسبته إلئ كبراء الأصخاب7". وعن الطالييّة إل الأصحاب!4 





148:1 18؟!ء وصاحب الجواهر فيها‎ :١ الحاكي عنهم هو العاملي في مفتاح الكرامة‎ ١ 
.117 :١ والوسيلة : 80: والسرائر‎ 11 :١ وانظر علئ سبيل المثال: الميسوط‎ 

(؟) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة :١‏ 18؟؛ وصاحب الجواهر فيها ؟: 145؛ 
وانظر : الغنية: 19 

() حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة :١‏ 6الاء وصاحب الجواهر فيها !: 44 215 
وانظر: جامع المقاصد :١‏ 737 -138. 

(4) نسبه العاملي في ا ١‏ 580 إلى شرح الجعفرية . ولم نعثر علئ عنوان 

نعم ذكر الشيخ آغا بزرك الطهرائي تحت عنوان «الجعفرية في 

«ضر الجية» سي لير محمد بن بي طالب 










ل يلت 





وعن بعض إلئ المشهور؟. 
وقد عرفت في مبحث الوضوء أنه لا يخلو عن وجهٍ غير خخالٍ عن 
نظر. 


وعلئ تقدير الحرمة فلا إشكال فيما لو اختصّ الاسم أو اشترك 
ولكنّه انضمٌ إلى ما يعيّنه ء وأمًا لو اشترك ولم يحتف بما يعيّنه . فالأظهر 
دوران حرمة المسّ مدار قصد الكاتب. 

والفرق بينه وبين الألفاظ المشتركة الصادقة علئ الله تعالىن وعلئن 
غيره حيث قؤّينا في تلك المسألة عدم مدخليّة قصد الكاتب في حرمة 
المسّء هو: أنّ صدق الألنائا العامة كثرةالموجود» و«العالم» وذالقادر» 
على مصاديقه من قبيل إطلاق الكلّي عْلئ الفرد. فالمكتوب في حدٌّ ذاته 
أعمّ مما قصده الكاتب ؛ والقصد لآ يجعله اسماً لخصوص هذا الفرد حت 

وأمًا أسماء الأنبياء والأئمّةط فهي من مقولة الأعلام؛ وصدقها 
علئ المصاديق المتكثرة نما هو بالاشتراك لا بالعموم , فإذا أراد القائل من 
اللفظ |/ بعض معانيه » فلفظه موضوع لنفس ما أراده , غاية الأمر أَنّه 
يحتاج إلئ قرينة معيّنة للمراد. وعند فقدها يعرضه الاشتباه والإجمال 
لأجل تعدّد الوضع لالعدم انطباق لفظه علئ ما أراده . وهذا بخلاف العام ؛ 
فإ دلالته على خصوص بعض مصاديقه ليست بالوضع ء بل لا بد فيها 








(1) حكاء العاء 


ناح الكرامة :١‏ 716 عن الشهيدين في اللمعة الدمشقية: ٠١‏ 
و1١‏ والروضة البهيّة :١‏ 


يه 1 00 


الطهارة / أحكام الجنب 
من ضمّ قيود تخصّص مدلوله علئ وجه ينطيق علئ الفرد ء وعلئ تقدير 
فقدها يكون اللفظ أعمّ من خصوص هذا الفرد فلا يكون اسماً له» سواء 
قصده اللافظ بالخصوص أم لاء فلاحظ وتدبّر؛ كي ينّضح لك الفرق بين 
المقامين . 





ولو اشتبه مراد الكاتب . جاز المسّ ؛ لأصالة البراءة وإن كان الأحوط 
تركه : بل الأولئ الترك مطلقاً حتئ مع العلم بإرادة غيرهم خصوصاً لو كان 
النسمية باسمهم بقصد التشرّف . 

وأولئ بمراعاة الاحتياط فيما لو جعل اسم الله تعالئ اسماً لشخص 
أو جزءاً من اسمه ك «عبدالله يلم بل/القول بحرمة المس في الأخير 
لا يخلو عن وجه وإن كان الأوجه خلافه / 

ولا فرق في الكتابة بين أن تَكَلُون بمداد. أو بحفر أو بتطريز أو 
بغيرهاء بل المدار علئ صدَّق أمَم القرآئية 'وآسم آلله كيفما تكون الكتابة 
من أي كاتب تكون حتئ الريح ونحوها . 

والاستشكال فى تحقّق المسٌ إذاكانت الكتابة بالحفر مما لاوجه له 
بعد مساعدة العرف علئ إطلاق اسم مس القرآن علئ اللوح المنقوش فيه 
آياته . 

(و) يحرم علئ الجنب أيضاً (الجلوس في) مطلق (المساجد) 
بل اللبث فيها مطلقاً ولو من غير جلوس بل ولا استقرار» فيعمٌ المشي في 
جوانبها من غير مكثٍ ما لم يصدق عليه اسم المرور والاجتياز. 






----.... مصباح الفقيه إج ؟ 
ويدل عليه : قوله تعالئ : ؤولا جنباً إلا عابري سبيل4 ١١‏ بمعونة 
الأخبار الدالّة علئ أن المراد منه النهي عن إتيان 0-0 0 

فعن الطبرسي في مجمع الييان عن أبي جعفر ل في قوله تعالى : 
(ولا جنباً إلا عابري سبيل» أن معناه: «لا تقربوا مواضع الصلاة من 
المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين :0 

وفي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر َي . قالا: 
قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: «الحائض 
والجنب لا يدخلان المسجد إلإإميجتازين . إن الله تبارك رتعالئ يقول: 
ذولا جباً إلا عابري سبيل ”حت اتفتكلوا» »5. 

وعن علي بن ابراهيع-أنقروافتفي-لفسيره مرسلا0 , 

والخدشة في دلالة لآب كمَاحيتعضل 41 بعد ورود تفسيرها عن 
أهل البيت له ممًا لا وجه لهاء اللّهم إلا أن يراد المناقشة في دلالتها من 
حيث هي . 


ويدلٌ عليه مضافاً إل الآية والأخبار الواردة في تفسيرها ‏ أخبار 





(6) تفسير القمّي :١‏ 774؛ وفيه عن الإمام الصادق لق ؛ الوسائل : الباب ١6‏ من أبواب 
الجنابة ذيل الحديث 1٠١‏ 
(5) حكاها عنه البحراني في الحدائق الناضرة :01 
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الطهارة / أحكام الجنب .... 
كثيرة سيمرٌ عليك بعضها إن شاء الله . 

فما نقل من سلار من القول بالكراهة "١١‏ ضعيف . 

ولعلٌ مستنده ما يتراءى من ظاهر ما في عدّة من الأخبار المرويّة 
عن رسول اله يل أنه كره إتيان المساجد جب 

وفيه : أنّ الكراهة الواردة في الأخبار أعمّ من الكراهة المصطلحة» 
كما يؤيّده ما في نفس هذه الأخبار من الجمع بين الأشياء المكروهة 
والمحرّمة . كالضحك بين القبورء والرفث في الصوم؛ والمنّ بعد 
الصدقة , فلا تنافي غيرها ممًا دلّ علوّ#التحريم من ظاهر الآية والأخبار 
المعتيرة المعمول بها . 

وربما يستدل له: بصحبحةحينة” بن القاسم”". قال: سألت 
أب الحسن طلا عن الجدبا َنم فنِيّالنيشبجد تقال لق : «يتوضأ. 
ولابأس أن ينام في المسجد ويمرٌ قيد'9 فيجمع بين هذه الصحيحة 
وبين الأخبار الناهية : بحملها علئ الكراهة . 

و : أنه إن اقتصرنا في هذه الصحيحة علئ موردهاء فهي أخض 
مطلقاً من سائر الأدلّة يجب في مقام الجمع تخصيصها بهاء وهو ينافي 








. وفي المراسم : 41 جعله من المندوب تركه‎ :0٠ :! كما في الحدائق الناضرة‎ )١( 

(؟) الفقيه :١‏ 8/170لاهء و4: 415/588 » الوسائل» الباب ١6‏ من أبواب الجنابة » 
الحديث 1و4 

في النسخ ٠‏ طَيَةَ والحجريّة : محمد بن مسلم . وما أثبتناه من المصدر 

(4) التهذيب :١‏ 1174/591ء الوسائل , الباب ١6‏ من أبواب الجنابة : الحديث 38. 








مصباح الفقيه رج © 





وإن تخطّينا عن موردها واستفدنا منه جواز المكث مطلقاً ولو لغير 
النوم والمرورء فيعارضها ظاهر الآية والأخبار الناهية . 

والجمع الذي يمكن ارتكابه ولا يحتاج إلئ شاهدٍ خارجي إِنّما هو 
اتقييد مطلقات الأخبار الناهية بما إذا لم يتوضّأ . فيجوز له أن يلبث في 
المسجد بعد أن توضأ , كما نقل القول به عن أحمد بن حنبل", ولا قائل 
به منا: 








هذاء مع أن ارتكاب التقييد بالنسبة إلئ الآية الشريفة وما هو 
بمنزلتها بمثل هذه الروايقهفي حَدَدذائها مشكل جدا؛ لأن ذكر الاغتسال 
غاية للنهي يؤكد إطلاقه! ويدل علئ) اناحصار السبب المبيح بالغسل» 
فلا يساعد العرف علئ الجمع بَبتّهِما بتقييد إطلاق النهي وتنزيل الغاية 
المذكورة في الآية على كَوْنها أحد فرّدي آلْعلَة المبيحة . 

ألا ترئ أن قولنا: لا يجوز للجنب أن يدخل في المسجد حتئ 
يغتسل » ويجوز للجنب أن يتوضّأ ويدخل في المسجد, يعدّ في العرف 
1 : ٍ 

وكيف كان فهذه الرواية ‏ بعد إعراض الأصحاب عنها ومخالفتها 
لظاهر الكتاب والسنّة المستفيضة وموافقتها لمذهب بعض العامة ممًا 





)١(‏ حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف :١‏ 0814 ذيل المسألة 04؟؛ وانظر: المغني 
:١‏ 178 والشرح الكبير :١‏ 141» والمجموع ؟: -17: وحلية العلماء :١‏ 597 
والجامع لأحكام القرآن 8: 17. 


الطهارة / أحكام الجنب 





يجب ردٌ علمه إلئ أهله ‏ 

وقد صرّح المصئف يله في محكي المعتبر بعد نقل الرواية بأنّها 
متروكة بين أصحابنا ؛ لأنّها منافية لظاهر التنزيل!. انتهئ . 

نعم . يظهر من الصدوق يله العمل بمضمونها حيث قال - فيما 
حكى عنه ‏ بعد أن ذكر أنّ الجنب والحائض لا يجوز أن يدخلا المسجد 
إلا مجتازين : ولابأس أن يختضب الجنب أو يجنب وهو مختضب -إلئ 
أن قال وينام في المسجد ويمرٌ فيه(". 

ولكتّك خبير بأنّه لا تخرجالزْوَايةٍ بذلك من الشذوذ بحيث تصلح 
لتخصيص سائر الأدلّة التي كلات تكوتَصيحةٌ في العموم» بل لا يبعد 
دعوئ القطع بإرادة مورد الامجتقاعى ينوم الجنب في المسجد ‏ من 





هذاء مع أن المحكي عن الصدوق غير منطبق علئ تمام مدلول 
الرواية حيث لم يوجب الوضوء في ظاهر كلامه مع كونه مذكوراً ني 
الرواية » فهذا القول أيضاً كسابقه ضعيف . والله العالم . 

وقد أشرنا إلئ أنّ مقتضئ عموم الآية وجملة من الأدلة : حرمة كون 
الجنب في المسجد مطلقاً ما لم يصدق عليه اسم المرور والاجتياز. 


184 :1 حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ؟: 201 وانظر: المعتير‎ )١( 
ذيل‎ 48 :١ (؟) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها '7: 41: وأنظر: المقنع : 48: والفقيه‎ 
3131 الحديث‎ 





ولكنّه حكي عن بعض 7" : القول بجواز بقائه في المسجد ماشياً في 
جوانبه من غير مكث ولا جلوس . 

والذي يمكن أن يستدل له في ذلك أمران: 

أحدهما : دعوئ صدق المرور والاجتياز عرفاً على مطلق المشي . 

وفيها منع ظاهرء ولا أقل من انصراف إطلاق «عابري سبيل» 7" 
ونحوه عن مثل ذلك . 

وثانيهما : الالتزام باختصاص الحرمة بالجلوس دون مطلق الكون 
كما وقع التعبير به في جملة مث عباثو القرم . 

ومنشؤ توهم الاختطاص : تعلّق]النهي بالجلوس في مقابل المشي 
والمرور في عدّة من الأخبار. 

ففي رواية جميل عن الصّادق ية . قال: «للجنب أن يمشى فى 
المساجد كلهاء ولا يجلس فيهاإلاالمسجد الحرام ومسجد الرسول 9 


ورواية محمد بن حمران عن أبي عبدالله ليه . قال: سألنه عن 
الجنب يجلس في المسجد ؟ قال : دلاء ولكن يمرّ فيه إلا المسجد الحرام 
ومسجد النبى يلله ,ف 





() الكافي 1: ٠5/8؟»‏ الوسائل , الباب ١6‏ من أبواب الجتابة ؛ الحديث 4 
(4) التهذيب 3: 274/16 الوسائل , الباب ١6‏ من أبواب الجنابة: الحديث 8 


الطهارة /أحكام الجتب .... 
وصحيحة جميل عن أبي عبالله نيد عن الجنب يجلس في 
المساجد ؛ قال : «لاء ولكن يمر فيها كلّها إلا المسجد الحرام ومسجد 
الرسول يَيه0©. 
وفي رواية أبي حمزة عن أبي جعفر مكل : «ولا بأس بأن يمر - أي 
الجنب ‏ في سائر المساجد. ولا يجلس في شيم من المساجد»؟" إلئن 
غير ذلك من الأخبار. 





وفيه : أن استدراك المرور بعد النهي عن الجلوس فيما عدا الرواية 
الأول من هذه الأخبار دليل علئ إختصاص الجواز بالمرورء وهو 
لايصدق عرفاً علئ مطلق المثئا” 

وأمًا الرواية الأولئ إن لم نقل بانطراف المشي فيها في حدّ ذاتها 
إلئ المشي الذي يتحمّق به المرور والآجتياز. فلاريدٌ -بعد تسليم سندها - 
من صرفه إلى ذلك ؛ جمعا بها ونين سَائْر الآدلة؛ لأن تقييد المشي بما 
يتحقّق به المرور والاجتياز أهون من تخصيص العمومات . 





والظاهر عدم صدق المرور والعبور ‏ الذي ثبت الرخصة فيه في 
النصوص والفتاوئ ‏ علئ الدخول من باب والخروج منهء بل ينوا 
تحّق عنوانه عرفا علئ الخروج من باب آخرء وعلئ تقدير الشك 
فالمرجع أصالة البراءة لاالعمومات الناهية ؛ لأن إجمال المخصّص يسري 








» من أبواب الجناية‎ ١9 الوسائل » الباب‎ 778/158 :١ التهذيب‎ » 4/6٠ :* الكافي‎ )١( 
8 الحديث‎ 
.3 من أبواب الجنابة » الحديث‎ ١5 5-7/-178ء الوسائل , الباب‎ :١ (؟) التهذيب‎ 





إلئ عموم العام » فلا يجوز التشبّ يٍ 
وكون المخصّص المجمل مرودا بين الأقلّ والأكثر إنما يبجدي في 
الاقتصار علئ الأقلّ إذا كان في كلام منفصل لا في مثل المقام . 

(و) يحرم عليه أيضاً (وضع شىء فيها) دون الأخذ منها؛ 
95-بب7ب 0 0 0 000 
والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ‏ إلئ أن قال ويأخذان من 
: فما بالهما يأخذان منه 
ولا يضعان فيه ؟ قال : «لأنّهما لا يقدران علئ أخذ ما فيه إلا منه . ويقدران 
علئ وضع ما بيدهما في غيزة»97. 

وصحيحة عبدالله بن أسنالاةي قال:اسالت أبا عبدالله لهل عن الجنب 
والحائض يتناولان من ْمَل المتاع, يكون ,قبي ؟ قال: «نعم ولكن 
لايضعان في المسجد شيئأ»!". 








المسجد ولا يضعان فيه شيئاً» قال ز, 





وهل يحرم الوضع لذاته أو لأجل استلزامه الدخصول واللبث في 
المسجد ؟ ظاهر كلماتهم ‏ حيث أفردوه بالذكر وجعلوه قسيماً للدخول - 
هو الأوّل؛ بل عن بعضهم'" التصريح بذلك والالتزام بحرمة الوضع حتئ 


(1) علل الشرائع : 1/144» الوسائل ‏ الباب 17 من أبواب الجنابة » الحديث 8 

(؟) الكافي !: 8/8١‏ » التهذيب :١‏ 474/118, الوسائل » الباب 1 من أبواب الجنابة» 
الحديث 3. 

(؟) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ؟: 205 وانظر: مسائك الأفهام :١‏ 01؛ ومدارك 
الأحكام 2١‏ 141» ومستند الشيعة 7: 544 


الطهارة /أحكام الجنب 





من خارج المسجد . 

والذي قوّاه شيخ مشايخنا مي في جواهره هو الثانيء وحكئن 
التصريح به عن ابن فهد حيث قال: إن المراد بالوضع الوضمٌ المستلزم 
للدخول واللبث ؛ لأنْ الرخصة في الاجتياز خاصّة . قلا يباح الدخول لغير 
غرض الاجيازا" .اهن 

ويظهر إرادة هذا المعنئ من كلّ من استدلٌ له: بعموم قوله تعالى: 
ؤولا جُنباً إلا عابرى سبيل»7كالمصئف في المعتبر والعلامة في بعض 
كتبه علئ ما حكي 7" عنهما؛ كما لا يخفئ رجه . 

وكيف كان فهذا هو الأقرى؛ لأنه أم"الذي ينسبق إلئ الذهن من 
الروايتين ؛ إذ المتبادر من سؤال السائل في أصبْحيحة ابن سنان إنّما هو 
السؤال عن دخوله لأن يثناوك:المتاج ء فقوله لي :.ونعم» يدل علئ جواز 
ذلك . 





وقوله : «ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً» معناه -بقرينة المقابلة - 
أنهما لا يدخلان لأن يضعا فيه شيثاً . 

وكذا المتبادر من التعليل في صحيحة زرارة ليس إلا أن الفرورة 
العرفيّة أباحت له الدخول للأخذ دون الوضع حيث لا ضرورة فيهء فلو 





14 جواهر الكلام 1: 04» وانظر: المقعصر:‎ )١( 

(؟) سورة النساء 4: 181. 

(©) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها #: 04؛ وانظر: المعتبر :١‏ 2184 ومنتهن المطلب 
انل 





جعلناها علة لحرمة الوضع وجواز الأخذ في حدّ ذاتهماء للزم حمل العلّة 
علئ التعبّد ؛ إذ لانتعمّل عليّة عدم الضرورة لحرمة الوضع ؛ إذ كثير من 
الأفعال لا يضطرٌ إليها الجنب ولا يحرم عليه وتنزيل العلّة عللئ التعئد 


بعيد 


هذا ء مع أن المناسبة المغروسة في الذهن توجب انصراف النهى 
عن الوضع إلئ ذلك . 

ألا ترئ هل يتوهم أحد من العوامٌ الذين بلغهم حرمة وضع الجنب 
شيئاً في المساجد أنْه إذا اضطر جنب إلئ البقاء في المسجد ولم يتمكْن 
من التيمم أنه لا يجوز له ولع ١‏ معة/فيه . 

فالأظهر جواز الوضم الذي لاءيتلؤم اللبث المحزم , كما لو وضع 
من خخارج المسجدء أقَ يتا وطرج .فيه شيئاً# أو اضطر إلئ البقاء ووضع 
ما معه فيه . 

وممًا ب إناطة الحكم بالدخول لا الوضع وأنه لا بأس بالوضع من 
غير الدخول: ما أرسله علي بن إبراهيم في تفسيره عن زرارة عن 
أبى عبدالله لهل , أنه قاا يضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه» فقلت : ما 
بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه ؟ فقال: لأنّهما يقدران علئ وضع 
الشيء من غير دخول, ولا يقدران علئ أخذ ما فيه حتئ يدخلاه". 

لكن هذه الرواية لمعارضتها بالنسبة إلئ الفقرة الثانية بما هو أقوئ 














(1) تفسير القمّي :١‏ 174» الوسائل , الباب ١7‏ من أبواب الجتابة: الحديث * 





الطهارة /أحكام الجنب - 
منها لا بد من طرحهاء أو حمل النهي عن الأخذ علئ الكراهة . 

وأمًا بالنسبة إلئ الفقرة الأولئ : فلا معارض لها؛ لأنّ المراد منها 
الرخصة في الوضع من غبر دخول» كما يدل عليه العلّة المنصوصة ء وهذا 
ممًا ينصرف عنه الصحيحتان 7" المتقدّمتان , كما لا يخفئ . 





ثم إنّ مقتضئ إطلاق النضّ وفتاوئ الأصحاب: جواز الأخذ من 
المسجد وإن استلزم اللبث أو الجلوس . 

وما يقال من أن الإطلاق مسوق لبيان حكم الأخذ من حيث هوء 
يدفعه ‏ مضافاً إلى ما عرفت مبن#أن المتيادر من الروايتين كونهما 
مسوقتين لجواز الدخول الذي يِستَلرْعةٍ اوضع والأخذ ‏ أن الدخول 
واللبث فى الجملة من مقدّماته العاديّة.-.فلا. نفك الرخصة فيه عن الإذن 
في الدخوا إل واللبث بالمكنانالمكهارف.ر 

اللّهم إلا أن يدّعى أن الغالب المتعارف في الأخذ هو الدخحول 
والخروج بسرعة من غير مكث» وهو من مصاديق المرور والعبور الذي 
تثبث الرخصة فيهماء وإطلاق الروايتين منؤّل عليه . 

وفيه : أن صدق «عابري سبيل 7" علئ أغلب مصاديق الأخذ 
المتعارف ‏ وهو ما لو دخل من باب وخرج منه ‏ ممنوع . 

ودعوئ صدق المرور في المسجد عليه كما وقع التعبير به في 





)١(‏ أي : صحيحتا إرارة ومحمد بن مسلم » وعبدالله بن سنان , المتقدّمتان في ص:1.. 


(1) سورة التساء 14 515 





مصباح الفقيه إج * 
غير واحد من الأخبار”"" ‏ علئ تقدير تسليمها غير مجدية ؛ لوجوب تقييد 
المرور علئ تقدير أعمّيته من «عابري سبيل» بما لا ينافي عموم الآية ؛ 
لأنْ التقييد”" أهون من تخصيص العموم ‏ 

فظهر لك أنّه كما استثني العبور والمرور من عمومات الأدلّة كذلك 
استثني منها الدخول للأخذ مطلقاً بمقتضئ إطلاق الروايتين . 

وهل يختصٌ جوز الأخذ ‏ كجواز المرور ‏ بما عدا المسجدين 
الآنيين أم يعمّهما ؟ وجهان : من إطلاق الروايتين» ومن إمكان دعوئ 
سوقهما لبيان حكم سائر المساجد. كما يدل عليه الاستثناء في صدر 
صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم9" + راش العالم . 

(و) يحرم علئ الجتب (الجواز) أيلضاً. كاللبث (فى المسجد 
الحرام ومسجد النبي يي خض للأخبار المعتبرة المستفيضة الني 
تقدّم بعضها وسيأتي بعضكآغَوَ 

(ولى أجنب فيهما . لم يقطعهما إلا بالتيمّم) لصحيحة أبي حمزة 
الثمالي عن أبي جعفر ليذ . قال : دإذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام 
أو مسجد النبي يي فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد 
إلا متيمّماًء ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد, ولا يجلس في شيء من 
المساجد:0. 1 8 

)3 رسائل » الأحاديث ١‏ 7 وه و3 و18 من الباب ١6‏ من أبواب الجنابة . 
(1) في دض 1 8:: لأن تقييد الإطلاق . 


(؟) علل الشرائع : 88؟ (الياب )59١‏ الوسائل »الباب 17 من أبواب الجنابة : الحديث 17 
(؛) التهذيب 2158٠ /1-7 :١‏ الوسائل ؛ الباب ١0‏ من أبواب الجناية ‏ الحديث 1. 





الطهارة /أحكام الجنب. نا 






وعن الكافي روايتها عن أبي حمزة بسند فيه رفع » وأ زاد فيها : 
«وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ولا بأس أن يمرًا في 
سائر المساجد»!" إلئ آخره ‏ 1 

ولا فرق في وجوب التِيمّم عليه بين ما لو احتلم أو أجنب اختياراً 
أو اضطراراً: كما يدل عليه الصحيحة علئ ما رواها في المعتبر بعطف «أى 
أصابته جنابة»0. ١‏ 

وكذا لا فرق بين عروض الجنابة في المسجد أو في خارجه فدخل 
فيه عصياناً أو نسياناً. لا لدعوئ القطع يعدم الفرق بين أفراد الجنابة حتئ 
يمكن المناقشة فيهاء بل لكون, الشكم يطبق القواعد المقرّرة في 
الشريعة ؛ إذ بعد أن ثبت بالأعار المستفيفكة أن هذين المسجدين أعظم 
حرمةً عند الله , وأنُ الجواز فيها كاللبتَتَحوّم , يحكم العقل بأنّه يجب عليه 
إذا اضطرٌ إلى الجواز أو المَكت فيح أن يول جنابته حقيقةٌ أو حكماً. 

والذي تقتضيه القاعدة ‏ مع قطع النظر عن الصحيحة -: أنه يجب 
عليه الغسل إن تمكّن من أن يغتسل في المسجد في زمان يقصر عن زمان 
الخروج ولا يزيد عن زمان التيمّم » ولم يترئّب علئ غسله تصرّف غير 
سائغ . كتنجيس المسجد أو تخريبه . 

ولو ساوئ زمان الغسل زمان الخروجء فهو مخيّر بينهما؛ إذ 
لم يثبت أهونيّة أحد الأمرين من الآخر حتئ يتريجح . 





7 من أبواب الجتابة » الحديث‎ ١8 الكافي : /14/1ء الوسائل : الباب‎ )١( 
144 :١ المعتير‎ )1( 






خبير بأنّ هذين الفرضين متعذّر الحصول عادةٌ فعليه أن 
يتيمم ؛ لأنّه أحد الطهورين بشرط أن يقصر زمائه عن زمان الخروج » إلا 
يجب عليه الخروج فوراًء ولا يشرع له التيمّم ؛ لأنّه بالنسبة إل زمان 
التيمّم معذور في بقائه جنباً. ولايعقل أن يكون مكلفاً بالطهارة في هذا 
الحين » والمفروض أنه متمكّن من الخروج من المسجد في زمان 
معذوريته . فلا ضرورة له في التطهير حتئ يشرع في حقّه اليم . 

ولو قصر زمان التيمّم عن زمان الخروج . وتمكن من الاغتسال في 
المسجد في زمان يزيد عن زمان التيمّم » يجب عليه التيمّم لا الغسل ؛ لأن 
الغسل 0 زيادة المكثٍ؛في المييجد. وهي ‏ كأصل المكث ‏ 
محرّمة » فيجب عليه تحصليل الطهارة أَلترابيّة لأجل هذه المدّة الزائدة التي 
لا يمكنه تحصيل الطهارة لماه لأجلها. 

وكونه واجداً للماء خَالَ التِكَم غير مَجّدٍ بعد كون استعماله مستلزماً 
لارتكاب اللبث المحوّم . 

فإذا تيمّم » فإن طال زمان الخروج عن زمان الغسل , فالظاهر أنّه 
يجب عليه الغسل ؛ تحصيلاً للطهارة المائيّة للجزء الزائد من الزمان. 
لتمكّنه منهاء فلا أثر لتيمّمه بالنسبة إليه . 

وكذا يجب عليه أن يغتسل في المسجد بعد أن تيمّم لو اشتغل ذمّته 
بواجبٍ مشروط بالطهور, وانحصر تمكّنه من الغسل في المسجدء طال 
زمانه عن زمن الخروج أم قصر بل يجب عليه في مثل الفرض أن يدخل 
في المسجد متيمّماً لو كان في خارجه ويغتسل فيه ؛ لأنه بالنسبة إلئ ما 


الطهارة /أحكام الجنب 
عدا المكث فى المسجد من الغايات متمكن من الطهارة المائيّة ؛ لأن 
المقدور بالواسطة مقدورء فلا يستباح شيء منها بالتيمم . 

وما يقال من أن التمكّن من الغسل في المسجد ممّا 








وجوده 
عدمه ‏ فإِنّه متئ استبيح بالتيمّم المكث للغسل انتقض التيمّم ؛ للتمكّن من 





الماء . ومتئ انتقض التيمّم حرم الكون للغسل » مغالطة . لأنّ التمكّن من 
الماء إِنّما هو بالنسبة إلئ سسائر الغايات » وما بالنسبة إلى اللبث الواجب 
عليه مقدّمةٌ لتحصيل الطهارة المائيّة » التي هي شرط في الصلاة ونحوها 
من الواجبات فلا 

وليس مطلق وجدان الما ثاقضا لِلَكييِم . بل بشرط التمكّن من 
إيجاد الغاية الواجبة عليه بعد إنتقاض اتيم ميْطهراً. وإلا فلا أثر للوجدان 
بالنسبة إلى هذه الغاية التي لا يتمكَنَ"من إتيانها إلا مع التِيمّم » نظير مَنْ 
صلّى مع التيمم لضيق الوكت“كإنكوئه في التتستجد بمنزلة الصلاة عند 
الضيق في عدم التمكّن من الاغتسال له 
هذاء مع أنّ لنا قلب الدليل حيث إن مقتضاه وجوب الصلاة 





فتقول : متئ جاز له الدخول في الصلاة متيمّماً جاز له الكون في 
المسجد , ومتئ جاز له الكون في المسجد لم يجز له الصلاة مع اليم ؛ 
لتمكّنه من الغسل . 

وإن قصر زمان الخروج عن زمان الغسل وكان متمكناً من الغسل في 
خارج المسجد» يتعيّن عليه الخروجء ولا يجوز الاغتسال في المسجد؟ 





مصباح الفقيه اج 16 
لاستلزامه بالنسبة إلئ الجزء الزائد المكث في زمانٍ يتمكن فيه من 
استعمال الماء . 

وتوهّم أن عدم إمكان تحصيل الطهارة في خارج المسجد إلا بعد 
مضي زمانٍ يمكن أن يتحمّق فيه الغسل يجعله بالنسبة إلئ زمان مقدار 
الاغتسال في خارج المسجد من أولي الأعذار, فيستباح بتيمّمه اللبث في 
المسجد بمقدار زمان الخروج والاغتسال في الخارج كما سنشير إليه في 
الفرع الآتي - فيجوز له الاغتسال في المسجد إن لم يكن زمانه أطول من 
مجموع الزمانين » مدفوع بأنّه بعد التمكن من الاغتسال يرتفع أثر التِيمّم » 
ولا يشرع التلبّس بشيء منهالعايانالمشروطة بالطهورء إلا إذا ضاق 
وقتهء فيخرج من فرض ,التمككن . 

ولو تيمم للخروج وصَآدَقنَ"عدم وجدان الماء لا في المسجد ولا 
في خارجه . جاز له البقاهلأليكباحَبَاليمم “كالوضوء والغسل ‏ جميع 
غاياته وإن لم ينوهاء كما سيجيء إن شاء الله . هذا كلّه هو الذي تقتضيه 
القواعد . 

إذا عرفت ذلك, فنقول: غلبة تعذّر الغسل في المسجدين ادبعة 
معروفيّة طهوريّة التيمّم وبدليّته من الغسل بالضرورة من الدين ‏ مائعة من 
استفادة الوجوب الأصلي من الصحيحة المتقدّمة للتِيمم من حيث هو 
لامن حيث كونه طهارةٌ اضطراريّة » بل لا ينسبق إلئ الذهن من الأمر به إلا 
الماهيّة المعهودة التي هي بدل عن الغسل ٠‏ ورافعة لأثر الجنابة عند 
الضرورة . 





الطهارة / أحكام الجنب 

ألا ترئ أنه لو قيل للمسافر الجنب الذي ليس عنده الماء وهو يعلم 
فى الجملة أنّ الجنابة مانعة من الدخول في الصلاة وأنّ التيمّم طهارة 
اضطراريّة : يجب عليك الصلاة مع التيمّم» لا يخطر بباله أصلاً أن يكون 
التيمم لذاته شرطا لصلاة المسافر الجنب. 

فالقول بوجوب التيمّم تعبّداً ولو مع إمكان الغسل في زمانٍ لا يزيد 
عن زمان التيمّم نظراً إلى إطلاق الرواية » ضعيف في الغاية . 

وأمر الحائض بالتيمّم كالجنب في مرفوعة الكافي7" لا يمنع من 
انسباق الماهيّة المعهودة إلئن الذهن بالنسبة إلئ الجنب» بل بالنسبة إلئ 
الحائض أيضاً ؛ لأن عدم فهم البْدليّة حكن الغسل بالنسبة إلى الحائض 
مسبّب عن العلم بعدم قابليةُ المحلّ لأن يؤيّر الغسل فيه أثره, لا لإرادة 
مفهوم آخر من التيمّم غير المفهرمَ"الذّي أثره رفع الحدث حكماً علئ 
تفدير صلاحيّة المحل » كمَابُوَيد ولك بآأن"اللأقلن لأجل أنسه بتلك 
الماهيّة رمعهوديّتها لديه لا يفهم من أمر الحائض بالتيئم أيضاً إلا تأثيره 
في مها خدّة الحدث . وحصول مرتبة ضعيفة من الطهارة لأجلها أبيحت 
الغاية التي أمرت بالتيمّم لأجلهاء ولو لم يكن المسبوق إلئ الذهن تلك 
الطبيعة التي علمنا أثرهاء لما كان لهذه الاستفادة منشق . 

ولأجل هذه الاستفادة ريما يقوئ القول بصحّة النيمّم لو تيمقمت 
باعتقاد الحيض فانكشف الخلاف وصادفت الحاجة إليه لو لم نعتير في 


صحّته عدا قصد البدليّة . 





.7 من أبواب الجنابة » الحديث‎ ١6 الكافي *: 15/77 الوسائل : الياب‎ )١( 





ثم إن مقتضئ إطلاق الأمر بالتيمّم والنهي عن المرور في المسجد 
إلا متيمّماً في الصحيحة: عدم الفرق بين كون زمان الخروج أطول من 
زمان التيمّم أو بالعكس ‏ 


ودعوئ انصراقه إلئ الأول غير مسموعة . 


ولا سبيل لنا إلى القطع بكون الخروج في الفرض الثاني أولئ من 
المكث للتيمّم حتئ تخصّص الصحيحة بالفرض الأوّل ؛ لأنّ من الجائز أن 
يكون المكث في المسجد للتيمّم أهون لدئ الشارع من السير في 
المسجد » فلا مقتضي لصرف الصيجيحة عن ظاهرها . 

انعم , لو توقّف التيمم“علئ مكبيٌ/زائد علئ المتعارف؛, أو توتّف 
علئ المرور في المسجد يمقدار لو سِعْئ بهذا المقدار إلى طرف الباب 
لخرج منه. لم يفهم حكمه من الصحيحة ؛ لانصرافها عن مثل الفرضين 
جزماً» فيعمل فيهما علئ ما تقنظية الْقَرَاعَد . 

ثم إن مقتضئ الجمود علئ ظاهر النهي عن المرور: عدم جواز 
التشاغل بالسير ما دام متشاغلاً بالتِيمّم فضلاً عن وجوبه كما تقتضيه 
القاعدة , 

اللهم إلا أن يقال بجريها مجرئ العادة, فلا تنافي جواز الإتيان به 
وهو آخذ في السير , والله العالم . 

وقد انُضح لك الفرق بين الاستناد إلى الصحيحة أو الائكال علئن 
القاعدة في حكم بعض الفروع المتقدّمة. وحيتئذٍ فإن قلنا بأنّ تخصيص 





الطهارة /أحكام الجتب 
المحتلم بالذكر في الصحيحة إنّما هو لكون الاحتلام سبباً عادياً للجنابة 
لالإرادته بالخصوص » كما يؤيّده ‏ مضافاً إلى ما عرفته من رواية المعتبر 
بعطف إصابة الجنابة علئ الاحتلام ‏ مقابلته بالحائض في المرفوعة ؛ فإنها 
تُشعر بإرادة مطلق الجنب , فحكم الجميع ما عرفت أوّْلاً ففي غير مورد 
النضٌّ يجب العمل بما تقتضيه القواعد , والله العالم . 

تنبيه : نقل عن جماعةٍ إلحاق الضرائح المقدّسة والمشاهد المشرفة 
بالمساجد . 





وعن الشهيد أنه نقله في الذكرئ.عن المفيد في العرّية وابن الجنيد؛ 
واستحسنه!". وعن بعضهم نقلة عن الكشهيد الشاني © 
المتأخرين من أصحابنا الميل إليه0". : 

وفي الجواهر : أنه لا يَخْل عن قوة. 

واستدلٌ له بتحقّق معنئ المسجديّة فيها وزيادة؛ وللتعظيم!©. 

وفبه : أن الحكم معلق في ظواهر الأدلّة بعنوان المسجديّة 
لا بمعناها. فمن المحتمل أن لا يكون مجرّد شرافة المكان وأفضليّة 
الصلاة فيه مناطاً للحكم حتئ يدّعى الاشتراك ؛ لأنّ من الجائز أن يكون 
لعنوان المسجديّة وكون المكان موضوعاً لعبادة الله وتسميته ببيته تعالئ 
مدخليّة في الحكم . 


وعن بعض 


(7-1) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها !: 01 , وانظر : الذكرئ : 79؛ وروض الجنان: 41 
(ؤو 6) جواهر الكلام 25 01 


مصباح الفقيه اج 7 

وأمَا التعظيم فلا تجب مراعاته إلا إذا استلزم تركه التوهين » وكونه 
كذلك فيما نحن فيه غير مسلّم . خصوصاً إذا تعلّق بدخوله في المشاهد 
غرض صحيح ء بل ربما يكون دخوله تعظيماً. كما لو ضاق عليه وقت 
التشرّف ولم يتمكّن من التطهير وإن كان ترك الدخول في مثل هذا الفرض 
أيضاً بقصد التعظيم لعلّه أعظم : ولا منافاة بينهما ؛ لأنّ انصاف الفعل بكونه 
تعظيماً من الأمور التي بالقصود وملاحظة الجهات والأحوال 
والأزمنة والأمكنة . كما لا يخفئ . 












واستدلٌ له أيضاً: بأن حرمة الأئمّةغ8 بعد وفاتهم كحرمتهم 
أحياء ؛ وقد ورد النهي عن دخنؤل:يجنب بيوتهم في حال الحياة في عدّة 
من الأخبار: 

ففي رواية بكر'" بِنَمَحَمَل“قآل: خرجنا من المدينة نريد منزل 
أبي عبدالله 9 , فلخقنا أب وبي يخازيجا-م نأؤقاق وهو جنب ونحن 
لانعلم حتئ دخلنا علئ أبي عبدالله لي » قال: فرفع رأسه إلئ أبي بصير 
فقال : ويا أبا محمد أما تعلم أنّه لا ينبغي لجنب أن يدل بيوت الأنبياء ؟6 
قال : فرجع أبو بصير ودخلنا"". 

وفي رواية الإرشاد عن أبي بصيرء قال : دخلت المدينة وكانت معي 
جويرية لي فاصيت منها شم خرجت إل الحمّام فلقيت أصحابنا الشيعة 
وهُمْ متوبجهون إلئ أبي عبدالله لي ء فخفت أن يسبقوني ويفوتني 


)١(‏ في النسخ الخطية والحجرية : بكير . وما أثيتناء من المصدر. 
(؟) بصائر الدرجات ١7/17,ء‏ الوسائل , الباب ١7‏ من أبواب الجناية » الحديث ١‏ 


الطهارة / أحكام الجنب ل ا م 797 
الدخول إليهء فمشيت معهم حتئ دخلت الدارء فلمًا مثلت بين يدي 
أبي عبدالله لل نظر لي » ثم قال : ديا أبا بصير أما علمت أ بيوت الأنبياء 
وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب ؟» فاستحبيت فقلت : إِنّي لقيت أصحابنا 
فخشيت أن يفوتني الدخول معهم ولن أعود إلئ مثلها وخرجت7". 

وفي رواية الحميري عن أبي بصيرء قال: دخلت على 
أبي عبدالله للا وأنا أريد أن يعطيني من دلالة الإمامة مثل ما أعطاني 
أبوجعفر لَه . فلمًا دخلت وكنت جنباً فقال: (يا أبا محمد ما كان لك 
فيماكنت فيه شغل تدخخل علي وأنت مجنب» فقلت : ما عملته إلا عمداً . 
قال : د أوَلَمْ تؤمن ؟» قلت : بلئ ولكنن لَيِمئِنَ قلبي » وقال : ويا أبا محمد 
كُمْ فاغتسل» فقمت واغتسلتا وصرت إِلْكِ مبجلسي وقلت عند ذلك إِنّه 
إمام90 

وعن جابر الجعفي نعلي بَيَالْسَبن'لئهه . أنه قال: «أقبل 
أعرابي إلئ المدينة» فلمًا قرب المدينة خَضْخْضٌ!" ودخل على 
الحسين نه وهو جنب, فقال له: يا أعرابي أما تستحي الله ؟ تدخل إلئ 
إمامك وأنت جنب م قال : أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم :1لا 





17: 146ء الوسائل » الباب ١7‏ من أبواب الجنابة » الحديث ؟. 

الوسائل : الياب ١7‏ من أبواب الجنابة » الحديث 7. 

(©) الخضخضة: الاستمناء باليد . القاموس المحيط ؟: 776. 

(4) الخرائج والجرائح 1 الوسائل , الباب من أبواب الجنابة ؛ الحديث 4؟» وكذا 
في الباب ١١‏ من تلك الأبواب » الحديث ؛ بدون الذيل . 





مصباح الفقيه اج ٠‏ 

وفي مرسلة بكيرء قال : لقيت أبا بصير المرادي ء فقال: أين تريد ؟ 
قلت : أريد مولاك» قال : أنا أتبعك ‏ فمضئ فدخلنا عليه وأحدٌ النظر إليه 
وقال: «دهكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب ؟» فقال: أعوذ بالله من 
غضب الله وغضبك . وقال: أستغفر الله ولا أعود0©. 

والإنصاف أن استفادة الحرمة من هذه الأخبار ‏ مع ما فيها مما 
يشعر بالكراهة ‏ في غاية الإشكال ؛ لإمكان دعوئ القطع بأنّه لم يزل يبيت 
الجنب والحائض من أهل بيتهم ومواليهم والواردين عليهم في بيوتهم 
ولم يكونوا يكلّفونهم بالخروج أو المبادرة إلئ الفسل أو التيمم ء كيف ! 
ولوكان الأمر كذلك ‏ لشاع الحاكم بِنٌكتواليهم ٠‏ وصار لأجل معروفيته من 
زمن النبي و إلى عصر الصادقين من ضوريات الدين , فكيف يختفئ 
عن مثل أبي بصير الذي .لم يزل يكرد إل بيتهم 1؟ 

هذاء مع أن الذي يساعده الاعتبآر ويؤيّده ألفاظ الروايات : أن هذا 
الفعل لم يصدر من أبي بصير إلا مرّة أو مرّتين : مرّة للاختبار. وأخسرئ 
مخافة فوت الدخول؛ فمن المحتمل أن لم تكن العبارة الصادرة من 
الإمام مي إلا بلفظ دلا ينبغي» الظاهر في الكراهة . كما في الرواية الأولئ . 

وعلئ تقدير صدور الفعل منه مراراً فهو من أقوئ الشواهد علئ 
الكراهة ؛ إذ لو فهم من النهي في الواقعة الأولئ الحرمة , لماعاد إلى مثلها 
أبداأً. بل متتضئ كلامه في الواقعة التي صدرت منه للاختبار كونه عالماً 





(1) اختيار معرفة الرجال: +/188/97, الوسائل » الباب ١7‏ من أبواب الجنابة » الحديث 8 


الطهارة /أحكام الجنب ... 5 





بمرجوحيّة الفعل . وإنّما صدر منه عمداً؛ تحصيلاً لاطمئنان القلب » الذي 
لا يحصل إِلّا بالمشاهدة» فلو علم حرمة الدخول في البيت» لا 
بشيء آخر ممًا يجوز له ارتكابه»ء ولأمره الإمام له بالتوبة كما أمره 
بالغسل ٠‏ فتأمّل . 

وليس غضب الإمام لي علئ ما يشعر به الرواية الأخيرة ‏ دليلاً 
علئ حرمة الفعل واستحقاق العقاب عليه ؛ لإمكان أن يكون غضبه لكراهة 
الفعل ومنافاته لمرتبة أ 
الأدب . 





أبي بصير الذي لا ينبغي أن يصدر منه ما ينافي 





ثمْ لو سآّمت دلالتهاء فثفاية ممَاهً/يحرمة الدخول في بيوتهم 
احتراماً . كما يشعر به سياق الأخبار ومقتضئ إطلاقهاء بل ظاهر التعبير 
بقوله : «هكذا تدخل يَوئَدالأثبياء» جرمة الدخول في بيتهم مطلقاً بعد 
تحقّق النسبة سواءً كان في حياتهم أو بعد مماتهم . فلا يحتاج الاستدلال 
إلئ المقدّمة الخارجيّة من أنّ حرمتهم بعد مماتهم كحرمتهم أحياء . 

ولكتّك خبير بأن التخطي عن بيوتهم إلئ قبورهم ‏ مع أنّه لا يصدق 
عليها البيت عرفا قياس لا نقول به. 

الهم إلا أن يدّعى القطع باشتراكهما فيما أنيط به الحكم ء وعهدتها 
علئ مدّعيه . 

ام إن شيخنا يع بعد أن استدل في جواهره بهذه الأخبار لحكم 
الجنب بالتقريب المتقدّم أشكل في إلحاق الحائض به من كونه قياساً ومن 








مصباح الفقيه رج ؟ 


اشتراكهما في غالب الأحكام!2. 


ويتوجّه عليه: أنه إن كان مناط الحكم ما نتعقّله من منافاته 
للاحترام ٠‏ فلا نرئ فرقاً من هذه الجهة بين الجنب والحائض ء وإن كان 
شيئاً آخرء فلا وجه للتخطّي عن مورد النضٌ إلئ ما لا يسمّئ بيتاً ني 
العرف علئ سبيل الحقيقة بالنسبة إلئ الجتب فضلاً عن الحائض ء فتأمّل . 

والذى أجده من نفسي أن القول بحرمة دخول الجنب والحائض 
في المشاهد المشرفة أهون من الالتزام بحرمة الدخول في بيتهم حال 
حياتهم ؛ لأ المشاهد من المشاعزّإليظام , التي تشدّ الرحال للتشرّف بهاء 
فلا ييعد دعوئ كون دخول,الجنب والبجِأنْضٍ هتكاً لحرمتها عند المتشرعة 
وإن كان في إطلاقها نظر».وهذابيخلاف أبيوتهم حال حياتهم ؛ فإنّها 
لم يعهد كونها من حيَك هي “فى:عصرهم_بهذهه:المكانة من الشرف في 
أنظار أهل العرف حتئ يكون دخول الجنب والحائض فيها هتكاً لحرمتهاء 
وقد أشرنا - فيما سبق أن الإهانة والتعظيم من الأمور الاعتباريّة الني 
تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة . 





وكيف كان فالاحتياط ممًا لا ينبغي تركه ء والله العالم بحقائق 
أحكامه . 

(ويكره له) أي للجنب أمور: 

منها : (الأكل والشرب) علئ المشهور. بل عن الغنية دعوئ 
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الطهارة /أحكام الجتب .... 
الإجماع عليه!©: وعن التذكرة نسبته إلئ علمائنا”". 

وعن ظاهر الصدوق: الحرمة/": لكن عبارته المحكيّة؟ عنه 
مشعرة بالكراهة ؛ حيث إن بعد أن نفى الجواز علّله بخوف البرص» 
وظاهر تعليله -كبعض الأخبار الآنية المعلّلة به وبغيره - إرادة الكراهة . 

ويدلٌ عليها: رواية السكوني عن الصادق هذ » قال: «لا يذوق 
الجنب شيئاً حتئ بغسل يديه ويتمضمض : قله ينعاف منه الوضح0!6. 
في الحدائق : الوضح البرمن00. 

وعن الفقه الرضوي قال: وإذا أردت أن تأكل علئ جنابتك فاغسل 
يديك وتمضمض واستنشق ثم كوشب إلئ أن قال - إذا أكلت أى 
شربت قبل ذلك أخاف عليك|البرص»9) 

وفي رواية الحسين بن زَيَكَاتسنالصتادق لل عن آبائه لي عن 
أمير المؤمنين م3 في حدَئكٍَلَقرَ+“قال+«نهي رسول الل يل عن 
الأكل علئ الجنابة وقال: (إِنّه يورث الفقر»!. 








1 
التقهاء 2١‏ 747 
: 41 والهداية: 44 





)١(‏ حكاء عنها صاحب الجواهر فيها ؟: 14» وانظر: 
(؟) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها 1: 14» وانظر: تذكرة 
(6) الحاكي هو العاملي في مفتاح الكرامة :١‏ 0118 وانظر : الفقيه 









() الحاكي هو الخوانساري فى مشارق الشموس: 177 وأنظر: الفقيه 48:١‏ 41 
والهداية : 414 316 
(5) الكافي : 12/81 الوسائل » الباب ٠١‏ من أبواب الجنابة » الحديث 1 





3174 17 الحدائق الناضرة‎ )١( 

() الفقه المنسوب للإمام الرضا لط : 44» وعنه في الحدائق الناضرة 5: 1548 
(8) في التسخ الخطية والحجريّة: الحسن بن زياد. وما ألبتتاه من المصدر. 
(1) الفقيه 4: ١/7‏ الوسائل ء اثباب 7١‏ من أبواب الجنابة » الحديث 8 








مصباح الفقيه اج* 

وصحيحة عبدالرحمن : قال: قلت لأبي عبدالله طْهُةٍ : أيأكل الجنب 
قبل أن يتوأ ؟ قال: وإنا نكسل ولكن ليفسل يده فالوضوء أفضل)90. 

وصحيحة زرارة» قال: «الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده 
وتمضشمض وغسل وجهه وأكل وشرب06". 

وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله لق عن أبيه لم قال: (إذا كان 
الرجل جنا لم يأكل ولم يشرب حتئ يتوضأ». 

ولا بدٌ من حمل النهي في هذه الصحيحة . وكذا عدم جواز الأكل إلا 
بعد غسل اليد والمضمضة والإِيِسَبْثَاقٍ المفهوم من صحيحة زرارة وغيرها 
على الكراهة ؛ جمعا لينهما وبي كبوئقة ابن بكيرء قال: سألت 
الصادق م9 : الجنب يأكل يكرت وَتتقرأ القرآن؟ قال: «نعم يأكل 
ويشرب ويقرأما شاء»("ألحلاييق 





كما يشهد به الإجماع والأخبار المتقدّمة , المعلّلة المشعرة بالكراهة 
بل الظاهرة فيهاء كما لا يخفئ علئ المتتبّع في أخبار أهل اليبت 20 . 
ثم إن مقتضئ ظاهر الصحيحة الأخيرة : عدم ارتفاع الكراهة إلا 








(1) التهذيب 

(1) الكافي 
الحديث 1 

(؟) الفقيه :١‏ /181/47»ء الوسائل , الباب ١؟‏ من أبواب الجتابة » الحديث 4. 

(4) الكافي 1/6٠‏ التهذيب :١‏ 647/114 الاستبصار 9/4/1١14 :١‏ الوسائل؛ الباب 
من أبواب الجناية, الحديث 6 


77 الوسائل , الباب ١١‏ من أبواب الجنابة : الحديث 7. 
6 التهذيب :١‏ 504/154» الوسائل , الباب 7٠١‏ من أبواب الجنابة , 








الطهارة /أحكام الجتب 
بالوضوء . 

وأجمل وجوه الجمع بينها وبين ما عداها من الأخبار هو القول بن 
الكراهة لا تزول بالمرّة إلا بالوضوء ولكنّها تخف بغسل اليد والمضمضة 
وغسل الوجه, كما يدل عليه صحيحة زرارة» أو بغسل اليد والمضمضة 
فقطء كما في رواية السكوني » أو مع الاستنشاق » كما في الرضوي» أو 
بخصوص غسل اليدء كما في صحيحة عبدالرحمن . 

وقوله من في هذه الصحيحة : «فالوضوء أفضل» مما يؤْيّد هذا 
الجمع ؛ فإن ا من الأمر بِالوظتوءِ وغسل اليد في مثل هذه الموارد 
ِنّما هو الطلب الشرطي لا اليشثرعي » وَْعَتضِئ ظاهر الطلب الشرطي : 
حرمة الأكل والشرب لولا غساليد والوّضؤء » وعند قيام القريئة المانعة 
من إرادة الحرمة يحمل كَلنَكعةٍ الأكل واشتراطبزوالها بالفعل المأمور به . 

ومقتضئ أفضليّة الوضوء في مثل الفرض : كونه أكد في رفع أثر 
ا ا ل بات ال 














اللّهم إلا أن يقا : إن الوضوء لذاتة مستحبٌ . وحيث يحصل غسل 
اليد في ضمنه, فاختياره في مقام الانثال أفضل ؛ لوقوعه امتثالاً لكلا 
العنوانين . كما يؤيّده تفريع الإمام لك . 





وكيف كان فقد ظهر مما ذكرنا ‏ من ظهور مثل هذه الأوامر في 
الطلب الشرطي لا الشرعي - ما في كلام صاحب المدارك حيث زعم 





.. مصباح الققيه اج 3 
انحصار المدرك الصحيح للحكم فيما نحن فيه بصحيحة عبدالرحمن 
وصححيحة رارة» وأنكر دلالتهما علئ الكراهة. وقال: مقتضئ الأول : 
استحباب الوضوء لمريد الأكل والشرب أو غسل اليد خاصّة , ومقتضئ 
الثانية : الأمر بغسل اليد والوجه والمضمضة؛ وليس فيهما دلالة علئ كراهة 
الأكل والشرب بدون ذلك" . انتهئ . 

توضيح ما فيه: أن المتبادر من قول القائل: «إذا أراد الجنب أن 
يأكل ويشرب ليغسل يده» ليس إلا أن جواز الأكل مشروط بغسل اليده 
يعني لا يجوز الأكل بدون الغسل ».وعند قيام القرينة علئ عدم إرادة النهي 
الحقيقي يحمل علئ الكراهة. | 

هذا . مع أنه يك لم يتعرّض لصِجِلْحة الحلبي مع صحتها واشتمالها 
علئ لفظ النهي الذي أقزب ميحامله الكراهة . 

ثم إن المحكي(" عن ظاهر الأصحاب القول بزوال الكراهة بالأشياء 
المذكورة . وقد عرفت أن أقرب المحامل في مقام الجمع بين الأخبار هو 
القول بخقتها بما عدا الوضوء من الأشياء المذكورة في الروايات . 

(و) هل (تخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق) من دون 
غسل اليدين كما في المتن ؟ فيه إشكال ؛ لخلوٌ الأخبار عن ذكرهما 
بالخصوص ء ولكثه نقل عن ظاهر الغنية دعوئ الإجماع عليه. 





(1) مدارك الأحكام :١‏ 186 144 
(2) أنظر: الحداتق 3 
0 6 وانظر 








الطهارة /أحكام الجنب 

وفي كفاية نقل الإجماع في مثل المقام لأ 
السئن تأمّل بل منع ؛ لأن زوال الكراهة المحمّقة أو + 
بالأوامر الشرعيّة المتعلقة بهذه الأشياء بعناوينها المخصوصة بهاء وقد 
عرفت في صدر الكتاب 27 عند التعرض لبيان قاعدة التسامح - أن إثبات 
الاستحباب أو الكراهة بقاعدة التسامح لا يجدي في إثبات الآثار الخاضّة 
الثابتة للأشياء بعناوينها الخاصّة . 

نعم , المسامحة مجدية في إثبات رجحان ضمٌ الاستنشاق إلى 
المضمضة وغسل اليدين مع خلو الأخبار المعتبرة عن ذكره؛ فإِنٌ نقل 
الإجماع واشتمال الرضوي علئ ذكزة يكفي في إثبات مشروعيّة ضمُّه إلى 
الأوّلين المعلوم تأثيرهما في الرفع بمقتضك ائر الأخبار المعتبرة » والله 
العالم . 

(و) منها : (قراءة“هازآد علق تتتبع"آياشاً) من القرآن (من غير 
المزائم ) الأربع , وأمَا العزائم فيحرم قراءتها مطلقاً. كما عرفت فيما سبق . 

وأمًا كراهة ما زاد علئ السبع فالظاهر أنها هو القول المشهور بين 
الأصحاب , كما في الحدائق 7" دعواه . 











وعن ابن برّاج نفي جواز ما زاد علئ سبع آيات59. 
وعن سلار تحريم القراءة مطلقً": وعن بعض الأصحاب ما زاد 





15-1١ راجع ج١ ص‎ )١( 
141 27 الحدائق الناضرة‎ )1( 





141 147ء وانظر: المهذّب :١‏ 74 
2 141 وانظر: المراسم : 47 








ثنها لمعه ممعم ممه ممع مهمه مهمع ووم مصباح الفقيه إج ؟1 


والأقرئ ما عليه المشهور. أعني جواز القراءة مطلقاً ‏ بل عن 
المرتضئ والشيخ والمصنّف في المعتبر دعوئ الإجماع عليه" للأخبار 
المعتبرة المستفيضة : 

ففي مولّقة ابن بكيرء قال: سألت الصادق لي عن الجنب يأكل 
ويشرب ويقرأ القرآن ؟ قال: «نعم يأكل ويشرب ويذكر الله عرّوجلٌ ما 
شاء إلا السجدة». 
زرارة عن الباقرريةٍ . قال: قلت له : الحائض والجنب 
هل يقرءان من القرآن ؟ قالة: «نعم مَاْشَاوا إلا السجدة؛ ويذكران الله على 
كل حال»0. 





وصحيحة محمد ينكلم عن .أبي عفر طب «الجنب والحائض 
يفتحان المصحف من وراء الشوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا 
السجدة»!") الحديث . 








(1) كما في الحدائق الناضرة 7: 147 تقلاً عن المنتهن 
هذا القول إلن بعض الأصحاب . 

(1) حكاها عنهم العاملي في مدارك الأحكام :١‏ 784 2186: وانظر: الانتصار: 2١‏ 
والخلاف 7٠١ :١‏ ١١1ء‏ المسألة /اى, والمعتير :١‏ 183 - 2187 

(6) الكافي 1: 2/6٠‏ التهذيب :١‏ 2743/1154 الاستيصار :١‏ 7/4/114؛ الوسائل , 
الياب 14 من أبواب الجنابة » الحديث 7 

(4) علل الشرائع: 188 (الياب )11١‏ التهذيب 71:1 /397//لت وؤ1ا/ لو 
الاستيصار :١‏ 784/118 الوسائل ء الباب 16 من أبواب الجتابة» الحديث 1. 

(0) التهذيب 1: 3771/79/1 الوسائل: الباب ١4‏ من أبواب الجنابة, الحديث # 


: له والسرائر :١‏ 1177 نسبة 








الطهارة /أحكام الجتب. 


وعن الشيخ ‏ في الصحيح ‏ عن فضيل بن يسار عن الباقر ع8 


قال : «لابأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن»92 . 





وصحيحة الحلبى عن الصادق لَه عن قراءة القرآن للحائض 
والجنب والرجل يتغؤط . فقال م : «يقرأون ما شاؤا»!. 

وحسنة إبراهيم عن زيد الشحام عن أبي عبداك م قال: «تقرأ 
الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضا»". 

وأا ما دواء الصدوق عن أبي سعيد الخدري في وصئة البي ل 
لعل كف أنه قال: ديا علي مَنْ كان.ججنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ 
القرآن فإنّي أخشئ أن تنزل عليهثما نار من النيماء فتحرقهما»!! فهي ‏ مع 
ضعف سئدها وإعراض الأس جاب عنهل يكن راريها من 5-8 35 
موافقتها لمذهبهم علئ مما قبيل!* لآتصلح للاميتناد إليها. فضلاً عن 
تخصيص الأخبار الكثيرة المعثيرة بها أو جلها معارضاً لها . 

نعم , لا بأس بالعمل بها في ختصوص موردهاء وحملها على 
الكراهة ؛ مسامحةٌ في أدلتها. بل لا بأس بالقول بالكراهة مطلقاً من باب 








)١(‏ التهذيب :١‏ 747//154: الاستيصار :١‏ 114/-78, الوسائل , الباب ١4‏ من أبواب 





() الكافي +: »1/1١7‏ الوسائل ‏ الباب 14 من أبواب الجنابة » الحديث .١‏ 
لفقيه “7: 17/11/784 الوسائل » آلياب ١4‏ من أبواب الجتابة » الحديث 5. 
نظر : جواهر الكلام 7: 34 











.. مصباح الفقيه إج © 
التسامح ؛ لرواية السكوني عن الصادق عن آبائه عن عليط9 . قال: 
«سبعة لا يقرأون القرآن: الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمّام 
والجنب والنفساء والحائض:90. 

وأمّا مستند التفصيل بين ما دون السبع وما زاد عليها: فما رواه 
الشيخ ‏ في المونّق -عن سماعة , قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ 
قال : «ما بينه وبين سبع آيات6!" فيحمل النهي عمًا زاد علئ السبع علئ 
الكراهة ؛ لعدم إمكان تقييد تلك الأخبار المطلقة بمثل هذه الرواية, 
لاللمناقشة في سندها أو وَهْنها بإعراض الأصحاب عنها واستفاضة نقل 
الإجماع علئ خلافهاء بل لدم إمَكَانتخصيص تلك العمومات ‏ التي 
كادت تكون صريحةٌ في بألعموم - بالِمّ وما دونها؛ فإنّ هذا النحو من 
التخصيص مما لا يكاد يَكَلَكْتِيَ مخالفته لما أربد من مثل هذه 
العمومات . 

هذاء مع ضعف ظهورها في إرادة حرمة ما زاد علئ السبعء بل 
إمكان منعه . كما لايخفئ وجهه علئ المتأمّل . 

مضافاً إلى معارضتها بما رواه الشيخ عن زرعة عن سماعة؛ قال: 
ما بينه وبين سبعين »0 
)١(‏ الخصال: 11/17817» الوسائل » الباب 47 من أبواب قراءة القرآن . 
(؟) التهذيب 1: 70٠/1718‏ الاستيصار 1: 78/1184 الوسائل » الباب 14 من 

أبواب الجتابة » الحديث 5. 


0) التهذيب :١‏ 701/154 الاستبصار ١١8 :١‏ ذيل الحديث 78؛ الوسائل » الياب 
من أبواب الجنابة , الحديث .٠١‏ 








الطهارة /أحكام الجنب 

ا عار 
ال ار اك ا 
المخالف للأصل » فمقتض, ن القاعدة كونها روايةٌ مستقلّة . ومقتضئ الجمع 
بينها وبين السابقة هو الالتزام بكراهة ما زاد علئ السيع . 

(وأشدٌ من ذلك قراءة) ما زاد علئ ال (سبعين) بل نفسها علئ 
احتمالٍ (و) لايبعد أن يدّعى ‏ لأجل المناسبة الظاهرة بين الحكم 
والموضوع - أن (ما زاد أغلظ كراهة) والله العالم . 

ثم إنّه ربما يظهر من بعضٍ "أن المراد من كراهة القراءة كونها أقل 
ثواباً؛ لكونها من العبادات , فلالقل كرقتها بالمعنئ المصطلح . 

وفيه ‏ مع ما فيه من مخالفة هذا التؤّْه لما يفهم عرفاً من النواهي 
المطلقة المتعلّقة بالعباداتَ”ث أثّ“ذلك إِنْما يتمشّيئ. في العبادات الي لها 
بدل , كما لو نهئ عن إتيان صلاة الظهر مثلاً في الحمّام إرشاداً إلئ إتيانها 
في غير الحمّام ممّا يكون إيجادها فيه أصلح بحال المكلّف وأكثر ثواباً. 
وأمًا فيما لابدٌ لها -كالصوم في السفر والصلوات المبتدأة وقراءة القرآن 
اللحائض والجنب وغيرها من العبادات التي يدور الأمر بين الفعل وتركها 
رأساً ‏ فلامصحّح لإطلاق النهي الموجب لتفويت هذا المقدار القليل من 
الثواب مع كون الفعل في حدّ ذاته محبوبا لله ومأموراً به . 





هذاء مع أن هذا التوجيه إِنْما يمكن ارتكابه فيما إذا الحصر وجه 


(1) كما في جواهر الكلام 7: 3/7 








انماع اتج 
العمل بكونه عبادة: وإلا للزم استعمال لفظ النهي في معنيين بالنسبة إل 
مورد كونه عبادة وبالنسبة إلئ سائر الموارد, والظاهر أنّ قراءة القرآن من 


هذا القبيل . 
اللهم إلا أن يدّعى انصراف النهي إلئ الأفراد المتعارفة التي توجد 
بقصد الثواب . 


وقال شيخنا َع في جواهره: هل المراد بالكراهة هنا كراهة العبادة 
بمعنئ أقلَيّة الثواب أو المرجوحيّة الصرفة ؟ لا يبعد الثاني ؛ إن الأول 
لايرتكب إلا في الشيء الذي لابيمكن أن يقع إلا عبادة. فثلتزم حينئلٍ 
بذلك . 

ودعوئ أن القراءة من هذا القبي ل لمنوعة0". انتهئ . 

أقول : قد عرفَتأن آَلالتام«بالبتعنئ.الأّل ولو علئ تقدير كون 
القراءة ممحّضةٌ في العبادة مشكل ٠‏ ولكنٌ الالتزام بالمرجوحيّة المرفة 
- أعني الكراهة المصطلحة ‏ أشكل . 

ووقوعها غير عبادة لا يصحّح إرادة الكراهة بهذا المعنئ من النضٌ 
وفتاوئ الأصحاب ؛ لأنّ مقتضاها حرمة إيجادها بقصد الثواب المتوقّف 
علئ قصد الإطاعة ؛ لكونه تشريعاً مع أن إتيانها بهذا الرجه هو القدر 
المتيمّن إرادته من النصوص الدالّة علئ الجوازء ومعاقد إجماعاتهم ‏ بل 
يمكن أن يدّعى انصرافها إليه بالخصوص ؛ لأنه إذا قيل للجنب والحائض : 


(1) جواهر الكلام +: 71 





الطهارة /أحكام الجنب 2 
ويفتحان المصحف ويقرءان من القرآن ما شاءا إلاالسجدة» لا يفهم منه إلا 
أنّه يجوز لهما قراءة القرآن علئ الوجه الذي كانا يقرءانه في سائر 
الأحوال , والعادة قاضية بِأنّهِما لو يكونا يقرمان القرآن في سائر الأحوال 
بعنوان أنه فعل من أفعاتهما المباحة» فكيف يمكن تنزيل هذه الأخبار 
الكثيرة المطلقة علئ إرادة مثل هذا الفرض مع أنّه في بعض تلك الأخبار 
قارن القراءة بذكر الله » الذي هو حسن في كل حال!؟ 

والذي يحسم مادّة الإشكال ويتضح به حقيقة الحال فيما هو من 
نظائر المقام هو: أن النهي في مثل هذه الموارد العبادة لذاتها 
حتئ يكون فعلها مبغوضاً ومشتذلاً عل يصة مقتضية لطلب التركء 
كتوهين القرآن مثلاً فيما نحن فيه حتئ يجْتنعْ كونها عبادة» وإثما تعلق 
الطلب بتركها لأجل كون الدرك,مِلرَرَماً لعنوان وجودي راجح تكون 
مراعاته أهم بنظر الشارع من الْمُصَلحَة الْمععْصِيَة َطلب الفعل ؛ فإنّه كثيرأمًا 
يتعآّق الطلب بترك شيء ولكنّ المقصود منه ليس إلا الأمر بإيجاد ما يلازم 
هذا الترك من الأفعال الوجوديّة» كما لو نهئ المولى عبده عن الخروج 
ولم يتعلّق غرضه إلا بالبقاء لحفظ متاعه. لا لكون الخروج في حدّ ذاته 
مبغوضاً لديه. بل ربما يكون الخروج في قضاء بعض حوائجه المهمّة 
أيضاً محبوباً لديه ولكنّه ترك الأمر به مراعاةً لحفظ المتاع الذي هو أهم في 
نظره» فمناظ الطلب في الخروج أيضاً موجود ولكنّه ليس للمولئ أن 
يطلب منه الخروج طلباً مطلقاًء لا للزوم اجتماع الأمر والنهي في الواحد 
الشخصي الذي أطبق العقلاء علئ استحالته ؛ لأنّ المفروض أن المراد من 




















مصباح الفقيه إج ؟ 
النهي عن الخروج ليس إلا الأمر بالبقاء. لا بمعنئ أن النهي استعمل في 
معنئ مجازي , بل بمعنئ أن الترك الذي تعلق بهالطلب لم يتعاو 
إلا باعتبار ملزومه الذي هو البقاء في الدارء فالمأمور به إِنّما هو ذلك 
الملزوم لا الترك الذي تعلق به الطلب صورةٌ ‏ وقد تقرّر في محلّه أن الأمر 
بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه بحيث يكون محرماً. فلا يلزم من الأمر 
بالخروج في مثل الفرض اجتماع الأمر والنهي , بل المائع من الطلب قبح 
الأمر بالمتضادّين ؛ لتعذّر الامتثال . 

ولكن وقع الكلام في مث المقام في أنه هل يعقل تعلّق الطلب 
بالضدٌ الغير الأهم -الذي هلا الروج لقضاء الحاجة المهمّة في المثال - 
مرئباً عل ترك الأهمْ بأ قال المولي :إن كنت لا تمتثلني في الأمر بالبقاء 
فاخرج بهذه الكيفيّة أو لَْمَاءهَدَة الحاجة ؟ 





فإن صبححناه - كما هرَ اصح فالآ مآنْم بعد صدور هذا الأمر من أن 
يخرج بالكيفيّة الخاصّة بقصد امتثال هذا الأمر فيئاب عليه وإن كان يُعاقب 
علئ ترك امتثال الأهمْ . وبهذا ينوججه صححة العبادات الموسّعة عند اشتغال 
الذمّة بواجب مضيّق . 

وإن منعناه» فيشكل تصحيح العبادات الموسّعة في الفرض ؛ لتودّف 
صحُتها علئ الأمر بهاء وهو منتفب علئ تقدير بطلان الترئّب . 

ولكنّه ربما يلتزم القائل بالبطلان بصحّة العبادات بناءٌ منه علئ كفاية 
مناط الطلب وحسن الفعل في صحّة العبادة وإن لم يتعلّق به طلب لأجل 
وجود المانع . 





الطهارة /أحكام الجتب 





هذا كله في الواجبات المتزاحمة, وأمًا المستحبّات المتزاحمة 
فلاشبهة في صحّة غير الأهمّ منها ومشروعيته» واستحقاق الأجر بفعله ؛ 
لأنْ ترك الأهم جائز له. فلا منشأ لتوهّم عدم جواز إيجاد ما يضادّه من 
الأفعال المستحيّة لتحصيل مصلحتها واستحقاق الأجر بها عند اختياره ترك 
الأهم . 

ولا يهمّنا ‏ بعد قضاء ضرورة العقل والشرع والعرف برجحان 
العبادات المستحبّة ومشروعيتها ‏ التعرّض لتصوير كيفيّة تعلّق طلب 
الشارع بها من أنه هل هو علئ وجهالترنّب أو أن الأوامر المتعلقة بجميع 
المستحّات مطلقة ولكنٌ العقل يي كوس تلك الأوامر بعدم إرادة ما 
يضله : فينتزع من المجموع ثرا شرعبا تيا متعلقا بالمجموع ٠‏ فيكون 
الأهمّ أفضل أفراد الواجب التَعتتيريأ5”أن"الطلب الشرعي لا يتعلق إلا 
بالأهم . وإنّما يصح ما عدا رجو تباط الطلب 6لا لوجود الأمر بالفعل ؛ 
إلئ غير ذلك من التوجيهات. وإنّما المهمّ في المقام بيان أن ما نحن فيه 
من هذا القبيل وأنّ ‏ 
ولكن تركها منهما ملزوم لعنوانٍ وجوديّ راجح تكون مراعاته أهمٌ في نظر 
الشارع وإن لم نعرف ذلك العنوان تفصيلاً . 

ولا يبعد أن يكون المقصود تعظيم القرآن واحترامه الذي يحصل 
بمجانبة الجنب والحائض عند ترك القراءة . 








مستحيّة في حقٌّ الجنب والحائض وغيرهما 


وأمًا استحبابها في حمّهِما فيدلٌ عليه مضافاً إلى عمومات الأمر 
بالقراءة - خصوص الأخبار المعتبرة المتقدّمة الدالّة علئ جواز قراءة 





ما شاءا من القرآن فإنّه لا شبهة في شمولها لما أوجداها بقصد الأجر 
والثواب. بل قد عرفت أَنّه لا يبعد دعوئ أنصرافها إلى مثل الفرض ؛ 
لكونه هو المتعارف المعهود. فيستفاد منها مشروعيّتها وكوتها عبادةٌ: 
ولازم كونهاعبادةٌ رجحانها ذاتاًء فيمتنع حمل النهي المتعلّق بها علئ إرادة 
تركها لذاته ؛ لأنّ الأمر بترك الحسن - كالأمر بفعل بفعل القبيح ‏ قبيح » فوجب 
أن يكون المراد من النهي إمّا طلب الترك لا لذاته بل لأمر يلازمه . فيكون 
المطلوب في الحقيقة إيجاد ذلك الأمر المجامع للترك؛ أو يراد منه معنن 
آخر غير طلب الترك . كالإرشاد إلئ ما هو الأصلح بحال المكلّف, أي 
الفرد الذي ثوابه أكثر . والثاني ,تلفت للأصل ‏ قد عرفت عدم جواز 
إرادته من النهي المطلق في مثل ميا بحن فيه. فتعيّن الأؤل. وهو 
المطلوب . 

وما ذكرناء من الذي توي جل العبادات المكروهة بل 
كلّهاء وقد تقدّم مزيد توضيح وتحقيق د العبادات المكروهة في 
مسألة الوضوء بالماء المشمّس ء فراجع' 

(و) منها: (مسٌ 00 منه . وأمًا مس كتابته : 


فقد عرفت فيما سبق حرمته . 





وعن المرتضئ القول بالحرمة”"؛ لقوله تعالئ: إلا يمسّه إلا 
المطهّرون»5. 





(0 ج١1‏ ص 1919 وما يمدها. 
(1) حكاه المحقق في المعتبر 1 16١‏ عن السيّد في مصياحه . 
(6) سورة الواقعة 161 4لا 








الطهارة /أحكام الجئب 
وقول أبي الحسن ط في خبر إبراهيم بن عبد الحميد: 
«المصحف لا تمه علئ غير طهر ولا جنباً ولا خيطه ولا تعلقه؛ »إن الله 
تعالئ يقول : إلا يمسّه إِلَّا المطهّرون» /". 
وعن بعض النسخ دولا خطه» بدل «خيطه» فيكون التنصيص عليه 
بالخصوص مع شمول المصحف له لشدّة الاهتمام به . 





وكيف كان برد علئ الاستدلال بالآية : أنّه لا بد من تنزيلها ععلئ 
النهى عن مسّ كتابة ما أنزل!" الله تعالئ » لا لمجرّد شهادة سياقها بإرااته ؛ 
بل لثبوت الرخصة إجماعاً ونضّاً لغير:المتطهّر في مس ما عدا موضع 
الكتابة : 

ففي مرسلة حريز أنه انلود إسماعيل: ديا بني اقرأ 
المصحف» فقال : إني لسث كلق زْتوة::قال.: .فلا تمس الكتاب ومش 
الورق واقرأ»9. 

وموئقة أبي بصير عن أبي عبدالله ع8 عمّن قرأ من المصحف وهو 
علئ غير وضوه؛ قال : دلا بأس ولا يمس الكتاب»!. 





(0 التهذيب :١‏ 744/117 الامستيصار 111 14ايةلط رفيه: دولا خغطه» 
الوسائل : الباب ١7‏ من أبواب الوضوء» الحديث 5 

()) في دض 3 ٠‏ 48: أنزله . 

() التهذيب ١‏ : 1 741/119 الاستبصار :١‏ 2370/7/10 الوسائل » الباب ١١‏ من 
أبواب الوضوء» الحديث 5 

(4) الكافى 6: 8/6٠‏ التهذيب :١‏ : بالا ارطلء الاستيصار :١‏ 79/7//117» الوسائل » 
الباب ١7‏ من أبواب الوضوم؛ الحديث ١‏ 








.... مصباح الفقيه اج * 

وبهذا ظهر لك ضعف الاستدلال بالرواية أيضاً؛ لما عرفت من 
جواز مسّ الورق علئ غير طهر فضلاً عن مسٌ الخيط . فيكون المراد من 
النهي مطلق المرجوحيّة . فلا يستفاد منها بالنسبة إلئ الجنب أزيد من 
الكراهة , فيفهم مرجوحية مس الورق من إطلاق النهي عن مش 
المصحف ومن فحوئ النهي عن مس الخيط والتعليق . 

واستدلال الإمامطة بالآية لا ينافي إرادة مطلق المرجوحية ؛ لأ 
كونها دليلاً على بعض بعض المطلوب مع مناسبتها لتمام المدّعى بحسن 
الاستشهاد بهاء والله العالم ‏ 

وقد يستدلٌ للمرقظئ عله إصكييحة ابن مسلم » قال: قال 
أبو جعفر بقل : «الجنب والحائفتى. يتمتحانْ المصحف من وراء الشياب 
ويقرءان من القرآن ماكَاماإلا كليخد( 

وفيه : أن غاية ما يمكن استفادته منها نما هي مرجوحيّة المشل؛ 
الغير المثافية للكراه , وليست الجملة الخبرية مستعملةً في الوجوب حت 
يقال : إن ظاهرها الوجوب الشرطي » بمقتضاه حرمة فتح المصحف بغير 
هذه الكيفيّة ؛ لأ فتح المصحف من المقَدّمات العاديّة للقراءة وليس 
بواجب شرعي أو شرطئ . 

ولكن تقيبده في الرواية بكونه من وراء الشوب يدل علئ إرادة 
الاحتراز عن المباشرة ؛ لأنّ هذا هو النكتة الظاهرة : وكون المسّ مكروهاً 








زلف التهذيب :١‏ 1781/0/1, الوسائل . الباب 4 من أبواب الجنابة » الحديث 7 





الطهارة /أحكام الجنب : 
يصلح وجهاً لحسن الاحتراز» فلا يدل علئ الحرمة . 

ولو سلّم ظهورها في الحرمة ؛ يرفع اليد عنه بما عرفت ٠‏ 

ثم إن مقتضئ ظاهر الرواية السابقة: كراهة الم علئ غير 
المتوضّئ أيضاً » فلا يبعد الالتزام به وإنّ كان الأصحاب بحسب الظاهر لاا 
يقولون بذلك » ولكنٌ الأمر سهل . 

(و) منها : (النوم حتئ يغتسل أو يتوضأ) على المشهورء بل 
عن غير واحد دعوو الإجماع عليها . 





ويدلّ عليها -مضافاً إلى ذل كنا حبك عبد الرحمن بن أبي عبدالله ٠»‏ 
قال : سألت أبا عبدالله م عن الأجل يواقع أله ينام علئ ذلك ؟ قال : دن 
الله يتوفئ الأنفس في منامها رلا يتريما" بطرقه من البليّة إذا فرمم 
ليغتسل 014 





ويدلٌ عليها أيضاً ما عن الصدوق في العلل بسنده عن أبي بصير 
عن الصادق لم عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ظيط . قال : «لا ينام 
المسلم وهر جنب» ولا ينام إلا علئ طهورء فإن لم يجد الماء فليتيمم 
بالصعيدع!؟. 

وهذه الرواية ظاهرها الحرمة » ولكنّه يتعيّن حملها علئ الكراهة ؛ 
جمعاً بينها وبين الأخبار المصرّحة بالكراهة والرخصة . 











)١(‏ التهذ. 1١/١‏ ء الوسائل ؛ الباب 57 من أبواب الجنابة 
(؟) علل الشرائع : 6 (الياب 07٠‏ : الوسائل , الباب 78 من أبواب الجنابة ' الحبديث 17 











ويدل علئ كراهة النوم وارتفاعها بالوضوء: صحيحة عبيد الله 
أبن علي الحلبي . قال: سُئل أبو عبداش 340 عن الرجل أينيغي له أن 
ينام وهو جنب ؟ فقال: «يكره ذلك حتئ يتوضأ» ومقتضئ ظاهرها: 
ارتفاع الكراهة بالمرّة . 


الغسل , كما يدل عليها مونّقة سماعة , قال : سألته 
إن أحبٌ أن يتوضاً فليفعل 
والفسل أحي 7 وأفضل من ذلك؛, وإن هو نام ولم يتوضّأ ولم يغتسل 
فليس عليه شيء»7". 

وجه عدم المنافاة :أثّه ي< سا يالفسل الطهارة الكاملة الي هي 
مستحبٌ نفسي » فاختيارم للدفعرمجذيلكراهة النوم أفضل حيث يحصل 
به الطهارة بجميع مراتتها: 





ولا يبعد أن يستفاد من ذلك أنه لو تيمم بدلا من الفسل عند تعر 
الماء لا بدلاً من الوضوء » لكان أفضل مع أنه أحوط . 

ولا ينافي كراهة النوم مطلقاً ‏ كما هو ظاهر الأصحاب - ما أرسله 
الصدوق حيث قال علئ ما في الوسائز - بعد نقله صحيحة الحلبي : وفي 
حديث آخر «أنا أنام علئ ذلك حتئ أصبح وذلك أنّي أريد أن أعود»!" إذ 
لا يدلٌ إلا على أنه نقد كان ينام عند إرادة العود قبل الاغتسال, وأمًا 











(0 الكافي *: »٠/0١‏ وفيه: عن الرجل يجنب . الشهذيب :١‏ -101/00, الوسائل, 
الباب 76 من أبواب الجنابة , الحديث 3 
() الفقيه :١‏ 140/41, الوسائل , الياب 28 من أبواب الجنابة » الحديث * 

















الطهارة /أحكام الجنب 
أنه لذ لم يكن يتوضّأ فلا يستفاد منه. ولو كان فيه إشعار بذلك , فليس 
بحيث يعتمد عليه ويقيّد به الأخبار المطلقة . 

هذا. مع احتمال صدور هذه الرواية عقيب صحيحة الحلبي » فأريد 
من قولهيقة : دأنا أنام علئ ذلك» أي علئ الوضوءء وذلك لإرادة العود ء 
فلأجلها ترك الاغتسال . 

وكيف كان فما في الوسائل! من اختصاص الكراهة بما إذا لم يرد 


العود ؛ استناداً إلى هذه الرواية المرسلة » مع ضعف سندها وقصور دلالتها 





ويدلٌ علئ جواز النوم لأغدم حَرمةي مضافاً إلى أغلب الأخبار 
المتقدّمة -: صحيحة سعيد الأعرج عن أب غبدالله ليلا قال : ينام الرجل 
وهو جنب وتنام المرأة وني جكتبب ع '. 

(و) منها : (الخضاب) بالحناء ونحوه» فيكره له أن يختضب كما 
أنه يكره للمختضب أن يجنب ؛ للأخبار المستفيضة : 

منها : رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبدالله يذ . قال: سمعنه 
يقول : لا تختضب الحائض ولا الجنب ولا تجنب وعليها خضاب 
ولايجنب هو وعليه خضاب ولا يختضب وهو جنب»!5. 


وعن كردين المسمعي» قال: سمعت أبا عبدالل نه يقرل: 





)١(‏ أنظر : الوسائل : عنوان الباب 68؟ من أبواب الجتابة 
() التهذيب :١‏ 1113/14 الوسائق » الباب 0؟ من ابواب الجنابة : الحديث ٠#‏ 
(0) التهذيب :١‏ 051/1817 : الوسائل ؛ اثياب من أبواب الجنابة ؛ الحديث 1. 














.. مصباح الفقيه اج ” 


الا يختضب الرجل وهو جنب ولا يجنب١"‏ وهو مختضب92. 





وعن كتاب العياشي عن علي بن مومئ طَىةٍ قال: و 
يختضب الرجل وهو جنب» وقال: «من اختضب وهو جنب أو أجنب 
في خضابه لم يؤمن أن يصيبه الشيطان بسومع9* 

وعن جعفر بن محمد ف , قال: ولا تختضب وأنت جنب 
ولا تجنب وأنت مختضب ولا الطامث فإنٌ الشيطان يحضرهما عند ذلك 
ولابأس به للنفساءء©». 

وعن جعفر بن محمد بن يولي أباه كتب إلئ أبي الحسن الأوّل 
يسأله عن الجنب يختفيك أو يِجتيوهو مختضب. فكتب دل 
أحب000, 

ويظهر من بعض الَْابآ تأي كْرئفعَةالكاطة بما إذا صبر حنئ أخذ 
الحثاء مأخذه, فله أن يجنب حيتذٍ كما في خبر أبي سعيد قال: قلت 
لأبي إبراهيم م : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : «لاء قلت : فيجنب 





(1) في المصادر: دولا يفتسل» بدل دولا يجنب». 

(2) التهذيب ,0818/14١ :١‏ الاستبصار ١‏ 5410/11, الوسائل : الياب ؟؟ من أبواب 
الجنابة , الحديث 8. 

() حكاه منه الطبرسي في مكارم الأخلاق: 4: الوسائل » الباب ؟؟ من أبواب 
الجناية , الحديث .3٠١‏ 

(1) حكاه عنه أيضاً الطبرسي في مكارم الأخلاق: 85 الوسائل الباب ؟؟ من أبواب 
الجنابة » الحديث 1١‏ 

(0) التهذيب :١‏ 0814/181, الاستيصار 3 745/107 وفيه: جعفر بن يونس ء الوسائل , 
الباب 11 من أبواب الجنابة . الحديث م 





الطهارة /أحكام الجتب .. 






وهو مختضب؟ قال: : ولاء ثم مكث قليلاً ثم قال: ويا أبا سعيد ألا أدلك 
اء وأخذ الحنّاء 





علئ شيء تفعله ؟» قلت : بلئ» قا 
مأخذه بلغ فحيتئذٍ فجامع ؛!" 

ثم إن مقتضئ ظاهر النهي في أغلب هذه الأخبار: الحرمة . ولكنّه 
يتعيّن حملها علئ الكراهة ؛ للأخبار الكثيرة المستفيضة المصرّحة 
بالجواز: 

منها : مونّقة سماعة . قال: سألت العبد الصالح يق عن الجنب 
والحائض أيختضبان ؟ قال: دلا بأس ولاك 

ورواية أبي جميلة عن أبن الحسن الأو لل قال : «لا بأس بأن 
يختضب الجنب أو يجنب المحتطبَوَيطتي بالنورة»!" . 

وعن السكوني عن أَبَيَ عَبَدَاد ليلا انالا بأس أن يختضب 
لل 


الرجل ويجنب وهو مختضب» 
وعن الحلبي عن الصادق لِةٍ قال: دلا بأس أن يختضب الرجل 


نوللا 





() التهذيب :١‏ 617/181 , الاستبصار 1م . الوسائل , الباب 7؟ من أبواب 
الجنابة : الحديث 1 
() التهذيب :١‏ 014/185 الاستبصار :١‏ 278/117 الوسائل » الباب ؟؟ من أبواب 








(©) الكاقفي 27 الوسائل , الباب ١7‏ من أبواب الجناية ؛ الحديث 1. 
(4) الكافي 7: 1/01 الوسائل » الباب 51 من أبواب الجناية » الحديث 5 


(6) الكافي +: 11/81 والهامش *, الوسائل . الباب 15 من أبواب الجناية » الحديث ١‏ 








مصباح الفقيه اج 3 
وعن بعض نسخ الكافي #يحتجم» بدل «يختضب». 
وفي بعض الأخبار السابقة شهادة لهذا الجمع . كما لا يخفئ . 
(وأمًا الغسل : فواجباته) التي يتوقّف عليها صحّته (خمسة) : 
ل ) فلا يصح الغسل بدونها إجماعاً. وقد تقدّم الكلام في 
يّة وجميع ما يتعلّق بها في مبحث الوضوء”ابما لا 
عليه وانّضح لك فيما تقدّم أنْ النيّة المعتبرة في تحقّق الإطاعة المعتبرة 
في صححة العبادة ليست إلا عبارةً عن أن تكون الماهيّة الني تعلق بها الأمر 
مأتيًبها بقصد التقرب إلئ الله تحالر” مفلا يعتبر في صححة الغسل إلا إيجاد 
الماهيّة المعيّنة التي تعلق بهأ الأمر بداعي امثال أمرها أو بداع آخر مما هو 
بمنزلته من الغايات التي بحَتتليّهالة5ج. 

وأمّا قصد الوجة أو" رقع الحَدَت أو"اتششباحة الصلاة فلا يعتبر فيه 
علئ الأصحّ 

نعم . يعتبر في تحقّق الإطاعة تمييز الماهيّة المأمور بها عمًا يشاركها 
في الجنس ؛ إذ بدونه لا يتعلّق القصد بالمأمور به حتئ تد 

ويعتبر في صدق كون المأتيٍ به بداعي الأمر أن يكون السبب في 
إيجاد أجزائه بأسرها إرادة الامتثال (و) لذا عد من الواجبات (استدامة 
حكمها إلئن آخر الغسل) بأن يكون حصول جميع أجزائه من أثر إرادة 
الامتثال وإن لم تكن الإرادة التفصيليّة باقيةً بالفعل . فإنّ بقاءها فعالاً غير 











إطاعة أمره . 








)١١‏ راجع ج؟ ص 14١‏ وما بعدها 


الطهارة / واجبات الفسل ٠.‏ 





معتبرء نما المعتبر تأثيرها في حصول جميع الأجزاء في الخارج ٠ ٠‏ فلو 
ذهل عنها بالمرّة وأتئ ببعض الأفعال من باب الاثقاق من من دون أن تكون 
الإرادة السابقة سبباً لحصول هذا الفعل ء » أو لم يذهل ولكنّه رجع عن 
قصده وأتئن به لا بقصد كونه من الغسل » أو لم يرجع ولكنّه بن علئ أن 
لا يكون هذا الفعل من أجزائه. لا يقع هذا الفعل جزءاً من الغسل ء فلو 
اقنصر عليه :لا يصحّ غسله. ولكته إن عاد إلئ قصده وأعاده ثانيأء صصح 
بلا إشكال» وقد استوفينا الكلام فيما يتعآق بالمقام فيما سبق » فلا نطيل 
بالإعادة » فراجع . 

(و) منها : (غسل البشبوة"بما يلمي غسلاً) حتيقةٌ رإن خفي 
صدقه عليه بنظر العرف» كمأ إذا كان مثل) الأهن ؛ فإنّه يجزئه ؛ لخبر 
إسحاق بن عمّار عن جعفر! عن أيه أن علا ف ٠‏ قال : «الغسل من 
الجنابة والوضوء يجرئ منه ما أجرأه من الدهن الذي يبل ادها 

ومونّقة زر , قال : سألت أبا جعفر لل عن غسل الجنابة ‏ قال: 
«أفض علئ رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن يسارك » نما يكفيك 






مثل الدهن ,9 . 


ويمكن استفادته من الأخبار الدالّة عليه: الواردة في خصوص 


: 3 جعفر . وما أثينناه من المصادر. 
ف التهذيب اروم الاستبصار ١‏ : 414/398» الوسائل » الباب 81 من أبواب 








() التهذيب ١5 : ١‏ - 1158 84؟. الوسائل . الباب 7١‏ من أبواب الجنابة » الحديث 1 








باح الفقيه اج ؟ 
الوضوء ؛ لعدم ١‏ إق بين الغسل والوضوء في اعتبار مفهوم الغسل وكفاية 
مسمّاه. وقد تَقدّم”! تحقيق كفاية مثل الدهن وعدم المنافاة بين ما دل 
عليه وبين غيره من الأدلّة في مبحث الوضوء . 

ولا يجزئ غسل ما أحاط علئ البشرة - من الشعر ونحوه - عن 
غسلها!, ٠‏ بل يجب غسل جميع أجزاء البشرة بنفسها (و) لذا يجب 
مقدّمةٌ (تخليل ما لا يصل إليه الماء إلابه). 

لكن في عدّه واجباً مستقلاً قسيماً لفسل البشرة كعد استدامة النية 
قسيماً للئيّة مناقشة . 

وكيف كان فالظاهريعلام الختلاقسٍ في وجوب التخليل واستيعاب 
غسل البشرة؛ بل في الجواهر دعرائ |الإجماع عليه تحصيلاً ونقلاً 
مستفيضاً كاد أن يكون_متواترً” 

ويدل عليه - مضّافا إل الإجماع - جل الأخبار الآمرة بفسل الرأس 
والجسد ؛ فإنَ المتبادر من الأمر بغسلهما إِنّما هو غسل بشرتهما لاما 
أحاط بهما من الشعر ونحوه. 

انعم . لو أمر ب بمسح الرأس ونحوه ممًا عليه الشعر. لا يتبادر منه إل 
مسح ما عليه من من الشعرء وهذا بخلاف الأمر بالغسل , كما هو ظاهر. 








هذا ء مع أن جملة من الأخبار كادت أن تكون صريحةٌ في وجوب 





(0 في ص 06 
(1) في دض 48 زيادة: كما في الوضوء . 
60 جواهر الكلام 25 40 











الطهارة / واجبات الغسل .... 
إيصال الماء إلئ جميع أجزاء البشرة وعدم كفاية غسل ما عليها من الشعر: 

مثل : صحيحة زرارة» قال: سألت أبا عبداله عه عن غسل 
علئ شمالك فتغسل 





الجنابة . فقال : «تبدأ فتغسل كفيك ثم تفر. 
فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك 
إل قدميك ليس قبله ولا بعده وضوءء وكلّ شيء أمسسته الماء فقد 








ته ١76‏ الحديث . 
وفى موئّقة سماعة «ثمّ يفيض الماء علئ جسده كله»50. 


وفى مرسلة الفقيه «لأن الجنانة خارجة من كلّ جسده» فلذلك 


وجب تطهير جسده كلّه ٠7‏ 
وصحيحة زرارة «إذا أشن علد كةالماء فحسيك406ا. 





وفي صحيحه ارك قيلخت ماجرّى عليه الماء من جسدء 
قليله وكثيره فقد أجزأه»© , 


ويدلٌ عليه أيضاً الأخبار المستفيضة الآمرة بمبالغة النساء في غسل 





(0) التهذيب 14 و .111/8 » الوسائل » البساب ١؟‏ من أبواب الجنابة ٠‏ 
الحديث 8. 

() التهذ. :١‏ 14/157» الوسائل » الباب ١7‏ من أبواب الجنابة ؛ الحديث ٠4‏ 

(0) الفقيه 9: 991/614» الوسائل » الباب ؟ من أبواب || الحديث 1١‏ 

() الكافي : ؟//1؛ التهذيب :١‏ 0741/19 الاستبصار 1: 2401/11 الوسائل» 
الياب 08 من أبواب الوضوء» الحديث 5م 

(0) الكافي 5: »4/1١‏ التهذيب :١‏ 278/177 الاستيصار :١‏ 417/16) الوسائل» 
الباب 7١‏ من أبواب الجتابة » الحديث 17 








رؤوسهنّ ؛ فإنّ المتبادر منها ليس إلا إرادة الاهتمام في إيصال الماء إلى 
أصول الشعر: 


قفي حسنة جميل : قال : سألت أبا عبدالله ط عمًا تصنع النساء في 
الشعر والقرون » فقال : :لم تكن هله المشطة إأماكن يجمعة» ل وسو 
أربعة أمكنة . ثم قال: يبالغن في الغسل »50 

وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ب ٠‏ قال: «حدّثتني 
سلمئ خادم رسول ييل . قالت : كانت أشعار نساء النبي يله قرون 
رؤوسهنّ مقدّم رؤوسهن » فكان يكفيهنَ من الماء شيء قليل » فأمًا النساء 
الآن فقد ينبغي لهِنّ أن يبالغنفي لاي( 

ويدلٌ عليه أيضا: با روي عن نبل يل أله قال: «نحت كل 
شعرة جنابة » فبلُوا الشعر وأنقوا البشرة. 

وعن الفقه الرضوي” همير الشَعرَ بأناملك عند غسل الجنابة فإنّه 
يروك عن رسول لله يل تحت كل شعرة جنابة» فلغ الماء تحنها في 
أصول الشعر كلهاء وانظر إلئ أن لا يبقئ شعرة من رأسك ولحيتك إل 
وتدخل تحتها الماءع0, 

ولا يعارض هذه الأدلة صحيحة زرارة عن أبي جعفر لق , قال: 








(0 الكافي ': 6غ 217/47 التهذيب 1: : 418/141 الوسائل : الباب 78 من أبواب 
الجنابة , الحديث 8 
ب :١‏ 114/147 الو, رسائل . الباب 18 من أبواب الجتابة ‏ الحديث .١‏ 





(6) الفقه المنسوب للإمام الرضا ل : 1م 





الطهارة /واجبات الغسل را 
قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال دكل ما أحاط به الشعر فليس 
للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه» ولكن يجري عليه الماء»!"؛ لإجمال 
الرواية » وقرّة احتمال ورودها بعد بيان كيفيّة الوضوءء فلا يستفاد منها 
حكم الغسل . 

وعلئ تقدير تسليم ظهورها في كفاية غسل الشعر عن غسل محلّه 
ونيابته عنه مطلقاً فلا بد من تخصيصها بالوضوء ؛ للأدلّة المتقذمة . 





فما عن المحمّق الأردبيلي بعد نقله الإجماع علئ عدم إجزاء غسل 
الشعر عن غسل ب : ما تحته من التأمن,في ذلك استبعاداً من كفاية إجزاء 
غرة ن أو ثلاث لغسل الرأس/ كما نطرب/غير واحد من الأخبار - 





غر 
خصوصاً إذا كان شعر الرأس أكثيرأءكماءفي الأعراب والنساء» أو كانت 
اللحية كثيرة!"". ممًا لا يبعي أن يليفت. إليهء بل الإستبعاد في غير محله ؟ 
لأنّ الشعر إذا كان كثيراً؛ يجتمع الماء فيه ء ويسهل إيصاله إلئ خلاله بإعانة 
اليدء فليس غسل مجموع بشرة الرأس بغرفتين أشكل من غسل مجموع 
الطرف الأيمن وكذا الأيسر بغرفة واحدة؛ كما ورد التنصيص علئ كفاية 
الغرفة لغسل كل من الطرفين في تلك الأخبار» ولا ريب أن استيعاب 
غسل الطرفين بغرفتين أبعد , مع أنه لا تأئل في وجوب الاستيعاب نضأ 
وإجماعاً كما يدل عليه صحيحة زرارة وغيرها من الأخبار المتقدّمة . 








(0 الفقيه 1: 8 اد التهذيب :١‏ 734 7/16١٠1ء‏ الوسائل : الباب ١‏ من أبواب 
الوضوء ؛ الحديث 7. وفي الفقيه : أرأيت ما أحاط به الشعر ؟ وم 
(؟) حكاء عنه العامئي في مفتاح الكرامة :١‏ 721 ؛ وانظر : مجمع الفائدة واليرهان ١‏ يل 











وفي الصحيح عن حجر بن زائدة عن أبي عبدالله لَه . أنه قال: 
نْ ترك شعرةً من الجنابة متعمّداً فهو فى النار»0©. 





ولا ينافيها ما في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود, قال: قلت 
للرضا لطي : الرجل يجنب فيصيب رأسه وجسده الخخلوق والطيب 
والشيء اللزق مثل علك الروم والطرار وما أشبهه فيغتسل . فإذا فرغ وجد 
شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره؛ فقال: ولا 
بأس 4(" وخبر إسماعيل بن أبى ي زياد عن جعفر عن أبيه عن أبائه ه96 , 
قال: : كن نساء ابي يل إذا لفتسلن من الجناب ييقين صفرة الطيب عل 
أجسادهن وذلك لأن النبهاظةكومن أن يصبين الماء صباً علن 
أجسادهن "'٠‏ لأن ما يُعنا في العرف أَثراًأوصفرة لا يمنع من وصول الماء 
إلئ البشرة ٠‏ كأثر النورة والطين " “الذي يبقئ في المحلّ بعد الغسل غالباً. 

ويحتمل أن يكون تحرض السآئل في الصحيحة ما إذا كان رؤية الأثر 
موجبا للشك في وصول الماء إلئ البشرة» فيكون الجواب دللا عن عدم 
الاعتناء بالشك الساري بعد الفراغ من العمل . 

وكيف كان فلا يظهر من الروايتين ما ينافي الأدلة المتقدّمة . 

فما عن المحقّق الخونساري له من نفي ابد عن القول بعدم 





: 6 الوسائل , الياب ١‏ من أبواب الجتابة , الحديث 8. 
/ التهذيب ١‏ 587/1 الوسائل : الباب 7١‏ من أبواب الجنابة, 





ف علل الشرائع : 1615 (الباب 017, النهذيب :١‏ 177/514, الوسائل ‏ اباب .7 
من أبواب الجنابة : الحديث 7 





الطهارة /واجبات الغسل .. 
الاعتداد بيقاء شيء يسير لا يخ عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقاً أو مع 
النسيان ؛ نظراً إلئ الصحيحة المتقدّمة لولا الإجماع علئ خلافه", 

ثم إن مقتضئ ظاهر المتن بل صريحه - كصريح غيره من كلمات 
الأصحاب -: عدم وجوب غسل الشعر لذاته وأنّما يجب غسله مقدّمةٌ ! إذا 
توقف غسل البشرة عليه 

لكن في الحدائق ‏ بعد أن صرّح بأنّه هو الذي يفهم من كلام 
الأصحاب ‏ رضي الله عنهم ‏ تصريحا وتلويحاً؛ وحكئ عن ظاهر المعتبر 
والمنتهئ والخلاف!" دعوئ الإجثماع عَليه/وثقّل استدلال بعضهم عليه 
بالأصل وصسبيدة الحابي عن لين المكيقه من أيد عن علي ٠#‏ 
قال : «لا تنقض المرأة شرا إن,اغتسيلتٍ من الجنابة» "7‏ قال : وللنظر 
في ذلك مجال . 

أمَا وَل : فلمنع خروجه من الجسد ولو مجازاً» كيف ! وقد حكموا 
بوجوب غسله في يدي المتوضّئ معللين تارة بدخوله في محلّ الفرض ٠‏ 
وأخرئ بِأنّه من توابع اليدء فإذا كان داخلاً في اليد بأحد الوجهين 
المذكورين » فاليد داخلة في الجسد البّة . 


ولو سلّم خروجه من الجسدء فلا يخرج من الدخول في الرأس 





() حكاء عنه صاحب الجواهر فيها ؟: 41؛ وراجع : مشارق الشموس: 370 


؟) كذاء وفي الحدائق حكئ عن ظاهر المعتبر :١‏ 14» والذكرئ: 1٠١‏ 
(6) التهذيب ١‏ 8( /الا”ء الوسائل , الباب ١‏ من أبواب الجنابة » الحديث 8 








.... مصباح الفقيه إج ؟ 
والجانب الأيمن والأيسر المعتبر بها في جملة من الأخبار. 

وأما ثاناً: فلاله لا يلزم من عدم النقض في صحيحة الحلبي عدم 
وجوب الغسل ؛ لإمكان الزيادة في الماء حتئ'" يرؤى : إلى أن قال: 

وأمًا ثاثاً: فلما روي في صحيحة حجر بن زائدة عن الصادق لل 
أنه قال: «مَنْ ترك شعرةٌ من الجنابة متعمّداً فهر في النار»”" والتأويل 
بالحمل علئ أن المراد بالشعرة ما هو قدرها من الجسد ؛ لكونها مجازاً 
شائعاً - كما ذكروا - وإن احتمل إلا أنه خلاف الأصل ٠‏ فلا يصار إليه إل 
بدليل. 

إلئ أن قال : ويزيييلك بياناً رَتَكَيداً: ما روي عنه مرسلاً من قوله؛ 
«تحت كل شعرة جنابة فوا الشعر وأنقوا البشرة»9. 

واستدل أيضاالأمر بببالغة النيساء_فيٍ/ نسل رؤوسهنٌ في حسنة 
جميل وصحيحة محمد بن مسلم ‏ المتقدّمتين 0 _. 

وبقول الصادق مي في حسنة الكاهلي : مُرْها أن تروّي رأسها من 
الماء وتعصره حتئ يرؤّى » فإذا روّي فلا بأس 50006 انتهئن ملخصاً . 

أقول : دعوئ صدق الجسد علئ الشعر حقيقةٌ ممنوعة , ومجازاً غير 





1 والحجريّة: حيث , بدل حتئ . وما ألبتناه من المصدر. 
مصدرها في ص 745 . الهامش (1) . 

ل مصدره في صن 545 الهامش (00 . 

(4) تقدّمتا مع الإشارة إلى مصادرهما في ص 511. 

(0) الكافي 7 4 1/85» الوسائل , الباب 8 من أبواب الجنابة . الحديث 0. 
() الحدائق الناضرة 7: اله 84 












الطهارة /واجبات القسل .- 
مُجدية . وكذا دعوئ صدق الرأس علئ الشعر المتدلّي عليه وعلئ اللحية ؛ 
غير مسلّمة» بل الرأس اسم للعضو المخصوص ٠‏ 

نعم . إطلاقه عليه وعلئ ما عليه من الشعر مسامحة شائعة . ولأجلها 
لا نستبعد إرادة غسل المجموع من الأمر بغسل الرأس» بل لا يبعد دعوئ 
ظهوره في إرادة ذلك , لكنّ الأخبار الآمرة بغسل الرأس والجانبين مسوقة 
ليان الترتيب » فلايفهم منها إلا وجوب غسل الأعضاء في الجملة ؛ وأما 
غسل ما هو خارج من مسمّئ الجسد فلاء » فبهذا يفرق بين اليد في 
ار الل 

ولكنٌ الإنصاف أن الشعر دقن كان ارا من حقيقة الرأس والجسد 
لكنّ المتبادر من الأمر بغسل الجسد كله طِرفاً كالأمر بغسل الرأس 
والجانبين ليس إلا إرادة عسل“ جميع هذا الجسم المشاهد المحسوس » 
أعني الجسد وما عليه من الشعر» والمنكر لذلك مكابر. 

لكنّه إنّما يفهم إرادة غسل ما هو من توابع الجسد إرادة تبعيّة لا 
أصليّة , كما لو أمر المولئ عبده بإضافة زيد ؛ فإنّه يدل بالدلالة الالتزاميّة 
العرفيّة علئ أن المراد إضافة زيد مع مَنْ لا ينفك عنه عادة من خدمه 
وحواشيه لكنّه لا يفهم من ذلك وجوب مَنْ عدا زيد إلا تبعاًء فلو فرض 
حضور زيد بانفراده بخلاف عادته؛ لا يجب علئ العبد إحضار خدمه 
وإضافتهم وإن قصدهم المولئ حين الأمرء كما هو ظاهرء فإرادة غسل 
الشعر عند الأمر بغسل الجسد والرأس من هذا القبيل . 





1 |[|[|[|[|[|[ |[ |[ |[ [ [ 1212070 
وعلئ هذا يشكل الفرق بين الوضوء والغسل» فإن تم الإجماع علئ 
وجوب الغسل في الوض :ء» فهو الفارق» وإلا ففي وجوب غسل الشعر 
في يد المتوضّىء أصالةٌ بحيث لو بقي رأس شعرة جاقً بطل الوضوء أيضاً 
أل بل منع ء خصوصاً لو فرض استقلالها بالملاحظة , كلما لو تعلق 
بشعرةٍ جسم خارجئي مانع من وصول الماء إليهاء إن الأقوئ في مثل 
الفرض صحّة الوضوء ؛ كما تقدّمت الإشارة إليها في محله . 

وأمًا ما أورده ثنياً فالإنصاف أنه لا يخلو عن وجه. 

وأمَا الأخبار التي استشهد.بها فظهورها بل صراحة بعضها في 
وجوب غسل الشعر في الجثظلة غي رقاب للإنكار . 

وما ذكره من أن ارتكابةالتأين:فيالصحيحة خلاف الأصل مسلّم , 
لكن الوجوب أعم مالي والغيزئوالأمئنَ دابع . وإئما يبحمل 
لفظ الوجوب وكذا صيغة الأمر عند الإطلاق علئ الوجوب النفسي 
الأصلي . لا للوضع ٠‏ بل لقبح إرادة الوجوب الغيري وعدم بيان الغير ؛ فإقّ 
الأمر بالمطلوب الغيري والسكوت عن ذكر الغير ينافي المقصود , فيحمل 
الطلب المتعلّق بشيء عند الإطلاق علئ أن هذا الشيء هو المكلّف به 
لذاته لاللتوصل به إلئ واجب آخر. 

هذا إذا كان بيان وجوبه الغيري متوقفاً علئ يان زائد وأما لو تعلق 
الطلب بشيء ربما يتوقّف عليه هذا الشيء, كما لو قال المولئ لعبده: 
اذهب إلئ السوق واشتر اللحم » فلا يفهم من الأمر المتعلّق بذهاب السوق 





الطهارة / واجبات القسل 000 
-الذي هو مقدّمة عاديّة لشراء اللحم ‏ وجوب مستقل غير وجويه 
لمقدّمي حيث لا يترئقب علئ ترك التبيد في الفرض قبح أصلاً بل 
المتبادر عرفاً من الأوامر المتعلّقة بمقدّمات الواجب - داخمليّةٌ كانت أم 
انت أم عقليةٌ أم شرعيّة ةٌ - ليس إلا الوجوب الغيري ‏ 

فلو فرض في المثال أنه اشترئ اللحم بسبب غير عاد من دون 
أن يدخل السوق» فشك في تكليفه لتردّده في أنّ ذهاب السوق بنفسه 
هل هر مما تعلق به الغرض أم لم يتعلق الغرض به إلا لكونه مقدمةً 
للشراء» ينفى وجوبه النفسي بأصل البراءة . 

ولا مسرح في مثل الفرضرهاللتشب تلاق الأمر ؛ لأن الإطلاق علئ 
تقدير كونه واجباً غيرياً جار مجر العادةءأوبجيث إن غسل شعر الرأس 
وبلّه وإكثار الماء عليه ميَّالِقديَات. العاديّة لغسل مجموع البشرة التي 
تحته لا يفهم من الأمر به وجوب مغاي رلَوجوبه المقدّمي , بل المرسلة 
المتقدّمة كادت أن تكون صريحةٌ في إرادة الوجوب المقدّمي ؛ فإِن 
قوله له : «فبلُوا الشعر وأنقوا البشرة» بعد قوله: «إنّ تحت كل شعرة 
جنابة»07 ب زلة ما لوأخبر المولئ عبده بأنّ عنده ضيوفاً» ثم أمره مفرزعاً 
علئ ذلك بأن يدخل السوق ويشتري اللحم لإطعامهم , فإنّه لا يتوهم في 
مثل الفرض إلا إرادة الوجوب الغيري : وفي الأمر بل الشعر دون غسله أو 
إنقائه إشعار بذلك . 








خارجيّة » عر 














() تقذّمت الإشارة إلى مصدره في ص 564 الهامش (6 ٠‏ 





ويؤيّده الرضوي المتقدّم” الذي هو بمنزلة التفسير لهذه الرواية . 


فإن اعتمدنا علئ الرضوي ‏ ولو بملاحظة انجباره بالشهرة ونقل 
الإجماع ‏ فهو في حدّ ذاته حجّة كافية لإثبات المدّعئ . وإلّا فشاهد عدل 
علئ ظهور الثبوي فيما لّعيناه من إرادة الوجوب الغيري . 

والتوعيد في الصحيحة”" علئن ترك غسل شعرة باستحقاق النار 
لايدلٌ علئ أزيد من وجوب غسل كل شعرة أعم من أن يكون نفسياً أو 
غيريا؛ لأن الواجب الغيريّ أيضاً يستحقٌ تاركه العقاب باعتبار ترئب ترله 
الغير عليه . 

ألا ترئ أنّه يصح أذ يقول الوم لعبده المأمور بذهاب السوق 
لشراء الحم : فإن لم تذهب أعاقبك:كذا- ركذا . 

فمن الممكن أنيكونَ "مالقا بترك غسل الشعرة لأجل 
ما هو ملزوم له من جفاف ما حولهاء وليس في اللفظ ما ينفي هذا 
الاحتمال . 

نعم ء فيه إشعار أو ظهور بدويّ في كون استحقاق العقاب لأجل 
ترك غسل الشعرة لذاته» ولكنّه لا يتبغي الالتفات إلئ مثل هذا الظهور 
البدو: يّ في إثبات الحكم المخالف للأصل والإجماعات المنقولة 
المعنضدة بالشهرة مع منافاته لما يستشعر من أكثر أخبار الباب ويستظهر 





(0) في ص 7414. 
() أي صحيحة حجر بن زائدة» المتقدّمة في ص 41 





الطهارة / واجبات القسل 
من بعضٍ » كالمرسلة والرضوي المتقدّمتين”؟ 

فاتضح لك أن الأقرئ ما عليه المشهورء ولكنّ الاحتياط ممًا 
تركه خصوصاً لو قيل بوجوب الاحتياط عند الشك في جزئيّة 








شيء لواجب ء كما هو قول بعض ء والله العالم . 

ثم لا يخفئ عليك أن المراه بوجوب غسل البشرة إِنْما هو غسل 
الظاهر منها دون الباطن . كما صرّح به غير واحد من الأصحاب؛ بل عن 
المنتهئ والحدائق نف الخلاف فيه 

ويدلٌ عليه مضافاً إلى الأصلؤ:ب مرسلة أبي يحيئ الواسطي عن 
بعض أصحابه» قال : قليعالأبي عََبْدََكِ للم : الجنب يتمضمض 


يجب الظاهرها" .| 





ويستنشق ء قال : للا إن 


وعن الصدوق أنه روي عل أبئينتين كن حدئه. قال: قلت 
لأبي عبدالكه!/ مق :الجنب يتمضمض . قال : وإنّما يجنب الظاهر ولا يجنب 


الباطن , والفم من الباطن» !9 





(0) في ص 544 

(؟) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها 7: 44 40) وانظر: متتهئ المطلب :١‏ 280 
والحدائق الناضرة 27 41. 

(0) التهذيب :١‏ 73-151: الاستبصار :١‏ 847/114 الوسائل» الباب 4؟ من أبواب 
الجنابة » الحديث 1. 

(6) في النسخ ١‏ والحجريّة : لأبي الحسن . وما أثيتناه من المصدر. 

(0) علل الشرائع: 147 (الباب 8 الحديث ١ء‏ الوسائل؛ الباب 4؟ من أبواب 
الجنابة » الحديث 7 











... مصياح الفقيه إج * 

قال: وروي في حديثٍ آخر أن الصادق لي قال في غسل الجنابة : 
«إن شعت لأن]/" تتمضمض وتستنشى فافعل وليس بواجب» لأنّ الفسل 
علئ ما ظهر لا علئ ما بطن»!. 

ويمكن استفادته أيضاً من الأخبار المتقدّمة في الوضوء ؛ قلاحظ . 

ولو شك في كون بعض المواضع من الظاهر أو الباطن - كأوائل 
الأئف ومطبق الشفة وداخل الأذن وعُكن'" البطن ونحوها لا يجب 
غسله علئ الأظهر ؛ لأصالة البراءة ‏ 

وقيل : يجب . لقاعدة الشغل 40. 
3 اشتغالة الدمّيأزيد ممًا علم كونه من الظاهر. 
وقد تقرّر في محله أن المرلجع عند دران/التكليف بين الأقلّ والأكثر 
البراءة لا الاحتياط . 

نعم ٠‏ لو قلنا بأن” الصا بعر /التطهيوإزالة الجنابة وهر مفهرم 
مبيّن» والأمر بالغسل ؛ لكونه مما يتحقّق به هذا المفهوم الميّن؛ لانّجه 
القول بوجوب الاحتياط . لكن فيه كلام تقدّمت الإشارة إليه في مبحث 
الوضوء”*؛ والاحتياط مما لا ينبغي تركه خصوصاً لو توقّف القطم بغسل 

















(1) أضفناها من المصدر. 

(2) علل الشرائع : 587 (الباب 0608 الحديث 5 الوسائل؛ الباب 4؟ من أبواب 
الجنابة : الحدديث .4 

جمعٌ واحدها: عَكْنة » وهي الطئ الذي في البطن من الشمّن . الصحاح 5: 
8 اعكن2. 

(4) أنظر جواهر الكلام : 46. 

(0) بياجع ج 7 ص :7 











الطهارة / واجبات الغسل ..- 
الظاهر علئ غسله ؛ فإنّه يجب حينئذٍ جزماً من باب المقدّمة العلميّة ‏ كما 
أنّه يجب علئ القول بوجوب غسل المواضع المشكوكة غسل مقدارٍ من 
البواطن التي يتوفّف العلم بحصول الغسل الواجب علئ غسلها . 

(و) الخامس من واجبات الغسل : (الترتيب) بأن ( يبدأ بالرأس 
ثم بالجانب الأبمن ثمٌ) ب(الأبسر) علئ المشهور. 

أمَا وجوب تقديم الرأس علئ الجانبين فلم ينقل التصريح بالخلاف 
فيه من أحد . 

نعم , عن ظاهر الصدوقين :خقا)الوجوب7"؛ لوقوع عطف البدن 
علئ الرأس بالواو في عبارتهما عند بأ الكيفيّة. ولكنّه قل عنهما 
التصريح في آخر المسألة بوجرتجإعادةالتتتل لو بدأ بغير الرأس'", ومع 
هذا التصريح يشكل الاعسماة”غنظهونن«عبارتهم).في صدر المسألة في 
المحافة ريح ]نكن شرامهما ولإطاض عند اتأخير لاقيما لو فرغ بن قشل 
الرأس قبل إكمال البدن؛ كما يشهد له حسنة زرارة» الآنية» فتأمّل . 

وربما نسب" الخلاف إلئ الإسكافي مستشعراً من كلامه من دون 
أن يكون له تصريح بذلك , ولذا قال في الجواهر : يمكن تحصيل الإجماع 
عليه , 





(1) حكاء عنهما العاملى في مدارك الأحكام :١‏ 197؛ وانظر: الفقيه 17:١‏ 
(؟) قله عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ١‏ اا وانظر : الفقيه :١‏ 44. 
© الناسب هو الشهيد في الذكرئ: 1١1‏ 

(4) جواهر الكلام *: 46 








وفي المستند بعد أن وجّه ظاهر الصدوقين ونفئ تصريح الإسكافي 
بالخلاف ؛ قال: فيكون إجماعاً من الكلّ . فهو الحجّة©. 


وعن الخلاف والانتصار والغنية والسرائر والتذكرة والذكرئ وظاهر 
المنتهئ والروض وغيرهما دعوئ الإجماع عليه!" ‏ 

ويدلٌ عليه مضافاً إلى الإجماعات المستفيضة المعتضدة فى 
الوضوء بالشهرة المحقّقة ‏ جملة من الأخبار المعتبرة : 

ففي صحيحة حريزء الواردة في الوضوء. قال: قلت: فإن جفٌ 
الأول قبل أن أغسل الذي يليهة:قآن جف أو لم يجفٌ اغسل ما بقى» 
قلت : وكذلك غسل الجنالة ؟ قال : له و/بتلك المنزلة وابدأ بالرأس لم 
أفض علئ سائر جسدك» قلكتوإن كا" بعض يوم ؟ قال : «نعم» 7 

وحسنة زرارة «ام افلم لابه اقلم" يغسل رأسه ثم بدا له أن 
يغسل رأسه لم يجد بُدَاً من إعادة الغسل)40. 

وهذه الرواية وإن اختصٌّ موردها بما لو غسل الرأس بعد البدن» 
ولكن تقل عدم القول بالتفصيل » فيتمٌ بها الاستدلال . 








(1) مستئد الشيعة 11 801 

(؟) كما في مفتاح الكرامة :١‏ 711: وجواهر الكلام : 46, وانظر: الخلاف 11 03117 
المسألة هلاء والانتصار: +" والغنية : ١7؛‏ والسرائر ١١78 :١‏ وتذكرة الفقهاء :١‏ 
3 والذكرئ: ٠١١‏ . ومنتهئ المطلب :١‏ 86 وروض الجنان: 87 

60 التهذيب :١‏ 84/؟11, الاستبصار :١‏ 17207, الوسائل . الباب +7 من أبواب 
الوضوء, الحدديث 4 

(4) الكافي ؟': 4/8 الوسائل ٠‏ الباب 8؟ من أبواب الجنابة , الحديث 1. 








الطهارة / واجبات القسل .... لكين 





وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ل قال: سألته عن 
غسل الجنابة » فقال : «تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصبٌّ علئ رأسك 
ثلاثاً ثم تصبٌ علئ سائر جسدك مرّتين» فما جرئ عليه المام 
فقد طهّره»" إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي سيمرٌ عليك بعضها 
إن شاء الله . 

وكون الغسل بثلاث أكف مستحباً لا يقتضي حمل الأمر المتعلّق به 
في جملة من الأخبار علئ الاستحباب » كما وهم ؛ بل الأمر فيها محمول 
علئ ظاهره من الوجوبء غاية الأمر أنّ متعلّقه أفضل فردي الواجب ء 
وقد تقدّم توضيحه في نظير المقافافيبيألة غسل الوجه من أعلاه إلى 
أسفله في الوضوء . 

وكيف كان فلا إشكيال فِيَأكَتثل الحكم بملاحظة الإجماعات 
المستفيضة والأخبار المتكائر»"المتظافرة+ 

نعم . ريما يتراءئ التنافي بينها وبين جملة من الأخبار الني يستشعر 
منها بل يستظهر من بعضها أن المقصود من الغسل إِنْما هو غسل جميع 
البدن» ولا يعتير فيه أمر زائد عليه . 

فمنها : رواية قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن 
الرضا لهذ أنه قال في غسل الجنابة «تغسل يدك اليمنئ من المرفق إلئ 
أصابعك وتبول إن قدرت علئ البول ثم تدخلها في الإناء ثم اأغسل ما 





(0 الكافي م: 1/68 التهذيب :١‏ 178/157: الاستبصار :١‏ 410/1117» الوسائل » 
الباب 71 من أبواب الجنابة ؛ الحديث ١‏ 





أصابك منه ثم أفض علئ رأسك وجسدك ولا وضوء قيه»0". 

ومنها : : مرسلة محمد بن أبي حمزة عن أبي عبدالله طق في رجل 
أصابته جنابة فقام في المطر حتئ سال علئن جسده أيجزئه ذلك من 
الغسل ؟ قال : ونعم »9 

ومنها : ما في صحيحة زرارة؛ المتقدّمة, قال حَقة : «ثم تغسل 
جسدك من لدن قرنك إل قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء » وكل شيم 
٠‏ ولو أن رجلاً جنباً ارتمس في الماء ارتماسة 
أه ذلك وإن لم يدلك يجسده»”" إلئ غير ذلك من الأخبار 
المشعرة بذلك أو الظاهرة في كالصتجبحية الأخيرة وما سبقها . 

ومقتضىئ الجمع بينها رين الأخبار_السابقة 
يحصل معه الترتيب 4 الأظهر: يعض ,الأخبار اليبابقة في وجوب الترتيب » 
كصحيحة! حريز, التي ورد فيهاً الأمر بالبدا بالرأس مع ما فيه من 
الإشعار بإرادة عموم المنزلة من النشبيه لا خنصوص الجهة الني سيق 
لأجلها الكلام . وحسنة زرارة. الآمرة بإعادة الغسل عند الإخلال 











تقييد هذه الأخبار بما 








)6 ورد نص الحديث في النهذيب :١‏ 271/151 والاستيصار :١‏ 419/198, 
والوسائل » الباب 57 من أيواب الجنابة الحديث 7. وبنقيصة في قرب الإسناد: 
3/318 والوسائل , الباب 57 من أبواب الجنابة : الحديث 235 

() الكافي 7: 44/لاء الوسائل : الباب 77 من أبواب الجنابة , الحديث 14 

© التهذيب :١‏ 1451/144 و *3 - 113/73, الوسائل ؛ الباب 5١7‏ من أبواب 

» الحديث 9 

إلن مصادرها في ص 707 الهامش (6) . 

ت الإشارة إلى مصادرها في ص 50 . الهامش (6) . 
















الطهارة / واجبات الغسل 0 1 
بالترتيب . 

نغم . سائر الأخبار المتقدّمة لا تكافئ ظهورها في وجوب ١‏ 
لظهور هذه الأخبار في العدم ؛ لقرّة احتمال وقوع العطف 
للجري مجرئ العادة. فيشكل التصرّف لأجلها في الصحيحة الدالة علئ 
كفاية الارتماس , مع ما فيها من قوّة الدلالة علئ عدم اعتبار الترتيب وكون 
الغسل الارتماسي والترتيبي ما هيّةٌ واحدة حيث إِنّه يستشعر من قوله له : 
دوإن لم يدلك جسده» أن منشأ توهّم عدم الكفاية نما هو احتمال 








مدخليّة الدلك . فيتقوّئ بذلك ظهور الصدر في الإطلاق ٠‏ لكنّه مع ذلك 
لا يلتفت إلئ مثل هذا الظاهر اعد عياض الأصحاب عنه ومعارضته 
بالصحيحة والحسنة المتمدّمتين المعتُضاتين بظهور سائر الأخبار 
وبالإجماعات المنقولة والشهرة الِمتحقّقة . 

وقد اتّضح لك من ذلك أَنْهُ يتعيّن ارتكاب التأويل أو الطرح فيما 
رواه هشام بن سالم ‏ في الصحيح ‏ عن أبي عبدالله ع8 أنّه كان فيما بين 
مكة والمديئة ومعه أُمّ إسماعيل. فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت 
جسدها وتركت رأسهاء وقال لها: دإذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك» 
ففعلتُ ذلك فعلمث بذلك أُمّ إسماعيل فحلقت رأسهاء فلمّا كان من قابلٍ 
انتهئ أبو عبدالله مي إلئ ذلك المكان » فقالت له أمّ إسماعيل : أيّ 1 
هذا ؟ قال: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجّك عام أوّل)51. 


(1) التهذيب :١‏ 174/-/59: الاستيصار :١‏ 411/114: الوسائل » الباب 8؟ من أبواب 
الجنابة : الحديث 4. 


ا ممع معنم ...0 مصباح الفقيه اج © 





وعن الشيخ أنّ هذا الحديث قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه فرواه 
بالعكس ؛ لأنّ هشام بن سالم راوي هذا الحديث روئ ما قلناه بعينه90. 

وعنى بذلك ما رواه هشام بن سالم عن محمّد بن مسلم» قال: 
دخلت علئ أبي عبدالله ليل فسطاطه وهو يكلّم امرأةٌ فأبطأت عليه 
فقال : «ادنه هذه أُمّ إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط 
الله فيه حبّها عام أو كنت أردت الإحرام ؛ فقلت : ضعوا لي الماء في 
الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منهاء فقلت: 
اغسلي رأسك وامسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتك. فإذا أردت 
الإحرام فاغسلي جسدك لئسا كك فتستريب مولاتك؛ فدخخلت 
فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئاً فممبٌ مولاتها رأسها فإذا لزوجة 
الماء فحلقت رأسها وَضتزبتها»,فقلتٌ لها : هذا المكان الذي أحبط الله فيه 
حجك:92, 

وكيف كان فلا ينبغي التأمّل في وجوب تقديم غسل الرأس علئ 
الجانبين بالنظر إلئ ما تقتضيه الأدلّة الاجتهاديّة , والله العالم بحقائق 
أحكامه , 


وأمًا الترتيب بين الجانبين بتقديم الأيمن علئ الأيسر فهو المشهور 


لك حكاء عنه الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل» الباب 5# من أبواب الجتابة: ذيبل 
الحديث 5 وانظر: التهذيب :١‏ 16 ذيل الحديث 2797٠‏ والاستيصار ١14 :١‏ ذيل 
الحديث 457 

() التهذيب ١‏ 7/1/1174 الاستيصار :١‏ 57/114]» الوسائل , الباب 4؟ من أبواب 
الجنابة » الحديث ١‏ 











الطهارة /واجبات الفسل .... 
بين الأصحاب علئ ما ادّعاه غير واحدء بل عن جماعة دعوئ الإجماع 
عليه90 

وامستدلٌ عليه مضافاً إلى الإجماعات المنقولة المستفيضة 
المعتضدة بالشهرة ‏ بحسنة زرارة» قال: قلت له: كيف يغتسل الجنب ؟ 
قال : «إن لم يكن أصاب كفّه شيء!؟ غمسها في الماء ثمّ بدأ بفرجه فأثقاء 
م صبٌ علئ رأسه ثلاث أكف ثم علئ منكبه الأيمن مرّتين وعلئ منكبه 
الأيسر مرّتين . فما جرئ عليه الماء فقد أجزأه»؟. 

ونوقش : بعدم دلالة الواو علئالترتيب عند الجمهور . 

وأجيب : بأنّه يستفاد مرن الرواية كَلوِِلإلجسد في الغسل ثلاثة 
أجزاء : الرأس . والمنكب الأيماح-والسنكتالأيسر : ولا أحد ممّن يقول 
بذلك إلا وهو قائل بالترتيبٍ"إذ ألقائل, بعدمه يدعي أنّه جزءان : الرأس . 
والجسد , أو يقال : إن المنساق إلئ الذهن من 1 
النظر عن قاعدة الواو ‏ الترتيب . 





أقول : الظاهر أنّ غرضه ‏ أنه يفهم من الرواية وجوب غسلات 
علئ مواضع ثلاثة؛ وكلّ مَنْ قال بذلك قال باعتبار الترتيب بين الجانبين . 


وفيه : أن العرف والعادة يشهدان بأنّ مَنْ يريد أن يكلّف عبده 


(0) انظر: جواهر الكلام 7: 40 

() في التهذيب : :مني » بدل وشيء» 

() الكافي +: 7/4؛ التهذيب :١‏ 2124/17 الوسائل , الباب 7؟ من أبواب الجنابة ٠»‏ 
الحديث 6د 





ممم ممم مم ٠.000...‏ .. مصباح الفقيه إج ؟ 





بغسل جسده بالأكف من الماء بعد غسل رأسه ربما يعبّر بقوله : اغسل 
رأسك ثم أفض الماء علئ جسدك كله . كما وقع التعبير بذلك في كثير 
ل ل 0 
وكذا صب كفا علئ ذلك الطرف وأجر الماء المصبوب علئ سائر 
جسدك, كما وقع التعبير به في هذه الرواية . 


ويؤيّد جريها مجرئ العادة إطلاق قوله مع : «فما جرئ عليه الماء 





من الأخبار. وقد يعبر بقوله: صبٌ 


فقد أجزأه» من دون فرق بين كون المجرئ من ناحية المنكب الذي صبٌ 
عليه الماء أو من الناحية 






وأمًا دعوئ انسباق.الثرتيب إلى الذهن من هذه العبارة فمنشؤها 
عدم إمكان إيجاد الفعلين دفعةً . فِيستشعر من تعلق الإرادة والطلب 
بأحدهما قبل الآخ رإزَادة إيتجادهما متر: في مقام الامتثال , لكنّه مجرّده 
إشعار لا يبلغ مرتبة الدلالة بحيثٌ يندرج في مداليل الألفاظ , كما لا يخفئ 
علئ المتأمل في نظائره . 

والإنصاف أنه علئ القول بإفادة الواو للترتيب أيضاً كما عن 
الفرّاء', لا ينبغي الشك في عدم كون المقصود من هذه الرواية إفهام 
هذا الحكم ؛ إذ من المستبعد جدّاً بل المستحيل عقلاً أن يكون غرض 
الإمام لحي بيان وجوب الفراغ من الجانب الأيمن حتئ باطن الوُجْلِين ثم 
الشروع في الجانب الأيسر. ويعبّر بمثل هذه العبارة التي أنكر ظهورها في 





اللييب 434:1 


الطهارة /واجبات الغسل ... -- 





المدّعئ أغلب مَنْ تصدّئ للاستدلال بهاء مع كون ما أريد منها من الأفراد 
انا التي لا تكاد تتحمّق في الخارج ممّن يريد غسل جسده إلا بملزم 
تعبّدي » ولا ينصرف الذهن إليه إلا بالتنصيص عليه 

نعم , إرادة الترتيب بين الرأس والجسد من مثل هذه الإشعارات بل 
من مطلقات الأخبار أيضاً أمر ممكن , وكذا لو كان مطلق الابتداء بالشقٌ 
الأيمن واجباً لا الفراغ منه . أو كان الحكم مستحبياً قابلاً لأن يتسامح فيه ء 
الأمكن إرادته من مثل الإشعارات» بل لا يبعد القول باستحبابه بناءٌ على 
عدم وجوب الترتيب تأسَياً بالنبي يي على ما في بعض الروايات العامية 
من أنه يي كان إذا اغتسل بدإْجالشق للك . 

وكيف كان فالاستدلال أبهذ» الرواية-للمدّعئ ضعيف في الغاية . 
غسل الميّت» 
الظاهرة في وجوب الترتيب بين الجانبين بضميمة الأخبار الكثيرة 
المصرّحة بأَنٌ غسل الميّت بعينه هو غسل الجنابة» وإِنّما وجب تغسيله ؛ 
لصيروزتة جنباً عند الموث!؟. 

وفي بعض الروايات أنه مثله . 


مثل ما رواه [الشيخ]!'" عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر نه أنّه 












وقد يستدل له : بِالأَكَبَانَ الكلستفيضة:الواردةا.فى 






انكل 

() أنظر ؟: 175 - 33 1ء والوسائل : الباب 7 من أبواب غسل الميّت» 
الحديث 5. 

() أضفناها لأجل السياق ‏ ولوجود الرواية في التهذيبين . 








مصباح الفقيه اج 
قال: دغسل الميّت مثل غسل الجنابة . وإن كان كثير الشعر فردٌ عليه الماء 
ثلاث مزات»!" ومقتضئ عموم التشبيه كونهما متماثلين من جميع 
الجهات . 

وفيه : أنّ كون غسل الميّت بعينه هو غسل الجنابة - كما هو مقتضئن 
أغلب الأخبار ‏ لا يقتضي إلا اعتبار جميع ما يعتبر في غسل الجنابة فيه 
بأن يكون غسل الميّت من مصاديق غسل الجنابة. وأما أنه يعتبر في 
جميع مصاديق غسل الجنابة كل ما يعتبر في غسل الميّت فلا . 

ألا ترئ أنه يجب في غسل ! ميت تثليث الغسلات واستعمال السدر 
والكافور. ولا يجب ذلك علو" الجَز/ 

فمن الجائز أن يكو إلزام الشاريع بهذا القسم من الغسل أعني 
مرئباً ‏ بالنسبة إلئ المت مسبيا عن خصوصيّة فيه . ككونه أفضل الأفراد: 
فأوجبه الشارع تعظيما لَلْمَيَتٌ أوكون ار الأقسام موجباً لتوهين المبّت 
بإقامته علئ قدميه أو إقعاده أو إلقائه علئ وجهه أو غير ذلك من 
الخصوصيّات التي يعلمها الشارع , والتخطي عن المورد المنصوص لا يجوز 
إلا بعد القطع بإلغاء الخصوصيّة . وغاية ما يمكن دعوئ استفادته 
من الأخبار ليس إلا أ وجوب غسل الميّت لصيرورته جنباًء وأمًا أن 
إيجاده بهذه الكيفيّة أيضاً مسيّب عن كونه جنباً فلا . 














وأا التشبيه في رواية محمد بن مسلم وإن كان مقتضئ إطلاقه ما 


)١(‏ التهذيب :١‏ 1641/447؛ الاستبصار 1١8:١1‏ - 9/61/504ء الوسائل» الباب * من 
أبواب غسل الميّت» الحديث .١‏ 


الطهارة /واجبات الغسل 
ذكر ولكنّ العرف لا يساعد علئ أ ادة عموم المنزئة من الطرفين 
فى أغلب موارد استعمالاته ؛ فإنّه لا ينسبق إلئ الذهن في مثل المقام إلا 
بيه غسل الميّت يغسل الجنب في الكيفيّات المعهودة المعتبرة دون 









وعلئ تقدير تسليم الظهور في المدّعئ فليس علئ وجه يوجب 
التصرّف في ظواهر الأدلّة الواردة في بيان غسل الجنابة » الدالّة على 
عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين . كما سيتّضح لك فيما بعدٌ إن شاء الله . 





واحتجّ في محكي الروض علين وجوب الترتيب بين الجانبين : 
بعدم القول بالفصل ٠‏ 

قال فيما حكي عنه : إن هلو الرواناك أوإن دلّت صريحاً علئ تقديم 
الرأس علئ غيره ؛ لعطب الأيح بعلي ب.دثم م الدال على التعقيب» لكن 
تقديم الأيمن علئ الأيسر استُّفيد من الخارج إن لم نقل بإفادة الواو 
الترتيب . كما ذهب إليه الفرّاء. بل علئ مطلق الجمع أعم من الشرتيب 
وعدمه كما هو رأي الجمهور؛ إذ لا قائل بوجوب الترتيب في الرأس 
دون البدن , والفرق إحداث قول ثالث , ولأنّ الترتيب قد ثبت في الطهارة 
الصغرئ علئ هذا الوجه. فكلّ مَنْ قال بالترتيب فيها قال بالترتيب في 
غسل الجنابة» فالفرق مخالف للإجماع المركّب فيهماء وما ورد من 
الأخبار أعم من ذلك يحمل مطلقها علئ مقيّدها". انتهئ . 





87 حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة : 75 76, وانظر : روض الجنان:‎ )١( 





مصباح الفقيه اج ؟ 

أقول : يظهر من جملة من المتأخرين وغير واحد من قدماء 
أصحابنا علئ ما حكي!" عنهم : اختيار النفصيل , فيشكل الاعتماد علئ ما 
أدّعاه من الإجماع المركّب ء كما أنه يضعف بذلك الاستدلالٌ بالإجماعات 
المنقولة المعتضدة بالشهرة . 

هذا. مع أن حِجّيّة الإجماع المحصّل فضلاً عن منقوله منوطة 
بحصول القطع بحكم الله الواقعي , الذي هو رأي المعصوم لل » أو الجزم 
بعثور المجمعين علئ دليلٍ معتبر ولو ظياً بحيث لو وصل إلينا لرأيناه دليلاً 


تام الدلالة ‏ 
وكيف يمكن في الميام حصولة ألقطع بذلك مع ظهور جل أخبار 
الباب بل كلها في خلافه ! ؟ 


نعم . لو كان الحَكَمّ الذي ذهب .إليه الكشِهور مخالفاً للاحتياط 
لأمكن حصول الاطمئنان بعثورهم علئ دليلٍ معتبر وأمًا في مثل المقام 
يشكل الجزم بذلك, وغايته الظنّ الذي لم يقم دليل علئ اعتباره» بل 
الإنصاف عدم حصول الظنّ أيضاً مع نلو جميع الأخبار الواردة في بيان 
كيفيّة الفسل عن التعرّض للترتيب الذي كان أحوج إلئ البيان من سائر 
الخصوصيّات الني وقع التنصيص عليها في الأخبار. بل ظهور أغلبها في 
عدمه , كالأخبار الآمرة بغسل الجسد كلّه بعد غسل الرأس » الظاهرة في 
كفاية مطلقه . بل لا يبعد دعوئ أن القدر المتيمّن الذي ينسبق إلئ الذهن 
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الطهارة /واجبات الغسل ...... 
من مثل هذه الأخبار إِنّما هو ما لو غسل من كتفيه إلئ رجليه بحيث يتنهي 
الغسل إلئ الّجلين » فكيف يمكن تنزيل الإطلاتات الواردة في مقام البيان 
علئ إرادة غسل الجانب الأيسر بعد الفراغ من الجانب الأيمن ! مع كونه 
من الأفراد النادرة الني لا يلتفت الذهن إلئ إرادتها بالخصوص من 
الإطلاق أصلاً . 

ودعوئ إهمال الأدلّة من هذه الجهة وكون الأمر بغسل الجسد إشارةٌ 
إلى الغسل علئ الوجه المعهود لديهم يبعٌدها سياق أغلبها والتعرّض فيها 
بين الرأس والجسد مع.كون الدرتيب بين الجانبين علئ 
أحوج إلئ البيان ‏ 

هذاء مع أنه ربما بظهر متخ بعضن-الأخبار بالخصوص عدم اعتبار 
الترتيب بين الجانبين 

مها : موئّقة سماعة عن أبي عبدالله لك , قال : «إذا أصاب الرجل 
جنابة فأراد الغسل فليفرغ علئ كفّيه فليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده 
يغسل فرجه ثم ليصبٌ علئ رأسه ثلاث مرّات ملء كفّيه لم , 
يضرب بكفٌ من ماء علئ صدره وكف بين كتفيه» ثم يفيض الماء علئ 
جسده كلّه»١"‏ الحديث . 








في إثائه 





وحمل الأمر بضرب كف من الماء على الصدر وبين الكتفين علئ 
الاستحباب . أو كونه توطئةٌ لوصول الماء إليهما عند الإفاضة خلاف 


() التهذيب :١‏ 734/8157» الوسائل » الباب 57 من أبواب الجنابة » الحديث 4. 








مصباح الفقيه اج ؟ 
الظاهر. 

هذا , مع أن إطلاق الأمر بإفاضة الماء علئ الجسد يدل علئ 
المدّعى من حيث إطلاق الأمر بإفاضة الماء علئ جسده كلّه من دون 
مراعاة الترتيب . 

ومنها : صحيحة حكم بن حكيم» قال: سألت أبا عبدالله قل عن 
غسل الجنابة» فقال : «أفض علئ كفك اليمنئ من الماء فاغسلها ثم اغسل 
ما أصاب جسدك من أذئ ثم اغسل فرجك وأفض علئ رأسك وجسدك 
فاغتسل » فإن كنت في مكان نظيفٍ فلا يضرّك أن لا تغسل رِججلك . وإن 
دن في<قاء حل يليك ٠١‏ فإن ظاهرها إرادة غسل 
لين بعد الفراغ من لل سائر امسا فيدل عملئ عدم اشخراط 
الترتيب بين الجانبين... ولا يتفاوتَ”الحال في ,ذلك بين أن يراد بغسل 
الرُجْلين غسلهما جرءا من الكل أولإزالة آلفذّارة الني يتوقّف عليها 
الغسل . 

ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عه في حديثء قال: قلت 
' له: رجل ترك بعض ذراعه أو جسده من غسل الجنابةء فقال: «إذا شك 
وكانت به بِلّة وهو في صلاته مسح بها عليه وإن كان استيقن رجع فأعاد 
عليهما ما لم يصب بِلّة. فإن دَخَله الشك وقد دخل في صلاته فليمض 
في صلاته ولا شيء عليه وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماءء وإن رآه 











(0 التهذيب :١‏ 2741/14 الوسائل : الباب 57 من أبواب الجنابة » الحديث 7؛ وكذا 
في الباب 77 من تلك الأبواب ؛ الحديث ١‏ 


الهارة | واجبات الفسل 





وبه بِلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان. وإن كان شاقاً فليس عليه في 
شكّه شيء فليمض في صلاته»7" فإِنّ ظاهرها بمقتضئ ترك الاستفصال 
كفاية غسل حصوص الموضع المتروك وإن كان في الطرف الأيمن ‏ وهذا 
ينافي اشتراط الترتيب » بل ظاهرها كفاية مسح الموضع بالبلّة التي رآها فيه 
من دون حاجة إلئ ماء خارجئ ‏ ومن المعلوم عدم كفايتها علئ وجه 
يحصل معه الترتيب علئ تقدير كونه في الطرف الأيمن. لكن يمكن 
حمل الأمر بالمسح علئ الاستحباب ٠‏ وتنزيله على صورة الشك؛ وهذا 
وإن كان بعيداً حيث إنّه لي صرّح بعد ذلك بأنّه إن كان شاك فليس عليه 
شىء لكنّه يقرّبه كون رؤية البق أثارةإلغيل . فيورث الشك. كما يزيّده 
قولهطة : «وأعاد الصلاة باملتيقان؛. 

وكيف كان فالقول بعدم تنيب بين الجانبين قويّ جدًاً. لكن 
مخالفة المشهور مشكلة حصَوْصَا مع اطتمرآرسيرّة المتشرّعة عليه ؛ بل 
ريما يستدل بها لهم . 

ولكئّه ضعيف ؛ لاحتمال حدوث السيرة ونشْأها من فتاوئ 
الأصحاب ؛إذ لا وثوق بأن أصحاب الأنمّة مي لم يكونوا يبتدؤون بالشقٌ 
الأيسر إلا بعدالفراغ من مجموع الأيمن حتئ باطن الرّجْلين ٠‏ وعلئ تقدير 
العلم يذلك لايستكشف منه في مثل المقام الوجوبٌ ؛ لكفاية مجرد 
الرجحان في مثل هذه الأشياء الني لا تحتاج إلى كلفة 





في استقرار 


(0 الكافي : 77 5/64 التهذيب 1: 1١‏ - 2571/11 الوسائل » الباب ١غ‏ من 
أبواب الجنابة » الحديث 15. 


د 0 . مصباح الفقيه إج ؟ 
السيرة عليهاء نظير غسل اليدين أمام الوضوء . 

وكيف كان فالاحتياط مما لا ينبغي تركه . 

ثم لا يخفئ أنه علئ القول بالترتيب يجب غسل جزء من الطرف 
الأيسر عند غسل الأيمن. وكذا جزء من الأيمن عند غسل الأيسر بحيث 
يحصل القطع بحصول غسل مجموع أجزاء الطرف الأيسر بعد الفراغ عن 
غسل مجموع الطرف الأيمن. وينبغي غسل مجموع العورتين ونحوهما 
من الأجزاء الواقعة في الحدود المشتركة مما يُعدٌ بنظر العرف جزءاً 
مستقلاً مع كلّ من الجانيين 

ويحتمل كفاية غسلهلامرَة واحدّم مم أحد الجانيين ؛ لعدم مساعدة 
العرف علئ استفادة إرادة التنصب الحقيَي بالدقة الحكميّة من الأمر 
بغسل الطرف الأيمن تم الأبصرّ».فلا.يبعد دعوئى أنّه لا يستفاد من ذلك 
عرفاً إلاوجوب تقديم ما يُعدَ بنظر العرف نصف الجسد الأيمن ولو بنحر 
من المسامحة العرفيّة . فتأمل . 

وكيف كان ففي الحدود المشتركة التي حكمنا بوجوب غسلها مع 
كل من الجانيين لأجل المقدّمة العلميّة يمكن الاجتزاء فيها بغسلة واحدة 
عند انتهاء غسل الطرف الأيمن بإجراء الماء عليها من جانبها الأيمن إلئن 
الأيسر ناوياً وقوع غسل ما هو جزء من الأيمن للأيمن وما هو جزء من 





الأيسر للأيسر. 
ولا يخفئ عليك أنّ هذا إِنّما يمكن تحمّقه في الخارج عادةٌ بالنسبة 


الطهارة / واجبات الغسل ا 0 ليت 
إلئ بعض الأجزاء المشتركة في كل غسل لا بالنسية إلئ جميعها دفعةٌ 
واحدة في غسل واحد . 

مثلاً: إذا حصل له الفراغ من غسل مجموع الطرف الأيمن مع ما 
يتوقّف عليه من المقدّمة العلميّة إلا من جزء منها كالسرّة ‏ مثلاً - يجوز 
الاقتصار فيها بغسلة واحدة للطرفين بالكيفيّة المذكورة» وأمًا الاقتصار 
علئ غسلة واحدة في جميع الحدود المشتركة علئ وجهٍ يتحمّق معة 
الترتّب فهو متعذّر بمقتضئ العادة . 

وقد انُضح مما ذكرنا حكم اليد المشترك بين الرأس والجانبين» 
فإنه يجب غسل مجموعه مع الزأس والنْضَكٍ الأيمن مع الأيمن » والأيسر 
مع الأيسر إن اعتبرنا الترتيب بين الجانبين ء إلا فلا يعتبر التنصيف» بل 
يجرئ غسل مجموعه مَقَدَمَةٌ. للعلم.بغسل الجمدٍ بعد الفراغ من غسل 
سائر الجسد » كما هو ظاهر. 

والمراد من الفصل المشترك بين الرأس والجسد إنّما هو أصل 
العنق ؛ لأنّ الرقبة يجب غسلها مع الرأس بلا خلاف فيه ظاهرء بل عن 
غير واحد دعوئ الإجماع عليه . 





أخرين من التشكيك في ذلك ؛ نظراً إلى عدم 
ثبوت كون الرأس يعمّهاء فيحتمل وجوب غسلها مع الجانبين 
ضعيف ؛ لأنّ عدم ثبوت كون الرقبة من الرأس حقيقةٌ كعدم ثبوت كون 


الوجه منه لا يمنع من ظهور أخبار الباب في إرادة غسلها مع الرأس ؛ فإ 








... مصباح الفقيه إج 1 
المتبادر من قوله لي : «ثمٌ صبٌ علئ رأسه ثلاث أكف ثم على منكبه 
الأيمن مرّتين وعلئ منكبه الأيسر مرّتين»7" ليس إلا إرادة غسل ما فوق 
المنكب بالماء الذي يصبٌ علئ الرأس وغسل ما تحت المنكب بالماء 
الذي يصبٌ علئ المنكب » فكما لا يمنع عدم صدق المنكب علئ ما عدا 
الجزء المعهود من الاستفادة المذكورة كذلك لا يمنع عدم صدق الرأس 
حقيقةً علئ الوجه والرقبة منهاء وحيث إن الإمام ل أمر بصبٌ الماء علئن 
المنكب لغسل الجزء الثاني والثالث من أجزاء الغسل يعلم من ذلك أن 
ابتداءهما إِنّما هو المنكب ؛ لأنْ إرادة غسل الجزء العالي بالماء الذي أمر 
بصبّه علئ الجزء السافل غير مَتْحببكِةما لم ينصب قرينة لكونه خلاف 
المتعارف , فلا ينسبق إلئ|ألذهن فيقبج إادته من ذلك . وهذا بخلاف 
إرادة غسله بالماء الذي بصت علي الزاتت. 

وكيف كان فلا خمًاء في لهذ“ الرواية في كون المنكب 
وما يسامته ابتداء الجزء الثاني » وكذا لا تأمّل في انصراف مجموع الرأس 
والوجه والرقبة إلئ الذهن من إطلاق الرأس عند جعله قسيماً للجسد 
والجانبين» ولذا فهم الأصحاب من أخبار الباب وجوب غسل الرقبة مع 
الرأس دون المنكبين . 

(ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة) نضا وإجماعاً . 


المتقدّمة!'! دولو أن رجلاً جنباً ارتمس فى 


ففي صحيحة زرارة» 








3 الكافي : 7/15ء التهذيب :١‏ 178/157» الوسائل : الباب 77 من أبواب الجناية » 
الحديث 6 و؟ 
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الطهارة / واجبات الغسل .. 





الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده» . 


وفى حسنة الحلبي 9إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة 
أجرأه ذلك من غسله»!". 





وفي رواية السكوني عن أبي عبدالله لي ؛ قال قلت له: الرجل 
يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج يحجرة ذلك من غسله ؟ 
قال : «نعم»!". 

وفي مرسلة الحلبي» قال: حدّئني مَنْ سمعه يقول: 9إذا اغتمس 
الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأف ذلك من غسله»7". 

وهذه الأخبار حاكمة عن ما دل تَلِ/اعتبار الترتيب في الغسل . 

ثم إن المتبادر منٍالارتماسة آلزاخدة"ما يقصف في العرف بكونه 
كذلك بأن يرتمس في ألسآء”ذفعة كتفي دون تراخ , لا الوحدة 
ذّر تحمّقها عادةٌ ؛ فحدوث الارتماس لا محالة تدريجي 





بمقتضئ العادة . 


نعم ٠‏ بقازه مرتمساً في الماء بعد الحدوث يتحقّق في زمان واحد 
حقيقئ , والقدر المتيّن إرادته من الأخبار بحيث لا د تعتريه شبهة إِنّما هو 
كفاية إحداث الارتماس بأن كان خارج الماءء فأحدث هذا الفعل 
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التدريجي الحصول , ولذا خصّ بعضهم”" كفايته بمثل الفرض لا إذا نوئ 
الغسل وهو في الماء ولو في الجملة » ولكنّك ستعرف ضعفه . 


وكيف كان إذا أوجد هذا الفعل في الخارج. يكون هذا الفعل 
الخارجي مجموعه غسلاًء وابتداؤه الذي ينوي فيه إِنّما هو وَل الأخذ فى 
الرمس , كما عن المشهور”"؛ لا أنّ ا ا 
علئ جميع بدنه؛ تحمّق الغسل دفعةٌ في هذا الحين» كما عن بعض 1 
القولٌ به ء ومقتضاه بطلان الغسل لو نواه بوقوعه في الماء لا ببقائه وإن قلنا 
بكفاية الداعي وعدم اعتبار القصدٍ التفصيلي المقارن للعمل في صحّة 
العبادة ؛ لأنْ هذا إنْما يؤئّر فينثا لو كالَ#الياعث علئ الفعل قصد القربة ولو 
إجمالاء لا في مثل الفرضل الذي نوئئ) الأمتثال بمقدّمات العمل وأتئ 
بنفس المأمور به من ياب الملازمة الاتفاقيّة . 





نعم ؛ لو أتئ بمجموع الفعل لدي يصدر منه في الخخارج بقصد 
الغسل علئ وجه لم ينحل عزمه إلئ البناء علئ عدم مدخليّة البقاء في 
صحّة غسل الأجزاء التي أصابها الماء قبل الاستقرار, لانجه القول بالصححة 
بناءٌ علئ عدم اعتبار القصد التفصيلي المقارن للفعل ؛ لأنّه أتئن بنفس 
العبادة لله تعالئ » غايته أنّه زعم أن المقدّمات أيضاً داخلة في المأمور بهء 
وهو غير ضائر في صحّة العبادة علئ الأظهر . 
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الطهارة / واجبات الغسل ٠‏ 
وكيف كان فهذا القول ضعيف مخالف لظاهر النصوص والفتاوئ . 
ويتلوه فى الضعف: ما احثمله فى الجواهر”! بل قوّاه من كون 

ابتداء الغسل أل آنات التغطية 2 الجسد في الماء ء وآخره آخر 

جزء الغسل في تلك التغطية فلا عبرة بما يغسل قبلهاء كما لا عبرة بما 
ك0 انغسال جميع جسده في تلك التغطية » طالت 
مدّته أم قصرت » ومقتضاه كون الغسل دقعي الحصول إن لم يكن في بدنه 
مانع بحيث يحصل الماء إلى كلّ جزء منه عند صيرورته مغ » وتدريجي 
الحصول إن لم يكن كذلك؛ فله الايتغال بإزالة المانع في تلك التغطية ما 
لم يتحمّق الفراغ منها وإن طال تمد تهاب 

ومستئد هذا الوجه هو أن الارتمأس) مأخوذ من الرمس» وهر 
التغطية والكتمان ؛ فما كام لم تستتر بالماء لم يتجقّق الارتماس , ومهما 
ستره الماء فهو مرتمس إلئ أن يخرّجَ , قَلموجود الخارجي مصداق واحد 

لطبيعة الارتماس طال زمانه أم قصر . 
وفيه : أن المنفاهم من:الأدلة إنّما هو كفاية انغسال الجسد بالكيفيّة 

التي تسمّئ ارتماساً. وا تداء زمان حدوث الفعل ليس إلا أوّل آنات 

الشروع فيه ؛ لا أوّل آنات تحمّق الرمس ؛ إذ ليس الارتماس إلا كالتكلّم في 
عدم توقف جزئية الجزء لأؤل على تحقق الوصف العنواني » فإ العيد 
المأمور بالتكلّم إذا شرع في التلقّظ . فقد اشتغل بالإطاعة وان لم يصدق 





() جواهر الكلام 27 91 و/517- 





نهدا 000 ... مصياح الفقيه اج 37 
الكلام علئ الجزء الأول مما يتلفُظ به إذا لوحظ بانفراده . ولا ينافي ذلك 
كونه من أجزاء الفعل المأمور به . والمنساق إلئ الذهن من قوله 346 : «إذا 
ارتمس الجنب فى الماء ارتماسة واحدة6'" إِنّما هو إرادة غسل الجسد 
دفعة واحدة بالارتماس , كما يشهد لذلك فهم الأصحاب ؛ لا مطلق غسسله 
في تغطيةٍ واحدة كيفما اثّفق بحيث عم ما لو كان عل جسده حاجب 
م ا ا ل 
حصول الفصل الطويل . 
نعم لا بأس بالتخليل في زمانٍ يتوقّف غسل مجموع الجسد عليه 
ور 
نسب(" | 







إلى بعض لتأخخري المَإْين موافقة المشهور في كون 
5 متدرّب َج الحصول من أوَلَ:ةنات الأخذ في الرمس | إلئ أن ينغمر 
في الماء » لكنْه لم بعتبر”الذكيّةالمرقية توا با لو نوئ الفسل . فوضع 
مله مشلا ثم صبر ساعة بحيث ثافئ الدفعة العرقية : فوضع عضرا آخر 
وهكذا إلى أن ارتمس أجزاؤه ؛ نظراً إلئ خلو الأخبار عن اعتبار الدفعة: 
وإنما دلْت علئ الارتماسة الواحدة في مقابل الترتيب. وهي صادقة في 
الفرض . 

وفيه : أن المتبادر من الارتماسة الواحدة ليس إلا الوقوع في الماء 
دفعة لا تدريجاًء » كما يشهد به الفهم العرفي . 





(1) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ؟لالاء الهامش (01 . 
(؟) الناسب هو العاملي في مفتاح الكرامة :١‏ 05؟, وانظر: كشف اللقام 17 .5 





الطهارة /واجبات الغسل 

وكيف كان فإن اغتسل ارتماساً وبقيت من جسده لمعة لم يصلها 
الماءء أعاد الغسل . 

وريما احتمل بعضٌّ!" جريان حكم الترتيب عليهاء فإن كانت في 
الأيمن . غسلها وأعاد الأيسرء وإن كانت في الأيسر اكتفئ بغسلها . 

وعن بعضن : التفصيل بين طول الزمان وقصره؛ فتجب الإعادة في 
الأوّل دون الثاني”". ويمكن إرجاعه إلى الأول . 

وكيف كان فالقول بوجو به العا ةيطلقاً هو الأظهر ؛ لإناطة الحكم 
في النصوص والفتاوئ بغسل إجميع بدنه ا رّماسة واحدة؛ وهو غير 
متحمّق في الفرض | 

وربما يستشهد للقول بكفَايَة عله مطَلتا: بُعمرم قوله ليّةٌ في 
صحيحة زرارة » المتقدّمة!»: «وكل شىء أمسسته الماء فقد أنقيته». 

وفيه : أن موردها الغسل الترتيبي» كيف ! ولو أريد منها العموم » 
لنافئ اعتبار الوحدة العرفيّة في الغسل الارتماسي . 


وأمًا الاستدلال لهذا القول: بصدق غسل الجميع عرفاً خصوصاً 





(1) كما في جواهر الكلام : 517 

()) انظر : جواهر الكلام 7: 58 

() حسكاء عن ظاهر المحمّق الثاني وغيرء» صاحبٌ الجواهر فيها *: هةء وانظر : جامع 
المقاصد 58٠ :١‏ 

(4) في ص 1788 











توح التسدرع ‏ 
الوكانت اللمعة قليلةٌ فممًا لا ينبغي الالتفات إليه بعد العلم بإرادة غسل 
الجميع حقيقةٌ من دون مسامحة. وإلا لما وجب غسلها فيما بعر كما 
لايخفئ . 

وأمّا ما احتمله البعض من جريان حكم الترتيب فهو مبني علئ 
القول بالترتيب الحكمي في الغسل الارتماسي » كما حكي عن بعض 2" 
أصحابنا . 

وعن الاستبصار'" احتماله في مقام الجمع بين الأخبار الدالة علئ 
اعتبار الترتيب في الغسل والأخبار الدالة علئ كفاية ارتماسة واحدة . 

وفيه ما لا يخفئ منْهالصسَعفٍ. ومخالفته لظواهر النصوص 
والفتاوئ . وقد أشرنا فيما يلبق إلى أنَأخبار الارتماس حاكمة علئ ما دل 
علئ اعتبار الترتيب » فيخصّصتوتبهدإطلافبناً. 

بق الإنسصا ف أل أريكد الجبمع_يبيّن الأخبار لا علئ 00 
التخصيص » لكان رفع اليد عن ظواهر ما دلّ على اعتبار الترتيب ‏ بدعوئ 
ورودها مورد الغالب أو كون الأمر المتعلّق بإيجاد الغسل مرَياً؛ لكونه 
أفضل أفراد الواجب - أهون من التصرّف فيما دل علئ كفاية الارتماس 
من دون مراعاة الترتيب . 








ثم إنَا قد أشرنا إلئ أن القدر المتيقّن الذي يد ينسبق إلئ الذهن من مثل 
قوله ليه : وإذا ارتمس الجنب في الماء»'" إلئ آخره إِنّما هو إراد ما لو 





(1) حكاء عنه الشيخ الطوسي في الميسوط ١14 :١‏ واين إدريس في السرائر 15١:١‏ 

(1) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها * 41-1 وانظر: الاستيصار :١‏ 110 ذيل 
الحديث 114. 

(؟) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في /ااء الهامش (0) . 








الطهارة /واجبات الغسل 
كان خارج الماء فارتمس فيه ارتماسة واحدة» ولذا ربما يستشكل في 
صحّة الغسل لو نواه وهو في الماء . 

ولكنٌ الأظهر كفايته خصوصاً علئ تقدير خروج معظم أعضائه من 
الماء؛ لأنّ المعتبر في ماهيّة الغسل ‏ على ما يتفاهم من النصوص 
والفتاوئ -ليس إلا غسل الجسد إما مرئيً أو برمسه في الماءء ولا يتوقف 
حصول هذه الطبيعة علئ خروجه من الماء قبل الرمس , بل كما يتحتّق 
0 الجسد بإيجاد الارتماس ابتداءً كذلك يتحقّق ببقائه مرتمساً. فله 
البناء علئ وقوع البقاء مرتمساً امتثالا للأمر المتعلّق بطبيعة الغسل » نظير ما 
لو أمر بالمشي علئ الأرض أ إكأرام زب أو/غسل الثوب أو غير ذلك من 
الأفعال » فإنّه وإن انسبق إلئ الذهن انسياقاً ديا إرادة إيجاد هذه الأفعال 
ابتداءً من الأمر المتعلّق بها وَلكَِه يعد الالتفات إلوي أن مدلول الطبيعة ليس 
إلا إرادة حصول هذه الأفعال لّا حدوتّه ون الاستمرار علئ هذه الأفعال 
كإيجادها ابتداءً مما يتحمّق به هذه الطبائع . يعلم كفاية الاستمرار عليها في 
امتثال الأمر المتعلّق بهاء وعدم توقّفه علئ إيجادها ابتداءً؛ وإِنّما ينسبق 
إلئ الذهن خصوص الإيجاد الابتدائي لبعض المناسبات المغروسة في 
الذهن » المقنضية للصرف لا علئ وجه يتقيّد به المراد والموضوع الذي 
تعلق به الطلب, كما لا يخفئ علئ مَنْ تأمّل في نظائر المقام . 











ولا تتودّف صحّة الغسل لو نواه وهو في الماء علئ تحريك 
الأعضاء بعد النيّة حتئ يتفرّد الفرد الذي يقع امتثالاً للأمر المتعلّق بالطبيعة 
عن غيره ؛ لأنّ المدار في تحقّقٍ الامتثال علئ حصول الطبيعة بقصد 


مصباح الفقيه اج 7 





الإطاعة سواء تحقّقت في ضمن فرج مستقلّ أو في ضمن ما يصير جزءاً 
من الفرد المتحقّق فيما سبق ببعض الاعتبارات العرفيّة . 

نعم ٠‏ لو اعتبرنا الجريان الفعليَ أو ما هو بمنزلته في تحقّق مفهوم 
الغسل ٠‏ لانجه اعتبار تحريك الأعضاء أو نحوه مما يوجب تحرّك الماء 
تحقيقا لماهيّة الغسل . 

ولكنّ الأظهر عدم اعتباره في الغسل المعتبر في ماهيّة الغسل 
والوضوء ؛ لدلالة غير واحد من الأخبار علئ أنه فإذا مس جلدك الماء 
فحسبك)(2, 





فعلئ هذا لا ينبغي إلأستشكالفِي/كفاية البقاء تحت الماء بنيّة 
ا ل لاك خروجه من 
الماء ولو في الجملة مَْمَالانكاتن ينئة الغسل/. 

هذا 00000 
وقصد وقوع غسل الأعضاء مرئياً. بل الظاهر أنّه يجب عليه 
عند إرادة غسل الأيمن وكذا الأيسر من تتحريك الأعضاء أو الدلك أو 
نحوه بحيث يستقل غسله بالفرديّة حتئ يصمّ اتّصافه بوقوعه بعد غسل 
الرأس أو الأيمن , ومجرّد إرادة وقوعه مرئباً لا يئر في صيرورته كذلك . 





كما مرّ توضيحه في مبحث الوضوء. والله العالم . 


واعلم أنه لا فرق بين الأغسال واجبها ومسنونها من حيث اعتبار 





)١(‏ الكافي 7: ؟؟/لاء التهذيب :١‏ /781/19ء الاستيصار :١‏ 40//151: الوسائل» 
الباب 07 من أبواب الوضوء ء الحديث 8 








الطهارة | واجبات الغسل 
الترتيب وكفاية الارتماس بلا خلاف فيه ظاهراء بل في الحدائق!" نسبته 
إلئن ظاهر الأصحاب . 

وعن الذكرئ أَنّه لم يفرق أحد بين غسل الجنابة وبين غيره من 
الأغسال فى ذلك . 

ولكنّ الإنصاف أن القول بكفاية الارتماس في غسل المي 
عن إشكال وإن ورد فيه أنّه كغسل الجنابة'!؛ لعدم انسباق إرادة ذلك من 
التشبيه . فيشكل رفع اليد عن ظواهر الأخبار الكثيرة الواردة لبيان كيفيّة 
غسل الميّت . الدالة علئ اعتبار الترتيب فيه . 





وأمًا سائر الأغسال فلا لشبغي الأرتيار في كفاية الارتماس فيها؛ كما 
أنه لا ينبغي التأمّل في لزوم-مرّاعاةر التزتيب] فيها ما لم يرتمس ارتماسة 
واحدة؛ كما في غس ل اليجتابة#اضتزورة .أن كيفئة الغسل وكذا الوضوه 
والتيمُم بل أغلب العبادات مثل الصلاة والصوم وغيرها من الماهيّات 
المخترعة الني تتوقّف معرفتها علئ بيان الشارع متئ بن الشارع شيئاً من 
هذه الأشياء في مورد من الموارد لا ينسبق إلئ الذهن من الأمر به في 
سائر الموارد إلا إرادة إيجاده بالكيفيّة المبينة ما لم يصرّح بإرادته علئ 0 


خاصٌ ء كصلاة جعفر مثلاً . 








() حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة *: 1/4 »8٠‏ وانظر : الذكرئ : ٠١١‏ ؟ 03٠١‏ 
() الفقيه :١‏ 81/17 التهذيب :١‏ إ1447/44» الوسائل ؛ الباب ؟ من أبواب 
غسل الميّت» الحديث ١‏ 





ألا ترئ أنه لو قال المفتي لمقلّديه : اغتسل لرؤية المصلوب. أو 
صل ركعتين عند طلب الحاجة » أو قيل للجنب ضَأْء أو تيمّم عند إرادة 
النوم » لا يفهم إلا إرادة إيجاد هذه الأفعال بالكيفيّة المعروفة عندهم ‏ 


وممًا يدل علئ اتحاد كيفيّة الأغسال مغروسيّنه في أذهان المتشرعة 
قديماً وحديثا » ولذا لم يسأل أحد من الرواة عن بيّة سائر الأغسال عدا 
غسل الجنابة , الذي هو أعمّ ابتلاءٌ ولم يتعرض الأئمّة للك لبيان شيء 
منهاء ولم يكن ذلك إلا لمعروفيّة كيفية الغسل لديهم ‏ 

وأمًا غسل الميّت فحيث إنمتعلّقه غير نفس المكلّف ليس علئ 
حدٌ سائر الأغسال بحيث يغتق معرفْوكيفيّة الغسل في الجملة عن معرفته 
بالخصوص . 

ألاترئ أنه لو كيل للع امي :.اضيبلالميّت/يبسأل لا محالة عن كيفيته , 
بخلاف ما لو قيل له: اغتسل لرؤية المصلوبء ولذا أكثر الرواة في 
المسألة عن كيفيّة غسل الميّت دون غيره من الأغسال مع كثرتهاء وحيث 
نه ورد التصريح في جملة من الأخبار بكيفيّته لا يجوز الشخطي عن 
الكيفيّة المنصوصة | بدليلٍ معتبرء ولذا استشكلنا في جوازه ارتماساً. 
والله العالم . 

نمٌ نك قد عرفت أن الأقوئ ما عليه المشهور من أن الفسل 
الارتماسي تدريجي الحصول ء وأنْ ابتداءه أوّل آنات الأخحذ في الره سس 
ولكثه لا يخفئ عليك أن جزئيّة الجزء الأوّل مشروطة بصيروته جزءاً من 











الطهارة / واجبات الغسل 0 ا اي 
المركب الذي يصدق علئ مجموعه الارتماس ؛ فغسل الربجل مثلاً يتحقق 






بوصول الماء إليها لكن صحّته مشروطة بأن يتعقّبه غسل سائر الجسد علئ 
وجه يتحقّق به الارتماس الدفعي عرفا ب في الماء إلئ أن يرتمس 


جميع بدنه» فلو خرج بعض بدنه من الماء قبل أن يرتمس جميعه, بطل 
غسله ؛ إذ لا يسمّئ مثله ارتماسا . 

وأمًا لو دخل في طين ونحوه أو أصابه في الماء مانع عارضي منعه 
من الاتصال بالماء قبل أن يتحمّق الانغماس التامٌ» فالظاهر عدم منافاته 
للصدق العرفي الذي هو شرط للصبَّة خصوصاً إذا كان الجزء الممنوع 

فما قيل من أنه يشترطٍ اتصاله بالماء إلئ أن يتحمّق الغسل ففيه : 
أنه إن كان لتوقّف صدقةالارتماس ء فقد عرفت عدم المنافاة للصدق 
العرفي علئ الإطلاق» وإن كان لدليلٍ حر تُعيّدي . فلم نعثر عليه والله 
العالم . 

ثم إن كي عن الشيخ في المبسوط أنه ألحق في سقوط الترتيب 
بالارتماس الجلوس تحت المجرئ والمطر"؟. وعن التذكرة إلحاق 
الميزاب وشبهه به" أيضاً. وعن بعضٍ إلحاق الصبٌ بالإناء دفعةٌ به”" 
أيضاً. 
(1) حكاء هته صاحب الجواهر فيها 1٠١:1‏ واتظر: الميسوط 21 14: 


()) حكاء عنها صاحب الجواهر فيها ؟: 2٠٠١‏ وانظر : تذكرة الفقهاء :١‏ 54. 
() كما فى جواهر الكلام 7: 37٠١‏ 








مصباح الفقيه اج ؟ 

ولعلّ مستند الكل تتقيح المناط بدعوئ القطع بعدم مدخلية الرمس 
في الماء في صحّة الغسل ء وإنّما المناط إحاطة الماء بالبدن عرفيّة . 

وفيه ‏ مضافا إلى منع تحمّق الإحاطة دفعةٌ في مثل المطر ونحوه إله 
إذا كان المطر غزيراً فجرئ علئ جميع البدن ثمّ نوئ الغسل ‏ : أن دعوئ 
القطع بذلك في مثل هذه الأحكام | بَّديّة عهدتها علئ مُدَّعيها. 
ولا يمكن لنا الجزم بذلك . 

نعم » في نفسي شيء؛ وهو: احتمال عدم اعبار الترتيب في الفسل 
رأساً» وكون الأخبار الدالة عليه جاريةٌ مجرئ العادة أو محمولةٌ علئ بيان 
أفضل الأفراد . 

ولكنّك عرفت فيما سبق أنه سلاف ما يقتضية الجمود علئ ظواهر 
الأدلة التعيّديّة , فلا يَتبعَيَ الاليفات اليه 

فالأظهر هو الاقتصار في تخصيص ما دل علئ اعتبار الشرتيب 
بالغسل الارتماسي . 

اللّهم إلا أن يتشبّث في خصوص الوقوف تحت المطر بصحيحة 
علي بن جعفر عن أخيه طة . قال: سألته عن الرجل يجنب هل يجزئه 
من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتئ يغسل رأسه وجسده وهو يقدر 
علئ ما سوئ ذلك ؟ فال : إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك»0©. 














01 الفقيه :١‏ 57/16, النن 
الباب 77 من أبواب الب 





يب 13 415/145: الاستبصار :١‏ 478/118: الوسائل» 
ابة» الحديث 7١‏ 








الطهارة /واجبات الغسل 

ومرسلة محمّد بن أبي حمزة عن الصادق لو في رجل أصابته 
جنابة فقام في المطر حتئ سال علئ جسدده أيجزئه ذلك منالغسل؟ قال: 
وتعم90 

وفيه : أن حمل هاتين الروايتين علئ إرادة ما لو نوئ الغسل عند 
إحاطة الماء بالبدن وجريانه بعيد . فلا بد من حملهما علئ ما لا ينافي أدلة 
الترتيب , بل الظاهر عدم كون الروايتين مسوقنين إلا لبيان كفاية المطر عن 
الماء ؛ قلا يجوز التشبّث بإطلاقهما لإثبات المطلرب ؛ والله العالم . 

وهل يشترط في صحّة الغسل بتوعيه إزالة النجاسة عن محال 
الغسل عيئيّة أو النؤاوع فيّأصل الغسل . أو يعتبر جريان ماء 
الغسل علئ محل طاهر» فيككُفي إزالتها قبل عسل المحل الذي هي فيهء أو 
يعتبر عدم بقائه نجساً بعد الغيل كََِفئ بغسل واحد لهماء أو يفرق في 
ذلك بين الاغتسال في الْمَاه كتير :]دكات في آخر العضو وبين 
غيرهماء فيكتفئ بالغسل الواحد لهما في الأؤلين أو أنّه لا يشترط شيء 
من ذلك . نعم » يعتبر أن لا تمنع عين النجاسة وصول الماء إلئ البشرة 
فيكتفى به وإن بقي المحلّ نجساً؟ وجوه بل أقوال كما في الجواهرا". 
أوجهها : النا لا ل قم شن ل عا شل 0 
الأخبار المستفيضة الواردة في كيفيّة الغسل » الآمرة بغسل الفرج واليدين 
قبل الغسل . 











(1 الكافي 217 144 الوسائل » الباب 57 من أبواب الجتابة ؛ الحديث 114 . 
(؟) جواهر الكلام 57 101 37017 








دفي صحيحة حكم بن حكيم, قال لَه : هم اغسل ما أصاب 
جسدك من أذئ ثم اغسل فنرجك وأفض علئ رأسك وجسدك !0 
فاغتسل» "٠‏ إلئ غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي تَقدّم بعضها في مطاوي 
المباحث المتقدّمة . 


رهذه الأخبار وإن كان مفادها وجوب تطهبر البدن قبل الشروع في 
الغسل لكن شدّة المناسبة بين تطهير الموضع النجس مقدّمةٌ لغسل نفس 
هذا الموضع وبُعْد مدخليّة تطهيره ه في صححة غسل سائر الأجزاء مانعة عن 
استفادة التقييد : فلا يفهم منها إلا وجوب تطهير المحلّ قبل غسله , وإثّما 
تعلق الأمر به قبل الشروع فى لفل ويا مجرئ العادة . 

كما يؤيّده ‏ مضافاً إلى الفهم العرضّي إلناشئ من المناسبة المغروسة 
في الأذهان ‏ ما في صجيجة حيكم بن حكيم عن الصادق 3 في حديث 
كيفية خسل الجنبة؛ قل و97 يمكال ميف فلا يضرك أن 
لاتغسل رتجليك . وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رِيليك512. 

وهذه الصحيحة كما تراها صريحة في عدم اعتبار طهارة الرمجل 
حال غسل سائر الأعضاء, فالقول باعتبار تطهير البدن قبل الشروع في 
الغسل ضعيف . 


وأضعف منه القول بعدم اعتبار طهارة المحلّ حيث غسله سواء 





ان ط 





الطهارة / واجبات القسل .. 
اعتبر عدم بقائه نجساً بأن تحمّق الغسل والتطهير بغسلة واحدة» أم لم 
يعتبر ذلك أيضاً؛ لما عرفت من دلائة الأخبار المستفيضة علئ اشتراط 
طهارة المحل . 

مضافاً إلى انصراف أدلة الغسل إلئ إرادة الغسل بالماء الطاهر» بل 
الإجماع علئ أنّ النجس لا يكون مطهراً. 

ولا يقاس رفع الحدث بإزالة الخبث في عدم المنافاة بين انفعال 
الماء بملاقاة النجس وحصول التطهير به؛ لما عرفت في مبحث نجاسة 
الغسالة من عدم شمول القاعدة المسِلّمة المستفادة من النصوص والفتارئ 
-من أن النجس لا يكون مطهراً للمآء'الطاِر الذي تنجّس باستعماله في 
إزالة النجاسة بالنسبة إلئ هذءٍ النجاسة التي استعمل الماء فى إزالتهاء وأمًا 
من حيث استعماله في قترالكارث ليست النجابة الموجودة في البدخ 
بالنسبة إليه إلا كالنجاسة الخارجيّة الملاقيَة للماء حين الاستعمال . فلا مانع 
من كونه مشمولاً للقاعدة المسلّمة. 








انعم , لو كانت نجاسة الماء من لوازم الاغتسال» كما في غسل 
الميّت وغسالة الجنب علئ القول بنجاستهاء لامتنع اندراجه بالنسبة إلئ 
هذه النجاسة الملازمة له تحت تلك القاعدة» وأمّا بالنسبة إلى النجاسة 
العارضيّة التي يمكن حفظ ماء الغسل عن الانفعال بها -كما فيما نحن 
فيه -فلا. 


والحاصل : أنه لا ينبغى الارتياب في بطلان الغسل بالماء النجس » 
ينيعي ب في 





مصباح الفقيه اج © 


سواء كان مسبوقاً بالنجاسة . أو عرضه النجاسة حين الاغتسال من دون 





فرق بين كون النجاسة الطارئة في الأثناء مسبّبةٌ عن ملاقاة 
أو ملاقاة النجاسة الموجودة في بدن المغتسل . 

وكونه مؤثراً في زوال النجاسة في الفرض الأخير لا يصلح فارقاً 
بالنسبة إلئ رفع الحدث الذي هو مفهوم مغاير لإزالة الخيث . 

ثم إنّ قضيّة اشتراط صحّة الغسل بطهارة الماء إنّما هو اشتراط 
طهارة البدن عند غسله بالماء القليل دون ما إذا اغتسل بالماء العاصم» 
كالكرٌ والجاري , ولعلّه لذا فصّل:بعضهم'" بين الاغتسال بالماء الكثير 
وبين غيره» إلا أله تُسب إل هذا المفصلٍ ‏ كما عرفت عدم اشستراط 
الطهارة فيما إذا كان الموظع النجس.آخ ر العضو". 

ولعلّ التفصيل يكوك التجانية,في بز العضو وبين غيره للبناء 
علئ عدم انفعال الغسالة إلا بعد الانفصال عن الموضع النجس ٠‏ فإن كانت 
في آخر العضو . فلا يتحقّق الغسل إلا بالماء الطاهر, وأمًا إذا لم تكن في 
آخر العضوء فينجس غسالته عند الانفصال وينجّس سائر الأعضاء فلا 
يكون مطهراً. 

ويحتمل أن يكون اعتماده في هذا التفصيل علئن صحيحة حكم بن 
حكيم , المتقدّمة!": الآمرة بغسل الرُجُلِين اللتين هما آخر العضرء فإِنٌ 
(0 نهاية الإحكام 306:1 


(؟) الناسب هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 14 وأنظر: نهاية الإحكام 14:9 
() في ص 781 


نجاسة خارجية 








الطهارة | واجبات الغسل 

مقتضئ إطلاق الأمر بغسلهما كفاية غسلة واحدة لرفع الحدث والخيث . 
وفي الجميع ما لا يخفئ ؛ لعدم انحصار المدرك في اشتراط طهارة 

ألماء » بل العمدة فيه الأخبار المتقدمة . 

مضافاً إلن فساد القول بعدم انفعال الغسالة إلا بعد الانفصال » كما 

في محلّه . 





وأما الصحيحة فهي مسوقة لبيان حكم آخرء أعني وجوب غسل 
الوجلين علئ تقدير نجاستهما, لا لبيان كفاية غسلة واحدة للتطهير 
والغسل , فلا ظهور لها في المدَعِئ!أفْضِلاً عن إمكان التصرّف بها في 
سائر الأدلة . 

وربما يستدل لبطلان الفبَلَلوَنَاةبَتشّلة يتحقق بها إزالة النجاسة : 
بلزوم التداخل , وهو خلاف لأطلَ لأ كل والكد من الحدث والخبث 
سبب لوجوب غسل البدن: فإذا تحقّق السبيان» وجب أن يتعدّد 
حكمهماء وإلا للزم أن لا يكون كل منهما سبباً. وهو باطل بديهة. لا 
لمجرّد مخالفته لإطلاق ما دل علئ سبييتهماء بل للعلم بتأثير كل منهما في 
إيجاب مسيّبه ؛ ضرورة أنّه لو تعذّر عليه الغسل» يجب عليه إزالة 
النجاسة , وكذا لو تعذّر عليه الإزالة ء يجب عليه رفع الحدث ولو بالتِيم » 
ومقتضئ تعدّد الوجوبين تعدّد الواجبين ؛ لامتناع اجتماع حكمين متمائلين 
- كالمتضادّين ‏ في موضوع واحد شخصي » فلا يعقل أن تكون غسلة 


واحدة معروضة لوجوبين ٠‏ 








:2 .. مصباح الفقيه اج ؟ 
وفيه : أن المسيّب عن كل من السببين لو كان طبيعة غسل الجسد 
من حيث هي من دون اعتبار قيلٍ زائد في شيء منهماء لتم ما ذكر . ولكنّه 
ليس كذلك» بل المسّب عن نجاسة البدن ليس إلا وجوب إزالتها. وعن 
الحدث ليس إلا وجوب رفعه, وهّما ماهيّئان مختلفتان فإن أمكن 
إيجادهما بغسلة واحدة بأن لم يستلزم ذلك الإخلال بشيء من شرائطهماء 
فلا مانع منه أصلاً. كما سبق 7" تحقيقه تحقيقه في مبحث تداخل الأغسال في 
باب الوضوء » وما الممتنع تعلق وجوبين بطببعة الفسل من حيث هي ل 
بلحاظ أفراده المتعدّدة . 

وممًا يدل علئ عدم كؤن مآ نَيٌ/فيه من هذا القبيل مع وضوحه 
في حدٌ ذاته : عدم كون كل أغسلة غسلاً] ويخدم اعتبار كون الغسل واجداً 
للشرائط المعتبرة في إزالة.النتجاسةء فيعلم من ذلك أن المأمور به عند 
حصول كل من | اليس طبيعة الغْسَل من حيث هي . وقدعرفت فيما 
تقدّم أنه إذا تغاير المسبّباء اتا وتصادقا علئ فرؤء يجوز إيجاد الفرد 
الجامع بقصد امتثال الأمر المتعلّق بكلتا الطبيعتين» » نظير إعطاء درهم علئن 
ذي رحم عالم فقيرٍ هاشم , فإنه يتحقّق بهذا الفعل الشخصي امتثال 
جميع الأوامر المتعلقة بالعناوين الراجحة المقصودة المتحققة يه . 

نم لو تم هذا الاستدلال» لكان مقتضاه أنه لو أتئ بالفعل أَوَلاً بقصد 
الغسل أن تجب إعادته ثانيً لغسل جسدء لا بقصد الغسل , كما هو مقصود 











01 قي ج7 ص 3048 وما بعدها. 








العلهارة / واجيات الغسل 
المستدل ؛ إذ لا يعقل بقاء الأمر الذي نوئ امتثاله وسقوط ما لم ينوه . 

ودعوئ أن الغرض من الأمر بغسل الجسدء المسبّب عن نجاسة 
البدن يحصل بفعله قهراً وان لم يقصده؛ فوجب أن يبقئ الأمر بالغسل ؟ 
الأصالة عدم التداخل » مدفوعة : بأنّ أصالة عدم التداخل لا تُصِيّر الممتنع 
ممكنا؛ لأنْ سقوط الأمر الذي نوئ امتثاله بعد إيجاد متعلّقه بقصد امتثاله 
قهري : سواء حصل به المقصود من الأ الآخر أم لم يحصل ؛ لأن الأمر 
يقتضي الإجزاء عقلاًء فلا مجال حيتذٍ للشك في بقائه حتئ يتشيّث 
بأصالة عدم التداخل » نما ينك في م اشتراطه بطهارة 
البدن وعدم كون المسبّب طبيعة الْغَل ني حيث هي . فالمتعيّن في مثل 
الفرض علئ تقدير فقد الأدااجتهاديّة/هر الرجوع إل الأصل المقزر 
عند الشك في الشرطية من البرامة أ والآحتياط علئ الخلاف في المسألة » 
لا أصالة عدم التداخل . كما لا يحفى ” : 





تنبيه : لا خلاف ظاهراً في عدم وجوب الموالاة في الغسل » بل عن 
جماعة دعوئ الإجماع عليه!". 

ويدلٌ عليه: صحيحة محمد بن مسلم, المتقدّمة9 الواردة في 
قضيّة أمٌ إسماعيل . 

وحسنة إبراهيم بن عمر اليماني عن الصادق طه قال : دإن علا لي 
لم ير بأساً أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند 








(1) حكاها عنهم صاحب الجواهر فيها ؟: 1١8‏ 
(6 في ص 710 


الها ممعم ممم سمه ممم عه م معنم لدم .د مطبباح الفقيه اج 7 
الصلاة90. 

وفي صحيحة حريزء الواردة في الوضوء. قال: قلت: وكذلك 
غسل الجنابة ؟ قال قِِ : وهو بتلك المنزلة ابدأ بالرأس وأفض علئ سائر 
جسدك» قلت: وإن كان بعض يوم ؟ قال: «نعم»0؟. 

وعن الفقه الرضوي «ولا بأس بتبعيض الغسل تغسل يديك 
وفرجك ورأسك وخر غسل سائر جسدك إلئ وقت الصلاة ثم تغسل 
إذا أردت ذلك»9. 

وقضيّة الأصل وإطلاق بح الأجبار المتقدّمة ومعاقد الإجماعات 
المنقولة : عدم الفرق في ذلك بين الأعضاءٍ والعضو الواحدء فلا تعتبر 
الموالاة في الغسل أصلاً. 

نعم ٠‏ يمكن الالتزام بَأسَتَحتابها مَسَامحَة ؛ لما في الحدائق من أن 
الأصحاب صرّحوا باستحبابهال. 

وربما يستدل له بمواظبة السلف والخلف من العلماء والفقهاء بل 
الأئمة 92 . 
(1) الكافي ؟: 8/44» التهذيب :١‏ 154 597/18, الوسائل : الباب 59 من أبواب. 

الجنابة » الحديث 7 
( التهذيب :١‏ 152/88 الاستبصار 1: 517/75 الوسائل ؛ الباب 77 من أبواب 
الوضوء, الحديث 5. 

اهر الكلام 7: ٠١6‏ وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناذ 


الفقه المنسوب للإمام الرضاءةة : 40 
(4) الحدائق الناضرة 216 46. 











الطهارة | سئن الغسل . 

وفى دلالتها علئ المدّعى تأمّل؛ كما أن في الاستدلال له بعموم 
آيات ا إلئ المغفرة!© والاستباق إلئ الخيرات”" مناقشةً» والله 
العالم . 

(وسنن الغسل) أمور: 

منها : ( تقديم النيّة عند غسل اليدين) بناءً علئ كون غسل اليدين 
من الأجزاء المستحبّة , كما سيأتي التعرّض لتحقيقه . 





ومرجع استحباب تقديم النيّة إلى استحباب غسل اليدين قبل الغسل 
بقصد الجزئيّة » فلو غسل يديه لاالكونهكبجزماً مستحباً بل لإزالة نجاستها 
أو غيرها من الأغراض ء لا يستاحبٌ التقديم ) بل لا يجوا 
النيّة التفصيليّة لأوّل العبادق كما هو آَلَتشّهورر. 





إن اعتبرنا مقارنة 


(ويتضيّق) وقت الثيّة ([عند َغْسلَ آلرأس) الواجب في الغسل 
الترتيبي وعند الشروع في غسل الجسد في الارتماسي ؛ إذ لو أخرها عن 
ذلك » لوقع بعض الأجزاء الواجبة بلا نيّة » فلا يصمح غسله . 

(و) منها : (إمرار اليد علئ الجسد) لو لم يتوقّف غسله عليه أو 
لم يخختر في مقام الامتثال إيصال الماء إلئ الجسد بإمرار اليد عليه. وإلا 


فيجب معيّناً في الفرض الأوّل ومخيّرأ في الثاني . 


(1) سورة آل عمران 7: 317 
(؟) سورة اليقرة ؟1: 2144 سورة المائدة 8: 44. 


لها ممع م ممم ممعم مم مم مع هونن ...ل مصياج الققيه (ج * ١‏ 

وفيما عدا الفرضين ليس بواجب بلا خلاف فيه ظاهراًء بل عن 
جماعة دعوئ الإجماع عليه2, 

ويدلٌ عليه مضافاً إلى الأصل والإجماع ‏ الأخبار المستفيضة التي 
تقدّم أغلبها ‏ الدالّة علئ كفاية مس الجلد للماء وصبٌّ الماء علئن 
الجسد وجريانه عليه والاجتزاء بالارتماسة الواحدة وإن لم يدلك جسده . 

نعم . يستحبٌ ذلك . كما وقع التصريح به في كلام الأصحاب؛ بل 
عن المعتبر وغيره دعوئ الإجماع عليه0. 

وبدلٌ عليه: ما روي عل اب علي بن جعفر عن أخيه لا في 
السؤال عن الاغتسال بالمظر ء قال : وإنِ كان يغسله اغتساله بالماء أجزأء إلا 
أنه ينبغي له أن يتمضمصن صفق يمر يده علئ ما نالت من 
جسدة 106 

وعن الفقه الرضوي بعد ذكر صفة الغسل ترتيياً ثمّ قال: «تمسح 
سائر بدنك بيديك»0. 





وفي خبر عمّار بن موسئ عن الصادق عي الواردة في غسل 

(1) حكاها عنهم صاحب الجواهر فيها ؟: 1١1/‏ 

(1) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة 1: 2117 وانظر : المعتير :١‏ 188 ومتنهن 
المطلب :١‏ 88 

(؟) مسائل علي بن جعفر: 781/1417 و78 الوسائل » الباب 77 من أبواب الجنابة » 
الحديث 0١‏ 

() حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة *: 21١7‏ وانظر: الفقه المنسوب للإمام 
الرضا 996 : 21. 








المرأة » قال م : وتمرَ يدها علئ جسدها كلّه»!9. 


لكنّ الأخبار موردها الغسل الترتيبي » فيشكل إثبات الاستحباب في 
الارتماسى , لكن قضيّة إطلاق كلمات الأصحاب فى فتاويهم ومعاقد 
إجماعهم المحكي : عموم الاستحجاب » فيمكن الاتام به مسامحة . 

اللهم إلا أن يدّعئ انصراف كلماتهم إلئ الترتيبي . 

وربما علّل استحباب إمرار اليد مطلقا: بالاستظهار. 

ونوقش : بأنّه لا معنئ له بعد حصول العلم » وقبله يجب . 

وفيه : أن المدار في مام“ الامتال عَتدٍ العرف والعقلاء ليس علئن 
القطع الذي لا يحتمل الخطأء بل علئ الأطمئنان وسكون النفس بحيث 
لايلتفت النفس إلئ احثمال الخلاف . 

ألا ترئ أنه ربما يحصل الفراغ من الغسل أو الوضوء ثمّ نجد بعض 
المواضع جافا . 

نعم , يتوبجه علئ هذا النحو من الاستدلال أنه لا يثبت به 
الاستحباب الشرعئ بعنوانه المخصوص . ولكنّه ليس بضائر فيما نحن 
بصدده من إثبات 0 في الجملة وكونه من السئن. والله العالم . 

(و) منها : (تخليل ما يصل إليه الماء استظهاراً) . 

وأمًا ما لا يصل الماء إليه 





إلا بالتخليل فقد عرفت وجويه . 





١ الفقيه‎ 0( 





ذيل الحديث ١.‏ الوسائل » الباب 78 من أبواب الجتابة » الحديث 7. 





مصباح الفقيه إج ؟ 
والمناقشة في استحباب الاستظهار بالتخليل فيما يصل إليه الماء 
بدونه بما عرفت . مدقوعة : بما عرفت . 

(و) منها : (البول أمام الغسل ) إذا كانت الجنابة بالإنزال: كما أن 
من سنن الجنابة بالإئزال البول بعده تحرّزاً عن أن يبقئ المني في المجرئ 
فيورث المرض ؛ فإنّه قد روي عن النبي يي أنه قال: هم ترك البول 
علئ أثر الجنابة أوشك أن يتردّد بقيّة الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا 
دواء له0؟, : 






ويدلٌ علئ كونه من سنن :الل : صحيحة أحمد بن محمدء قال : 
سألت أبا الحسن 84 عبن غسل البتباب, قال: «تغسل يدك اليمنئ من 
المرفق إلئ أصابعك وتبول-إن:قدريتة على البول ثم تدخل يدك في 
الإناء»'" إلئ آخره . 

ورواية أحمد بن هلال. قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول: 
فكتب طقِة «إن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه 
الغسل 900 

وفائدته عدم انتقاض الغسل بالبلل المشتبه المحتمل كونه من بفيّة 








)6 أورد نضّه الصدوق في الفقيه 48 تقلا عن رمالة أبيه وبتفاوت في الجعفريّات : 
وعنها في المستدرك , الباب /77 من أبواب الجنابة , الحديث ١‏ 

(؟) التهذيب :١‏ 151 2775/11 الاستبصار 1: 414/155» الوسائل , الباب 74 من 
أبواب الجناية . الحديث 7 

4٠١168 :١ 1١‏ الاستبصار 1/17٠ :١‏ 4» الوسائل , الباب 71 من أبواب 
الجنابة » الحديث 37 








الطهارة /سئن الغسل ٠...‏ 
المني ؛ إذ لولا البول لكان البلل الخارج بحكم المني ء » كما يدل علئ كلا 
الحكمين جملة من الأخبار التي ستذكزها في المسألة الأولئ من المسائل 
الغلاث الآنية إن شاء الله . 

(و) أمًا (الاستبراء ) بالاجتهاد بعد البول فهو من آداب الخلوة » 
وفائدته عدم كون الرطوبة المشتبهة بالبول بحكمه . كما تقدّم في محله . 

وأمًا بعد إنزال المني فلم يرد الأمر به في شيء من الأخبارء 
ولم يثبت يثبت تأثيره في عدم ناقضيّة البلل المشتبه بالمني» بل سيقضح لك 
فيما سيأتي أن مقتضئ إطلاق الأخبانةالآمرة بإعادة الغسل بخروج البلل 
لمن لم يبل : وجوب الإعادة عليه مطلقا” “كيما أنّه يفهم منها مغهوماً 
ومنطوقاً عدم وجوب إعادة الُسل_علئ رنيال » سواء استبرأ عقيب البول 
أم لم يستبرئ . 

نعم , إذا لم يستبرئ » يكون البلل الخارج عند احتمال كونه بولا 
بحكم البول لا المني ‏ كما ستعرف . 

فما يظهر من بعضٍ من كون الاستبراء عقيب الإنزال بمنزلة البول 
مطلقاً أو عند تعذّر البول محل نظر. 

الهم إلا أن 
بالأصل بعد دعوئ انصراف الأخبار الآمرة بالإعادة إلى غير مثل الفرض 
الذي فيه أمارة نقاء المحلّ » لكنّ الدعوئ غير مسموعة . 


نعم . لو حصل القطع يثقاء المجرئ يسبب الاستبراء » خرج البلل 








ث بعدم ناقضيّة البلل المشتبه الخارج بعد الاستبراء 





المشتبه بالمني ‏ الخارج بعده من مورد الأخبار الآمرة بالإعادة ؛ لأنّ 
موضوعها ‏ علئ ما يتبادر منها ‏ ليس إلا ما إذا احتمل كون البلل الخارج 


من بقيّة المني السابق , والمفروض حصول القطع بعدم بقاء شيء في 
المجرئ » فلا تعمّه تلك الروايات , ولكنّ الفرض نادر التحقّق ؛ إذ قلّما 
يحصل اليقين بذلك. بل غايته إفادة الظنّ . فظهر لك مما ذكرنا أنّ عدّ 
الاستبراء بنفسه من سئن الغسل ‏ كما في المتن ‏ لا يخلو عن إشكال . 
نعم , عد الاستبراء عقيب البول من سننه بالنظر إلئ تأثيره فى 


الجملة في عدم انتقاض الطهارة الحاصلة منه بالرطوبة المشتبهة بالبول ل 





يخلو عن مناسبة . 
وكيف كان فقد نقل عن الجعفي) الول بوجوب البول والاستبراء 
كليهما قبل الغسل 0 


وعن جملة من الأصحاب القول بوجوب البول فقط©. 

وعن بعضهم التصريح بِأنّه عند تعذّر البول يكتفى بالاجتهاد, أي 
الاستيراء 9 . 

وعن المبسوط والغنية إيجابهما عليه مخيراً مع زيادة الثائي إيجاب 
الاستبراء من البول بل ادّعئ الإجماع علئ ما ذهب إليه40. 





(1) حكاء عنه الشهيد في الذكرئ: 107 

(2) كما في مدارك الأحكام ١‏ ٠٠ل‏ وجواهر الكلام 77: 7١5‏ 

(]) حكاه صاحب الجواهر فيها 7: ٠١9‏ عن المراسم: 61 

(6) حكاء عنهما صاحب الجواهر فيها 7: 1١5‏ » وأنظر: الميسوط :١‏ 14, والغنية: 11 








الطهارة / سئن القسل ... 
أنّه إن أريد الوجوب الشرطي بمعنئ اشتراط صحّة الغسل 
بوقوعه عقيب البول أ الاستبراء» ففيه ‏ مع مخالفته للأصل والإجماع كما 
ادّعاه في محكئ المختلف7" علئ عدم وجوب إعادة الغسل علئ مَنْ أخل 
بالبول ووجد بللاً يعلم أنّه ليس بمني ‏ يرد مفهوم قول أبي جعفر للبلا في 


خبر محمد بن مسلم: 9من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا 
3 





وفيه 


فقد انتقض غسله» 

وكذا الأخبار المستفيضة المعلّقة إعادة الغسل لمن لم يبل بخروج 
البلل المشتبه » فيفهم منها صححة الغسل لولاه» بل يفهم من التعبير بانتقاض 
الغسل صحّته قبل وجدان البللي» 

هذاء مع خلوٌ أكثر الأنخبار الواردة فلي كيفيّة الغسل عن ذكر البول . 

وما في بعضها م ّالأ بالبول قبل الغسل كصحيحة أحمد بن 
محمد ورواية أحمد بن هلال » المتقدّمتين "7‏ ليس إلا للإرشاذ إلى ما هو 
الأصلح بحال المكلّف صوناً لطهارته عن الاثتقاض . 

وإن أبيت إلا عن ظهورهما في شرطيّة البول للغسل » فلا بدّ من 
رفع اليد عنهما بقرينة الإجماع وغيره من الأدلة المتقدّمة . 


وإن أريد من وجوب البول أو الاستبراء قبل الغسل وجوبه تعبّدأ من 








(1) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها ؟: ٠‏ وانظر: مختلف الشيعة :١‏ 17 المسألة 111 

() التهذيب 7/114 الاستبصار :١‏ 401/114» الوسائل , الباب 57 من أبواب 
الجنابة » الحديث 7. 

0 في ص 7931 








دون أن يكون له مدخليّة في صحّة الغسل » ففيه ما لا يخفئ ؛ لأنّ المتبادر 
من الأمر المتعلّق به في بعض الأخبار المسوقة لبيان آداب الغسل وكيفيته - 
كالصحيحة المتقدّمة”" ‏ ليس إلا مطلوبيته لأجل الغسل لا الورجوب 
النفسي . كالأمر بغسل اليد وإدخال اليد في الإناء وغيرهما من التفاصيل 
المذكورة في الصحيحة ‏ ويعد أن علم بواسطة القرائن الداخلية والخارجيّة 
أنه ليس للبول -كغسل اليد مدخليّة في صححة الغسل يفهم من الرواية أن 
اله مدخليّةٌ في كماله إِمَا لكون الغسل عقيب البول في حدّ ذاته هو الفرد 
الأفضل . فيكون البول قبل الغسل كفسل اليدين قبله مستحباً غيرياً» أو 
لكونه موجباً للاطمثنان ببقاء أثل الغ وعدم كونه في عرضة الانتقاض ٠‏ 
فيكون الأمر به إرشادياً مضا . 

ولعلّ هذا هو المتبادر,منه في مثل المقام ؛ لأنّه بعد أن علم أن بقاء 
شيء من المني في الممجرى ليش ماتقا من صحّة الغسل لكن خروجه 
سبب لانتقاض الغسل . لا يتتقل الذهن عند الأمر بالبول ‏ الذي هو سبب 
عادي لخروج البقيّة ‏ إلا إلئ إرادة تئقية المجرى , لنلا يتتقض الغسل فيما 
بعلٌ. 

فعلئ هذا يشكل القول باستحبابه قبل الغسل ؛ إذ المفروض عدم 
كون الأمر المتعلّق به مولوياً حتئ يثيت به الاستحباب الشرعي . 

وأشكل منه القول باستحباب الاستيراء قبل الغسل . 





01 أي: صحيحة أحمد بن محمد, المتقدّمة في ص 187 








الطهارة /ستن الغسل ... 
ولكنًا أشرنا إلئ أنّ عدّه من سئن الغسل في الجملة لا يخلو عن 
مناسبة ‏ خصوصاً بعد ذهاب جماعة إلئ وجوبه . 

(و) كيف كان ففي (كيفيّته) خلاف أحوطه (أن بمسح من 
المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً؛ ومنه إلئ رأس الحشفة ثلائثاًء 
ويتتره ثلاثاً) علئ الترتيب» كما هو ظاهر المتن» وصريح جملة من 
أصحاب القول باعتبار التسع . 

وهذه الكييّة وإن لم يرد التنصيص عليها في شيء من أخبار الباب 
لكنٌ الآخذ بها لم يترك العمل بشيهرمن الأخبار . 

وعن الشيخ اختيار هذل الكيفيّة 'فيالمبسوط0" ولكئّه قال في 
النهاية ‏ علئ ما حكي عنه ل: إن يمسح امن عند مخرج النجو إلى أصل 
القضيب ثلاث مراتء وَيَْرِ ثلاث مرات!". وهذا هو المحكي عن الفقيه 
وظاهر الوسيلة والمراسم والغنية والسرائر والنافع وغيرها"؟. 

ويمكن الالتزام بكفاية هذه الكيفيّة علئ القول باعتبار النسع لو 
لم نعتبر الترتيب بين مججموع النترات ومسحات الذكر وقلنا بكفاية تعب 
كل مسحة ب بنترة ؛ لأنّ نتر القضيب لا ينفك عن نتر رأسهء فيتحقّق به 


المسح والتتر مع . 





(1) حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام :١‏ 

الم و 0 

() حكاء عنها صاحب الجواهر فيها ١‏ ا 0 فيه :١‏ 11 والوسيلة : 141 
والمراسم : 177 والغنية : 1 والسرائر 21 97 - 97 والمختصر النافع: . 














مصباح الفقيه اج ؟ 

وعن المفيد في المقنعة أنه يمسح بإصبعه الوسطئ تحت أَنثييه إلى 
أصل القضيب مرّة”" أو مرّتين أو ثلاثا ثم يضع مسبّحته تحت القضيب 
وإبهامه فوقه ويمرّهما عليه باعتماد قويّ من أصله إلئ رأس الحشفة مرّة 
أو مرّتين أو ثلاثاً ليخرج ما فيه من بقيّة البول". انتهئ . 

وظاهره عدم الاعتبار بالعددء ودوران الحكم مدار الوثوق بتقاء 
المجرئ , كما يؤيّده ما نقل عنه في حكم الجنب من أنه إذا عزم علئ 
التطهير بالغسل فليستبرئ بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه , فإن 
لم يستبرئ بهء فليجتهد في الاستبراء بمسح تحت الأنثيين إلن أصل 
القضيب وعصره إلئ رأس الحغظة ليرج ما لعلّه باق فيه" . 

وكأنه يي فهم من أعلبار الباب إنائلة الحكم بالوثوق بنقاء المجرئ 
وخروج بقيّة البول» وجري الأخبارالآتيةالمقيّدة بالثلاث مجرئ العادة . 
وفي كلتا الدعويين نظر . 

وعن علم الهدئ أنه اكتفئ بنتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث 


الى 





مزات 
وفي المدارك أن ما ذكره الشيخ في المبسوط أبلغ في الاستظهار إلا 
أن الأظهر الاكتفاء بما ذكره المرتضئ يله من نتره من أصله إلئ طرفه ثلاث 








(1) كلمة #مرّة» لم ترد في الحدائق والمقنعة . 
() حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 
() حكاء عنه البحرائي في الحدائق الناضر: 
(4) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 












الطهارة /ستن الفسل 
مرّات ؛ لما رواه الشيخ ‏ في الصحيح عن حفص بن البختري عن 
أبي عبدلله قل في الرجل يبول» قال: ‏ يتتره ثلاثاً م إن سال حتئ يبلغ 
الساق قلا يبالي 916 . 








وما رواه الكليني - في الحسن ‏ عن محمد بن مسلم » قال: قلت 
لأبي جعف رط : رجل بال ولم يكن معه ماء: قال : ويعصر أصل ذكره إلى 
طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه, فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من 
البول ولكنّه من الحبائل»!"!" انتهئ . 

ويدلٌ عليه أيضاً: ما روي عن نوادر الراوئدي من أن النبي 80 
كان إذا بال نتر ذكره ثلاناً!. : 

وربما يناقش في الاستدلال بالحسية .له : بدلالتها على اعتبار ثلاث 
عصرات ونتر طرف الذَكرّ:ولايقول به السيّد. 

ويمكن دفعها : بأنّه لا يستفاد منها إلا اعتبار العصرات الثلاث ونتر 
طرف الذكرء وأمًا كون النتر مستقلاً مفصولاً عن العصر فلاء ويتحقّق هذا 
المعنئ بنتر الذكر من أصله حيث يتحمّق عصره ونتر طرفه . 


نعم , يحتمل قوياً أن يكون المراد من أصل الذكر من عند المقعدة ؛ 





() التهذيب : 99/ ملاء الاستيصار :١‏ 44 171/44: الوسائل : الباب ١7‏ من أبواب 
نواقض الوضوء» الحديث 7. 

()) الكافي : 1/14ء الوسائل : الباب ١١‏ من أبواب أحكام الخلوة» الحديث 1. 

(©) مدارك الأحكام 21 7500 503. 

(4) نوادر الراوندي : 64» وعنه في اليحار +8: 55/51١‏ 








... مصباح الققيه إج ؟ 
فيكون مفادها كفاية مسحات ثلاث من عند المقعدة : فيكون مفادها كفاية 
مسحات ثلاث من عند المقعدة إلى طرف الذكر ناتراً طرفه . 

ولا يبعد التزام القائلين باعتبار الست مسحات بل التسع أيضاً بكفاية 
هذه الكيفيّة بنا على عدم اعتبار الترتيب بين النترات ومجموع مسحات 
الذكر؛ وكذا بينهما وبين مجموع مسحات ما تحت الأنثيين؛ كما هو 
الأظهر ؛ لعدم الدليل عليه . بل إطلاقات الأدلة قاضية بخلافه . 

ويؤيّد إرادة هذا المعنئ بل يعيّنه : رواية عبد الملك بن عمرو عن 
أبي عبدالل يه : الرجل يبول ثم يشتنجي ثم يجد بعد ذلك بللأء قال: 
«إذا بال فخرط ما بين المقعذة والأَتي ثلاث مزّات وغمز ما بينهما ثم 
استنجى فإن سال حتئ يبلغ ايساق '.فلا_يبالي 76" إذ الظاهر أن ضمير 
الثنية يرجع إلئ الأشييتوالمرَام مما ببنهما هنبالذكر. 

ولعلّ النكتة في التعبير بذلك لبيان اعتبار غمزه من أصله . 

وعلئ تقدير إجماله -كإجمال ما روي عن نوادر الراوندي عن 
الكاظم لي عن آبائه لي عن النبي 802 أنه قال: «مَنْ بال فليضع 
إصبعه الوسطئ في أصل العجان'" ثم يسلّها ثلاثأ»!© ‏ تكون الحسنة 





(1) في المصدر: السوق . 

(0 التهذيب 1 »60/5٠‏ الاستيصار :١‏ 5-7/14؛ الوسائل : الباب ١‏ من أبواب 
نواقض الوضوء , الحديث 7 

(1) العجان : الاست . وهو ما بين القبّل الدب . لسان العرب ©1: 79/8 «عجن» 

لف نوادر الراوندي: 75 مستدرك الوسائل » الياب ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة: 
الحديث ؟ و7 اليحار 28 797/1:4. 





الطهارة / سنن الغسل 0 
وغيرها مما دلّ علئ اعتبار عصر الذكر ونتره رافعةٌ لإجماله» فيكون مفاد 
كل من الحسنة وهاتين الروايتين ‏ ولو بشهادة كلّ منهما للآخر ‏ كفاية 
عصر قصبة الذكر من عند المقعدة إلى طرفه ناترأ له ثلاث مات . 





ولا يبعد إرادة هذا المعنئن من صحيحة حفص ؛ لإجمال مرجع 
الضمير في قوله ل  :‏ ينتره» بل ظهور عوده إلئ البول المتصيّد من كلام 
السائل . فيحتمل قوياً أن يكون المراد من الأمر بتتر البول إخخراجه من 
مجراه بأن يجذبه بإمرار اليد علئ قصبة الذكر من عند المقعدة إلى طرفه . 
وعلئ تقدير تسليم ظهور هذه الصحيحة في إرادة نثر الذكر 
بخصوصه يشكل الاعتماد علئ هذا يعد اشتهار اعتبار مسح ماتحت 
الأثيين بين الأصحاب ودلالة الروايتين الْمتقدَمتِين عليه خصوصاً مع ما 
نشاهد بالوجدان من عَدَّةَمِدٍخَليتهِ في الاستبراء.بل أشدّيّته من نتر الذكر. 
فالاكتفاء بنتر الذكر ثلاثاً ‏ كما عن آلسيّد وأتباعه ‏ في غاية الإشكال . 





ولكنّه لا ينبغي الارتياب في كفاية ثلاث مسحات من أصل 
القضيب» أي من عند المقعدة إلئ طرفه ناتراً له. فإن أراد أرباب القول 
باعتبار التسع أو الستٌ ما لا ينافي ذلك -كما أشرنا إلئ توجيهه فيما تقدّم 
فنعم الوفاق » ولا فعليهم إقامة الدليل علئ مدّعاهم من اعتبار الترتيب 
بين المسحات بعضها مع بعض » واعتبار استقلال كل مسحة وانفصاله عن 
الآخر أو غير ذلك من التقييدات ؛ مع أن ظواهر الأخبار بأسرها شاهدة 
علئ خلافهم . 








... مصباح الفقيه اج 7 
ولا تعتبر الموالاة بين المسحات ؛ للأصل وإطلاقات الأدلة . 
وانصرافها إل المسحات المتوالية لو سلّم فهو بدو لا وجب 

تقييد الإطلاق , كما لا يخفئ . 
والظاهر عدم اعتبار المباشرة , قيحصل بفعل الغير. بل لا يبعد عدم 

اعتبار كونه باليد » فيحصل بكلّ آلة تؤدّي حقّها ؛ لوضوح أن المقصود من 

الاستبراء تنقية المجرئ وإخراج بقيّة البول. فيحصل المقصوه بكلّ ما 
يتحقّق به نتر الذكر أو عصره أو غمزه أو مسحه, فإنّ المتبادر من أخبار 
الباب وإن كان حصول المسح أي»ثأتهر بمنزلته بمباشرة يده ولكنّه لا يتقيّد 

الحكم بها بعد وضوح المقظود. 
وما في خبر الراوندي منّ"الأم"بَونُع إصبعه الوسطئ في أصل 

العجان وسلّها فلعله لكَوبّه مك ري“ الاتعبراد“وعليه ينزّل ما وقع في 

عبارات بعض الأصحاب من مسح ما تحت الأثيين بالوسطئ , وكذا وضع 
المسبّحة تحت القضيب والإيهام فوقه عند مسحه ؛ إذ لا دليل علئ اعتبار 
الخصوصيّة . والرواية المتقدّمة مع ضعف سندها غير صالحة لإثباتها عل 

وجه يتقيّد بها إطلاق سائر الأخبار. 
نعم . لا يبعد الالتزام باستحبابها لأجل هذه الرواية , والله العالم . 
ولا يسقط الاستبراء بقطع الحشفةء بل ولا بقطع الذكر من أصلهء 

فيمسح من عند المقعدة 5 اث إلئ موضع القطع ؛ إذ ليس الحكم تعبّدياً 

محضاً حتئ لا يفهم حكم مثل هذه الفروض من أدلّته. كما لا يخفئ . 














الطهارة / سئن الغسل ٠.‏ 

وليس علئ المرأة استبراء ؛ لعدم الدليل عليه» والبلل المشتبه 
الخارج منها بعد البول يحكم بطهارته ؛ للأصل » والله العالم . 

(و) من سنن الغسل : (غسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء» 
بلاخلاف فيه ظاهراًء بل عن بعضس!" دعوئ الإجماع عليه . 

ويدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبداله ل قال: سألته عن 
الوضوء كما يفرغ الرجل علئ يده اليمنئ قبل أن يدخلها الإناء ؟ فقال: 
«واحدة من حدث البول» واثتتان من الغائط , وثلاث من الجنابة»!" . 





ومرسلة الفقيه عن أبي عبداشة يل أنه قال: داغسل يدك من البول 
مزّة : ومن الغائط مرّتين » وملل الجنابة كن14". 

ورواية حريز عن.الباقر لقال «يغسل الرجل يده من النوم 
مرّة» ومن الغائط والبو ل ريون أليكابه تلانا 9 . 

وعن الرضوي «وتغسل يديك إلئ المفصل ثلاثاً قبل أن تتدخلها 
الإنام.7. 





(1) حكاء الخوانساري في مشارق الشموس : 1/1 عن المحم في المعتير :١‏ 186+ 

(6) الكافي : 4/17 التهذيب 1: 17/57 الاستبصار 141/8١ :١‏ الوسائل» الباب 
/ من أبواب الوضود» الحديث ٠‏ . 

الومائل » الباب 7؟ من أبواب الوضوم , الحديث 4 - 

ك 4/8 الاستيصار 1: 1647/80ء الوسائل» الباب 7؟ من أبواب 

الوضوء الحديث 7 

(0) أورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة : 1٠١‏ وانظر: الفقه المتنسوب للإمام 
الرضاكة : 41. 












وقد ورد الأمر بغسل الكفين في جملة من الأخبار الواردة في كيفيّة 
الغسل » ولكنّ المتبادر منها كون المراد منها الغسل لإزالة النجاسة , كما 
لايخفئ علئ مَنْ تأل فيها . 

ثم إن ظاهر الأخبار المتقدّمة - كما ععن المشهور!" ‏ استحباب 
غسل اليدين من الزند كما في الوضوء. لكن في رواية يونس" 





لغسل الميّت أنه يغسل يده ثلاث مرّات كما يغسل الإنسان من 
الجنابة إلى نصف الذراع . 

ويؤيّد ما في هذه الرواية :,سونّقة سماعة عن الصادق لذ . قال: 
«إذا أصاب الرجل جنابة وأرلا الغسل فرغ علئ كقّه فليغسلها دون 
المرفق»0؟. 

وفي صحيحة يععَوْتبَبنَ)يتَقطين#يغشل) إلئ المرفقين قبل أن 
يغمسهما بالإناء» 20 , 

وفي صحيحة أحمد بن محمدء المتقدّمة" قال: «تغسل يدك 
اليمنئ من المرفقين إلئ أصابعك وتبول» إلئ آخره . 

وعن الوافي أنه قال بعد نقل هذه الصحيحة: وفي بعض النسخ 
(0) انظر: مدارك الأحكام :١‏ 5-1 
() الكافي 5 4/141 التسهذيب 1: 8/7/5-1: الوسائل , الباب 54 من أبواب 

الجنابة » الحديث ١ح‏ والباب ؟ من أبواب غسل الميّتء الحديث 7 

(©) التهذ, 34/15 الوسائل , الياب 77 من أبواب الجنابة : الحديث 4 


2ن التهذيب 1: 41/161» الوسائل ‏ الباب 74 من أبواب الجنابة ‏ الحديث .١‏ 
(0) في ص 7845 

















الطهارة /سئن الغسل .... 
«تغسل يديك إلئ المرفقين» وهو الصواب7". انتهئ . 

وفى رواية قرب الإسناد عن أحمد بن محمد عن الرضا ع9 قال 
في غسل 0 : «تغسل يدك اليمنئ من المرفق إلئ أصابعك :7 . 

ومقتضئ الجمع بين الروايات كون الغسل من الزند مستحبا» ومن 
نصف الذراع أفضل . وأفضل منه من المرفق » كما أن مقتضئ إطلاق 
بعضها الاجتزاء بغسلة واحدة» فكونها ثلاث مرّات كما هو مفاد بعض 
آخر -أفضل , ولاامقتضي لصرف المطلقات وتنزيلها علئ إرادة المقّد في 
المستحبّات . كما تقرّر في محلّه . : 





م إن ظاهر عبارة المصيّف كصريم/يعض ‏ اختصاص الاستحباب 
المذكور فيما إذا كان الاغتسال بالاغتراف من |لإناء الواسع القليل المام, لا. 
ما إذا كان من الماء الكثيز أو كان العَسل ارتماسياً أو تحت المطر أو من 
الأواني الضيقة الرأس ٠‏ خلافا للمنقول من العللامة(", فأثبته مطلقاً؛ نظراً 
إلئ إطلاق بعض الأخبار الآمرة بغسل اليدين قبل الغسل . 

وفيه نظر ؛ لانصراف الإطلاقات إلئ إرادة الاغتسال من الماء القليل ٠»‏ 
بل ظاهر أغلبها إرادة الغسل لإزالة النجاسة . 

نعم , لا يبعد دعوئ عموم الاستحباب فيما إذا كان الاغتسال بالماء 
القليل مطلقاً ولو من الأواني الضيقة الرأس بدعوئ ظهور الأخبار في كون 








1 الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة 
(!) قرب الإسناد: 116/764 
() كما في جواهر الكلام 217 118 وانظر: نهاية الإحكام 11١ 1١1:١‏ 


000 :1 وانظر: الوافي‎ 00٠١ 





... . مصباح الفقيه اج 37 
حكمة الحكم صون ماء الطهارة عن الانفعال بالنجاسة الوهميّة, وهمى 
مقنضية لعموم الحكم بالنسبة إلئ كل مورد ينفعل الماء الذي يستعمل في 
الغسل بملاقاة اليد علئ تقدير نجاستهاء والله العالم . 

(و) منها: (المضمضة والاستنشاق) بلا خلافب فيهما ظاهراً. 
بل في المدارك وغيره دعوئ الإجماع علئ استحبابهمال". 

ويدلٌ عليه روايات كثيرة : 

منها : صحيحة زرارة. قال: سألت أبا عبدالله له عن غسل 
الجنابة . فقال : «تبدأ بغسل كيك تفرغ بيمينك علئ شمالك وتغسل 
فرجك ثم تمضمض واستنشق مبلتيفسل جسدك من لدن قبرنك إلئ 
قدمك:(2 إلئ غير ذلك منبالأخب' ‏ عليه , المتقّم أغلبها في مطاوي 
المباحث السابقة . 

وأمّا ما أرسله أتودي وحص زيط عن ريض أصحابه» قال : : قلت 
لأبي عبداش لق : الجنب يتمضمَض ويستنشق, قال: ولاء إنّما يجنب 
ارو ادو و 0 
الجنب يتمضمض . فقال: دلاء إِنما يجنب الظاهرء ولا يجنب الباطن», 
وألفم من الباطن»!؟ فمحمولان علئ عدم كونهما من الأجزاء الواجبة؛ 









.5-2 2١1 مدارك الأحكام‎ )١( 

() التهذيب 1 لا 17٠‏ الوسائل » الياب 77 من أبواب الجناية. 
الحديث 8. 

() الهذيب :١‏ 770/331 الاستيصار 3 47/114 الوسائل؛ الباب 4؟ من أبواب 
الجنابة» الحديث 3. 

(4) علل الشرائيع : 140 لالباب الحديث ١,ء‏ الوسائل , الباب 14 من أبواب 
الجنابة , الحديث ل 








الطهارة /سئن الغسل .. 
جمعاً بينهما ويين غيرهما من المعتبرة المستفيضة الآمرة بهماء كما يشهد 
لهذا الجمع : جملة من الأخبار الدالة علئ أنّهما من السئّة وليسا من 
الأجزاء الواجية . 

مثل: ما عن عبئالله بن سنان عن أبي عبدالله طول » قال: 
والمضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله 612 


وعن سماعة ؛ قال: سألته عنهماء ققال: «هُّما من السئّة فإن 





نسيتهما لم يكن عليك إعادة؛!" . 
وفى مرسلة الصدوق عن أ. عندايله تيل أنّهِ قال في غسل الجنابة : 








وإن شنت أن تتمضمض وتستنشق فافعل وكيس بواجب لأنّ الغسل علئ 
ماظهر لا علئ ما بطن»7؟. 

(و) منها : كون (الغيّتلٌ باع :من الماء بلا لاف بينناء بل في 
الجواهر : إجماعاً محصّلاً ومنقولًء خلافاً لأبي حنيفة!4) فأوجبه!. 


ويدلٌ عليه أخبار مستفيضة : 





)١(‏ التهذيب 1١7/94:‏ الاستبصار :١‏ 2705/79 الوسائل : الباب 4؟ من أبسواب 
الجنابة » الحديث 7 

() التهذيب :١‏ 151/174 الاستبصار 191/33 الوسائل ؛ الياب 14 من أبواب 
الجناية » الحديث 4 

() علل الشرائع : م (الباب ١8.‏ ؟) الحديث 17ء الوسائل » الباب 4 من أبواب الجنابة ٠‏ 
الحديث 4. 

(4) تحفة الفقهاء :١‏ +7: بدائع الصنائع :١  يسخرسلل  طوسيملا 278 :١‏ 148 
العزيز شرح الوجيز 116 المغني 187:1 الشرح الكبير :١‏ 5086 197 

(0) جواهر الكلام 7: 115- 








منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر د ٠‏ قال: دكان رسول اله يل 
يتوضأ بِمَدُ ويغتسل بصاع . والمدٌ رطل ونصف .ء والصاع سنّة أرطال»91. 

وعن الشيخ ْله أنّه قال: أراد به أرطال المدينة» فيكون تسعةٌ 
بالعراقى !". وقد تقدّم”" الكلام في بيان مقداره في الوضوء ‏ 

والظاهر الاجتزاء بأقل من ضاع عند الاشتراك مع الغير في الاغتسال 
من إن واحد » كما يدل عليه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير 
عن أبيجعفر لق وأبي عبدالل ليذ أنّهما قالا: «توضأ رسول الله يلل 





بُمدٌ واغتسل بصاع» ثم و : «اغتتبل هو وَل وزوجته بخمسة أمداد من 
إناء واحدة قال زرارة : فقلث : كيفكخ صكينع هو؟ قال له : وبدأ هو 
فضرب بيده في الماء قبلها وأنقئ رجه لم ضربت هي فأنقت فرجها ثم 
أفاض هر وأفاضت في علئ,نفسها جتئ_فرغاء فكان الذي اغتسل به 
رسول اله يَف ثلاثة أمداد. والّذي اغتسلت به مُدّين ‏ وإئما أجزأ عنهما 
لأهما اشتركا جميعاً. ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع»0ا 
يعني إذا أراد إسباغ الغسل علئ الوجه الموظف » وإلا فيجوز الاقتصار بأقل 
منه بل بمثل الدهن , كما عرفته فيما سلف. 











() التهذي -7/4/313397, الاستبصار 11م الوسائل » الباب 0٠‏ من 
أبواب الوضوء , الحديث ١‏ 

(؟) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام :١‏ 6ءكء وانظر: التهذيب :١‏ 231797 ذيل 
الحديث ال. 

() في ص 145 وما بعدها. 

(4) التهذيب :١‏ *177*7590ء الوسائل ء الباب 7 من أبواب الجتابة » الحديث 8 





الطهارة إسئن الغسل 







ويستفاد من صحيحة . أن الماء الذي يستعمل في غسل 
الفرج محسوب من الصاع . والظاهر كون ماء المغشمضة والاستنشاق 
وغسل اليدين كلّها محسوباً منه» والله العالم ‏ 

ومنها : الدعاء بالمأثور» ففي رواية عمّار الساباطي » قال: قال 
الصادق لف : «إذا اغتسلت من الجنابة» فقُل : اللّهم طهر قلبي ٠»‏ وتقبّل 
سعبي » واجعل ما عندك خيراً لي الَلهمّ اجعلني من التؤا؛ ؛ واجعلني 
من المتطهرين , وإذا افخسلت للجمعة, فل : الهم طهر قلبي من كل آفة 
تمحق ديني وتبطل عملي اللهم اجعلني من التؤابين» واجعلني من 
المتطهّرين)90. 





وعن محمد بن مروانأعوأبي عيداط أله , قال : «تقول في غسل 
الجمعة : الله طهر قلي َكل ,آفة تبيحق ديتي وتبطل عملي ؛ وتقول 
في غسل الجنابة : الهم طهر قلبي . وزلكٌ عملي , وتقبّل سعبي » واجعل ما 
عندك خيراً لي»!. 

ومئها : التسمية علئ ما ذكره جملة من الأصحاب» كما في 
الحدائق 7 ولم نعثر علئ مستندهم , ولكلّه لا بأس مسامحةً» والله 


٠. العالم‎ 


------22 2ج 

(1) التهذيب 110/6 الوسائل » الياب /ا؟ من أبواب الجنابة » الحديث ١‏ 
( التهذيب 414/143» الوسائل : الباب 7 من أبواب الجناب » الحديث .١‏ 
(©) الحدائق الناضرة 217 331 





(مسائل ثلاث) : 


(الأولئ : إذا رأئ المغتسل) الذي كانت جنابته بالإنزال ( بللا 
مشتبهاً بعد الغسل) بأن احتمل كونه من بقيّة المني الذي اغتسل منه 
(فإن كان) المغتسل (قد بال) قبل الغسل أو بعده قبل أن يخرج منه 
البلل؛ لم يعد غسله. كما يدل عليه مضافاً إلن الأصل والإجماع - 
الأخبار الآنية . 

وكذا لو رأئ بللا مشتبها قبن طالت المدّة (أو استبرأً) بحيث 
علم بانقطاع أثر المنيّ السإثق ونقاء التبجرئ ولكئّه احتمل كونه مثا 
حادثاً. (لم يمد) بلا إشكال اّلأ" الأخبار الآتية منصرفةعن مثل 
الفرض ٠‏ واليقين لا َه لكك( وإله) ألم يحصل له القطع بنقاء 
المجرئ واحتمل كونه من بقيّة المنيٍ السابق ولم يكن قد بال (كان عليه 
الإعادة) سواء استبرأ قبله أم لاء خخلافاً لظاهر المتن بل صريحه ؛ لإطلاق 
الأخبار المستفيضة الدالة مغهوماً ومنطوقاً علئ وجوب الإعادة لمن 
لم ييل : 

منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله م3 : قال : سألته 
عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيءء قال: ويعيد 
الغسل 6 قلت : فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل » قال : دلا تعيد» قلت : 
فما الفرق فيما بينهما؟ قال: «لأنّ ما يخرج من المرأة إِنْما هو من ماء 





الطهارة / مسائل تعلق بالفسل لظ 
الرجل 016 

وصحيحة محمد بن مسلم ء» . قال : سألت أبا عبدالله لل عن الرجل 
يخرج من إحليله بعدما اغتسل شيء» قال: ويغتسل وبعيد الصلاة 
إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل. فإنّه لا يعيد غسله» قال محمد : قال 
أبو جعفر م : «من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللاً فقد 
انتقض غسله ‏ وإن كان قد بال ثم اغتسل ثم وجد بللاً فليس ينقض غسله 
ولكن عليه الوضوء لأن البول لم يدع شيئأ" 

وصحيحة الحلبى , قال: سثل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك 
بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل* قال اليتوضاً » وإن لم يكن بال قبل 
الغسل فليعد الغسل 02" 

وموئقة سماعة ؛ قال : سألته عَيّالرجل يجنب ثمّ يغتسل قبل أن 
يبول فيجد بللاً بعد ما ِكَل كال َيعبَلمَسْل فإن كان بال قبل أن 
يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي»!. 


ورواية معاوية بن ميسرة» قال: سمعت أبا عبدال له يقول في 





(0 الكافي 26 : 1/4, التهذيب :١‏ 404/148: و410/144: الامستبصار ١‏ 
4ه الوسائل . الباب ١+‏ من أبواب الجنابة » الحديث١»‏ والباب من تلك 
الأبواب » الحديث .1١‏ 

()) التهذيب :١‏ 40//154 وذيله ؛ الاستيصار :١‏ 41/115 وذيله؛ الوسائل » الباب 
من أبواب الجناية » الحديث 7 و1 

(©) الفقيه :١‏ 187/47» الوسائل , اقياب 71 من أبواب الجنابة » الحديث .١‏ 

() التهذيب :١‏ 41/146 الاستبصار :١‏ 401/114» الوسائل: الباب 57 من أبواب 
الجناية , الحديث 4 





لح مصباح الفقيه اج 7 
دجل رأئ بعد الفسل شيئاً. قال: «إن كان بال بعد جماعه قبل الفسل 
فليتوضاأ . وإن لم يبل حتئ اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل1 

وإطلاق الأمر بالوضوء عند خخروج البلل بعد البول مقيّد بما إذا 
. لم يستبرئ» وإلا فليس عليه شيء وإن بلغ الساق؟ للأخبار المستفيضة 
التي تقدّم بعضها في كيفيّة الاستبراء . الدالة علئ اختصاص ناقضيّة البلل 
بما إذاكان قبل الاستبراء , فتلك الأخبار حاكمة علئ إطلاق هذه الروايات: 
خصوصاً مع اعتضادها بالأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك . 

ركيف كان فلا يعارض هده الأخبار ‏ الدالّة علئ وجوب إعادة 
الغسل بخروج البلة إن لم بل ما فيض الأخبار من أنه لا شيء عليه . 

مثل : رواية عبدالله أبتتتلانةقتالاً: مألت أبا عبدالله ل عن 
الرجل يجامع أهله دم لكأن توول.ثك يخرج منه شيء بعد 
الغسل » قال :دلا شيء عليه إِنّ ذلك مما وضعه الله عنه؛0©. 








وخبر زيد الشحام عن الصادق طْيّ » قال: سألته عن رجل أجنب 
ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأئ شيئاً. قال: دلا يعيد الغسل ليس ذلك 
الذي رأئ شيئأ». 





)١(‏ التهذيب ١8/144 :١‏ 4, الاستيصار 4 4» الوسائل » الباب 51 من أبواب 
الجنابة » الحديث 5 

(1) التهذيب :١‏ 11/156 4» الاستيصار 4-4/115ء الوسائل , الباب 71 من أبواب 
الجنابة , الحديث 18 

(7) التهذيب :١‏ 411/148: الاستبصار ١0115‏ 4» الوسائل : الباب 7 من أبواب 
الجنابة , الحديث 14 
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الطهارة /مسائل نتعلّق بالقسل 

وخخبر جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله عبد عن الرجل تصببه 
الجنابة فبنسئ أن يبول حتئ يغتسل ثم يرئ بعد الغسل شيئأًء يفتسل 
ما ؟ قال : ولاء قد تعصّرت ونزل من الحبائل»!9. 

وعن الصدوق أنه قال بعد رواية الحلبي؛ المتقدّمة!"': وروي في 
حديث آخر «إن كان قد رأئ بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل» إنما 
ذلك من الحبائل »!9 . 

لوجوب طرح هذه الروايات أو تأويلها بما لا ينافي الأخبار 
المتقدّمة ؛ لقصورها عن مكافئة تلك الأخبار الصحيحة المعمول بها عند 
جميع الأصحاب » وشذوذ هف الأخبام ما فيها من ضعف السند » بل 
لم ينقل العامل بها إلا الصداوق.حيث مع أبينها وبين الأخبار السابقة 
بحمل الإعادة علئ الاسشكباي 0 , وقد مال إليه بعض المتأحرين فيما 
كي !/ عنهم . 

وفيه ‏ بعد الإغماض عن شذوذها ‏ أنه جمع بلا شاهد. مع أن 
حمل الأمر بالإعادة في الأخبار الكثيرة علئ الاستحباب لا يخلو عن 





(0 التهذيب :١‏ 401/146» الاستيصار ١‏ 401/30 الوسائل ؛ الباب 71 من أبواب 

ابة » الحديث 1١‏ 

() في ص 416. 

(-) الفقيه :١‏ 181//47ء الوسائل , الباب 71 من أبواب الجنابة ؛ الحديث 5 

(4) انظر: الفقيه 21 14 

(0) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 7: 2157 وانظر: مجمع القائدة والبرهان 314:١‏ 
ومفاتيح الشرائع +١‏ 81 





وأضعف من ذلك : الجمع بينها بحمل الأخبار الآمرة بالإعادة علئ 
ما إذا لم يستبرئبالاجتهادء وهذه الأخبار علئ ما إذا استبرأ . 

وربما جعل هذا الجمع وجهاً لشهرة القول بعدم الإعادة إذا كان البلل 
بعد الاستبراء مطلقاء كما عن بعض7؟: أو عند تعذر البول, كما من 
آخرين9. 

وفيه ‏ مع أنه لا شاهد لهذا الجمع - أن تنزيل الأخبار النافية للإعادة 
علئ إرادة ما إذا خرج البلل بعد الاتيراء يستلزم حمل المطلقات الواردة 
في مقام البيان علئ إرادة خضوص المَزّدٍ ألير المتعارف الذي لا يكاد 
يرتاب في عدم إرادته منها بالخصتوصي وما القائلون بعدم انتقاض الغسل 
بخروج البلل بعد الاسَبرافلم يعم امبجنادهم:إين هذه الأخبار حتئ 
بمكن الأعاء انجبار قصور سندها ودلالتها بعملهم ٠‏ بل الظاهر أن مستندهم 
ما فهم العموم من أخبار الاستبراء ولو بتنقيح المناط ‏ أو ادّعاء كون 
الاستبراء موجباً للوثوق بنقاء المجرئ, فينصرف عنه الأخبار الأمرة 
بالإعادة . كما أشرنا فيما سلف . 

هذاء مع أن كون عمل الأصحاب وفهمهم جابراً لقصور الدلالة 
لا يخلو عن إشكال . فالأولئ رد علم هذه الأخبار إلئ أهله . 

وأجمل وجوه الجمع في مقام التوجيه بل لا يبعد دعوئ شهادة 





1و2 أنظر: جواهر الكلام ؟: 158 





الطهارة | مسائل تعلق بالقسل 
سوق الأخبار به هو : أنّ الأخبار النافية للإعادة ليست مسوقةٌ لييان حكم 
البلل المردّد بين كونه من بقيّة المني السابق أو آخر بحيث يكون 
منشز الشك الشبهة في المصداق . كما هو مورد الأخبار السابقة » بل هي 
مسوقة لتحقيق أمر واقعي اختفى علئ السائل ؛ لجهله بحقيقته ‏ وتخيّله أن 
كل ما يخرج بعد الإنزال من الرطوبات اللزجة هو الماء الذي يخرج من 
بين الصلب والرائب »الذي يجب لأجله الغسل» فذق الإمام طق 
توهمه . وبين له أنّ الرطوبة التي يسجدها بعد الإنزال تنزل من الحبائل » 
ولاتخرج من بين الصلب والترائب ».فلا توجب الغسل » ولا ينافي ذلك 
وجوب الغسل عليه عند اشتباهفْصَداقَِآكمَنِ بمصداق هذا المفهوم الذي 
بين له كما لا يخفئ . 





م إن الأخبار السَابقة:-كقتاري الأصحاب ب إن كان موضوعها البلل 
المشتبه ولكن الحكم الثابت له ليس محَمولاً عليه بوصف كونه مشتبهاً 
حتئ يكون وجوب الغسل قاعدةٌ تعبّديّة ثابتة بالأدلة الخاضّة علئ خلاف 
الاستصحاب ء بل إِنّما أوجب الشارع الغسل لأجله ؛ لكونه بحسب الظاهر 
من بق المني السابق » فقد رجح الشارع الظاهر علئ الأصل » و 
طريقاًلإثبات متعلقه ء أعني كون ما خرج مثا كما لا يخفئ علئ منْ تأمل 
فها وفي غيرها من الأخبار الدالة علئ كون البلل الخارج بعد البول بولأء 
فتكون هذه الأخبار ‏ كالأخبار الدالّة علئ اعتبار قول الثقة ‏ حاكمةٌ علئ 
الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكء ولذا لا ينبغي الإشكال في 





وجوب ترتيب جميع آثار المنئ عليه من وجوب إزالته والاغتسال منه 





... مصباح الفقيه اج ؟ 
والاكتفاء بغسله للصلاة وتحوها وغير ذلك من الآثار الشرعيّة الشابتة 
للمني ‏ وأما لو قلنابأنّه لا يفهم من هذه الأخبار إلا وجوب الغسل تعئداً: 
فيشكل ترتيب سائر الآثار عليه ؛ لمخالفتها للقواعد الشرعيّة . كما 
لايخفئ . 

تنبيه : لو شك في أصل خروج البلل أو علم بخروج بلل ليس بمنج 
ولكنّه احتمل لى استصحابه لأجزاء المني ٠‏ لم يعد غسله ؛ للأصل . 

ولا يعمّه أخبار الباب ؛ لظهورها في إرادة ما لو رأى بللا مرةداً بين 
كونه من بقيّة المنيٍ السابق أ شيفةآر . لا في مثل الفرض ء بل المتبادر 
منها ما إذا كان البلل مشتبه]الذاته , لآم أكبتبه عليه لظلمة ونحوها بحيث 
لو اختبره تبيّن حاله » فالمراجعتفي,جذة التظلورة أيضاً استصحاب الطهارة , 
والاحتياط مما لا ينغي توك َك ل”لإتنيحدٍدعوت) شمول الأخبار لهاء والله 
العالم . 

المسألة (الثانية : إذا غسل بعض أعضائه) بقصد غسل الجنابة 
(ثمّ أحدث ) بالحدث الأصغر (قيل : يعيد الغسل من رأس) كما عن 
الهداية والفقيه والميسوطء وعن جملة من المتأخٌرين ومتأخريهم 
اخحتياره'”» بل عن المحقّق الثاني في حاشية الألفّة نسبته إلى الأكثر © . 





(1) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ؟: ١ل‏ وانظر: الهداية: 37 والفقيه 45:١‏ 
والميسوط 16:١‏ :7 

(؟) كما في جواهر الكلام *: ء وانظر: حاشية المحقّق الكركي علئ الألفيّة 
(المطبوعة مع المقاصد العليّة): 34 





الطهارة /مسائل تتعلّق بالغسل ٠.‏ 
واستدلٌ له: بعدم ثبوت كون الغسل المتخلل بالحدث رافعاً 
للجنابة . فيستصحب أثرها إلئن أن يتحمّق المزيل, وهو الغسل الواقع 
عقيب الحدث » وقضيّة استصحاب الجنابة : الاجتزاء بغسلها عن الوضوء ٠‏ 
كما لواستصحبها عند الشك في أصل الغسل . 
: بما رواه في المدارك من كتاب عرض المجالس 
للصدوق عن الصادق ل قال : دلا بأس بتبعيض الغسل » تغسل يدك 
وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك إلئ وقت الصلاة ثمّ تغسل جسدك 





واستدل أن 


إذا أردت ذلك , فإن أحددئت حدثاً من بول أو غائط أو ريح أو مني بعدما 
غسلت رأسك من قبل أن تغي ل كعد الفسل من أؤّله»/9. 
وعن الفقه الرضوي !"أ ما يقرب منه. 
واستدلٌ له أبضاًبأت: الث لو تَأجر عبن تمام الطهارة لأبطل 


إياحتها الصلاة » فللبعض بطريق أولى . 
وف يالجميع نظر. 


أن استصحاب أثر الجنابة : فسيّضح لك أنه محكوم بالنسبة إلى 


غيره من الأصول . 





يلللسسسممت 

() مدارك الأحكام 704:1 

() الفقه المنسوب للإمام الرضا ليه : 46 مستدرك الوسائل» الياب 1١‏ من أيواب 
الجنابة » الحديث ١‏ 





وأمًا الاستدلال بالأوا فعلئ تقدير تماميّتها لا تقتضي إلا كون 
وقروع الحدث في أثناء الغسل كوقوعه بعده رافعاً لأثره في الجملة لا إيطاله 
بأسأ 2و هذا لا يستزم إل بطلان ما (قبل) من أله ( يقتصر علي إتمام 
الغسل) كما عن الحلي والمحقّق الثاني وبعض متأري المتأخرين 01 
دون القول الآخر الذي نبّه عليه المصئّف ,ل بقوله : (وقيل 
ويتوضأ للصلاة) كما ذهب إليه جماعة من المتأجرين , وفاقا ليد فيا 
حكي "اعنهم . 

هذاء مع أن في دعوئ الأولِويّة ما لا يخفئ ؛ فإن القائل بالاقتصار 
علئ إتمام الغسل يذّعي دلالة(الآدلة بي الإجماع وغيره علئ أن لا أثر 
لأسباب الوضوء ما دامت الجنبة ياقية )ل ترتفع الجنابة إلا بعد أن فوخ 
من غسلهاء فكيف يقاس حال الاكتتقال بالغسل بما بعده فضلاً عن أن 
يكون أولئ منه!؟ 

نمم ٠‏ يتوتجه علئ هذه الدعوئ أن غاية ما دلت الأدلة عليه نما هي 
كفاية غسل الجنابة عن الوضوء بل عن كلى حدث . فيرتقع بغسل الجنابة 
جنس الحدث الذي تحقّق سيبه قبل الاغتسال, وأما ما وقع من أسباب 
الوضوء - كأسباب سائر الأغسال ‏ في أثناء غسل الجنابة فلا يكاد يستفاد 





من شيء من الأدلة عدم وقوعه مؤثرأء أو أنه يرتفع أثره بهذا الغسل . 


ب ك0 

() حكاء عنهم صاحب الجواهر فيها 17: 0057 وإنظر: السرائر :١‏ 4108 وبجامع 
المقاصد 297:١‏ 

(1) حكاه عنهم البحراني في الحدات الناضرة 6: 114, والمق في الممير 141:1 





الطهارة /مسائل تتعلّق بالغسل 

أمًا الإجماع : فواضح ؛ لاختصاصه بغير مورد الخلاف . 

وأمًا الأخبار الدالّة علئ أنه لا وضوء مع غسل الجنابة فلا يتبادر 
منها إلا عدم كون أسباب الوضوء الحادثة قبل الجنابة أو بعدها قبل 
الاغتسال مؤْثّرةٌ في إيجاب الوضوء ؛ وأمًا ما صدر منها في أثناء الغسل 
فالأخبار منصرفة عنه جزماًء فيكون حاله حال ما لو صدر بعد الغسل في 
إيجاب ما يقنضيه ‏ أعني الوضوء ‏ بمقتضئ عموم ما دل علئ سبييته له. 

والحاصل : أنه لا يفهم من الأدلة إلا كون غسل الجنابة مُجزئاً عن 
كل حدث قارن الجنابة التي اغتسل:اثتها بأن وقع غسلها عقيب الحدث 
المقارن . وأمًا الحدث الواقع في الأثناء “فله”"يحكمه الذي اقتضاه عموم 
دليله . فالقول بأنّه يقتصر علرأ+إتقام,الغيل ظعي » بل وكذا القول بأنّه 
يعيده من رأس ولا يتوضًا ]سناد إل قاعدة الاشتغال أو استصحابه أو 
استصحاب الجنابة أو أثرها؛ إذ لا يحصل القطع بفراغ الذمّة إلا بالوضوء 
بعد استثئاف الغسل . 





وأمًا استصحاب الجنابة بعد الإتيان بالغسل المتخلّل بالحدث وكذا 
استصحاب وجوب غسل تام بعد صدور الحدث -بعد تسليم جريانهما 
والإغماض عن حكومة استصحاب صحّة الأجزاء المأتي بها عليهما - 
فلا يترئب عليهما إلا وجوب إعادة الغسل أو استئنافه من رأس» وأمًا 
كفاية الغسل المعاد عن الوضوء الذي اقتضاه عمومات الأدلة فلا؛ إذ لا يجوز 
تخصيص العمومات بالأصول . 





تعم . لو قلنا ب 0 بتة » أمكن القول بالاجتزاء ؛ فإقٌ 
من لوازم بقاء الجنابة ووجوب الإعادة بطلان الأججزاء المأني بها قبل 
الحدث . فيندرج في الموضوع الذي علم حكمه بالنضٌّ والإجماع . أعني 
يثبت به كون الحدث صادراً من الجنب الذي اغتسل من جنابته بعد 
صدور الحدث منه» فيكون الأصل حيئئذٍ أصلاً موضوعياً حاكماً علئ 
العمومات لا معارضاً لهاء نظير استصحاب الجنابة عند الشك في أصل 
الغسل . 

(و) كيف كان فلا ينبغي ِل في أن القول بأنّ يتمّه ويتوضأ 
للصلاة (هى الأشبه) بالقواعالة. 


أمّا وجوب الوضوء + فلماعرفت”ملّن عموم ما دل علئ سببيّة 
الأحداث لوجوب الوضُوْمٌ :لقص فِقتخصيِصها على ما إذا صدرت 
قبل غسل الجنابة . 

وأمَا كفاية إتمام غسله وعدم وجرب استثنافه من رأس 
فلاستصحاب صحّة الأجزاء لمأتي بهاء الحاكم علئ استصحاب أثر 
الجنابة وأصالة الاشتغال ؛ فإنْ معن استصحاب صحّة الأجزاء السابقة 
ترتيب آثارها الشرعيّة الثابتة لها قبل عروض ما يشك في ناقضيّته» وهي 
كونها مؤثْرةٌ في حصول الطهارة بشرط لحوق سائر الأجزاء بهاء فكما أنه 
لا يرفع اليد عن أثر الغسل والوضوء بمجرّد احتمال وجود الناقض أو 
ناقضيّة الموجودء فيستصحب الطهارة الحاصلة منهما إلئ أن يعلم 





الطهارة /مسائل تعلق بالقسل ... 
المزيل » فكذلك لا يرفع اليد عن اض الوضوء والغسل بمجرّد 
احتمال وجود الناقض أو ناقضيّة الموجودء بل يستصحب أثرها إلئ أن 
يعلم ارتفاعه . 


وليس استصحاب صحّة الأجزاء عند الشك في ناقضيّة الحدث 





الصادر في الأثناء كاستصحاب صحّة الأجزاء عند الشك في مانعيّة 
الموجودء كما لو شك في اشتراط صحّة المسلاة بعدم تخلّل الفصل 
الطويل أو عدم وقوع الكلام في أثنائها ؛ فإنّه ربما يناقش في استصحاب 
الصحة في مثل هذه الموارد ؛ نظراً إيئ أن وجود ما يشك في مانعيته 
يورث الشك في بطلان الأجزلءا لاح ةتيمنئ عدم قابليتها للانضمام إلئن 
الأجزاء السابقة فلو صلّئ إمثلاً ركعة ثم صر منه ما يش في مانعيته؛ 
فَإنما يشك في إمكانإتمام الصلاة لآ في انقلاب ما وُجد عمًا وجد عليه 
ولا في ارتفاع أثرها من حي هن » فاستضحاب صحتها لا يجدي في 
القطع بتفريغ الذمّة من المركب . 

وأمًا ما نحن فيه فليس من هذا القبيل ؛ فإنّ الشك فيه ليس إلا في 
ارتفاع أثر الأجزاء السابقة - أعني حصول الطهارة ‏ عند الإتيان بسائر 
الأجزاء . لا في مانعيّة الموجود من لحوق اللاحق بسابقه , كما لا يخفئ ٠‏ 

هذا ء مع أنا قد وجهنا فيما علقناه على رسائل شيخنا المرتضئ طل 
التمسّك بأصالة الصححة في سائر الموارد أيضاً. مَنْ أراده فليراجع 


ولو أغمض عن استصحاب الصحّة فالأظهر جريان قاعدة البراءة 





: مصباح الققيه إج ؟ 
لاالاشتغال ؛ لأنّ الشك في انتقاض الغسل مرجعه إلئ الشك فى اشتراط 
الغسل بأن لا يتخثّل الحدث في أثنائه . وهو مني بالأصل . ١‏ 

ودعوى كونه من قبيل الشك في المكّف به ؛ لأنّ التكليف إنّما 
تعلق بالطهارة التي هي شرط في الصلاة. وهي مبيّنة مفهوماً وإثما 
الإجمال في مصداقها, فيجب فيها الاحتياط . قابلة للمئعء كما تقدّم 
تحقيقه في مبحث الوضوء . 

وربما يستدل لكفاية الإنمام : بإطلاق الأخبار البائية الآمرة بغسل 
الرأس والجسد ؛ فإنّ مقتضئ إطلاق الأمر فيها حصول الإجزاء ؛ لوجود 
المأمور به في الخارج مطلقاً حضوصاً بألنظر إلن إطلاق قوله خيّة : «وكل 
شيء أمسسته الماء فقد أنقينْه»''! ودما جري عليه المام فقد أجزأه". 

ويمكن المناقشة.فبه: بورود الإطلاق في مقام بيان حكم آخر, كما 


لايخفئ . 
نعم . ربما يؤيّد القول بكفاية الإتمام : الرواية المتقدّمة”" الدالّة عل 
عدم اعتبار الموالاة , الواردة في قضيّة أمّ إسماعيل . 





ومال» دل علئ تأخير غسل بعض الأعضاء ولو إلن نصف يوم أى 





(0 التهذيب 1:- 2419/1482 و*113/79/3-737, الوسائل » الياب 51 من أبواب 
الجنابة . الحديث 0 

() الكافي *: 7/47, التهذيب ١‏ 38/16, الوسائل , الباب 5 من أبواب الجنابة » 
الحديث ؟ و8 

0 في صن 710 

(6) انظر: الوسائل , الباب 54 من أبواب الجناية . 


الطهارة /مسائل تعلق بالغسل ا لل 
لو لم يصدر الحدث في الأثنام» وإلا ينها 








أزيد فإنّه ريما يستبعد إرادة 
في مقام الحاجة ٠‏ 

وكيف كان فهذا القول وإن كان أوفق بالقواعد ولكنّ الاحتياط 
باستثناف الغسل ثم الوضوء للصلاة ممًا لا ينبغي تركه » والله العالم . 

المسألة (الثالثة : لا يجوز أن يغسّله غيره مع الإمكان) ويجوز 
مع الضرورة ‏ كما في الوضوء ؛ لعين ما تقدّم فيه . 

(ويكره أن يستعين فيه) كالوضوء ؛ لعموم العلّة المنصوصة في 
الأخبار المستفيضة الواردة في الوضِو والله العالم!" , 


لسسسسيسه 


(1) إلن هنا انتهن الجزء اثالث حسب تجزئتنا» والحمد لله وب العالمين . 


فهرس الْمُوضّعات 


مسائل ثمان 
الأولئى: في وجوب الترتيب في الوضِوَء' ا 9 
وجوب إعادة الوضوء فيما لو خالف الترتيب ولم يمكن تدارك ما أخلٌ به 8 
لو ارقمس في ماءٍ جار وتعاقبت ججريات ثلاث على أعضائه الثلائة 








١‏ رجحان الموالاة بمعنى المتابعة وانعقاد نذرها في الوضوه 
أن الفرض في الغسلات مرّة واحدة والثائية سلة. .. 








افيما لوكا. في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تبحته 0 
استحباب تحريك الخاتم ونحوه إن كان واسعاً حين الشل 
تكملة : فيما لو شك في أصل وجود الحاجب لا في حا. 
الخامسة: فيمن كان علئ بعض أعضاء طهارته جبائر دا م 3 
بقي في المقام أمور 

الألة فمالو تمكن من شد الجرح ووضع خرقة عليها والمسح عليها فهل 
ذلك أملا؟ .... 









م 








وجوب المسح علئ الجبيرة ولوقي تالفحل وعدم كفاية فسلها 00000 
الخامس: فيما ل كانت مايه يماض المسح يعتبر في مسحها 
ما يعتبر في مسح البشرة . 


التاسع: في أنه لا يعيد الصلاة التي صلاها بالطهارة الناقصة بعد زوال السب 
المسوؤغ 2 





السابعة: في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث..٠‏ 
في أن المتبادر من كتابة القرآن مطلقٍ النقوش المرسومة للإفصاح حالم اله 
تعالى نيهم مما ين الدلّتين لجل 







هل يجوز تمكين المجانين والصبيان شل ميكيعابة القرآن؟ 
الثامنة: في أنّمنْ به السلس هلل يتوضا لكرٌبسلّاة أم يلي بوضوء واحد عذّة 
لانن 











سئن الوضوء 
الأولى: وضع الإناء علئ اليمين. 








7 مصباح الفقيه اج‎ ٠. 
الخامسة: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناه من حدث النوم أو البول مرّة ومن‎ 

الغائط مرّتير 
هل يختضٌ استحباب فسل اليدير يما إذا كان الرضوء من الإناء الواسع الرأس؟ . 170 
عدم استحباب غسل اليدين من حدث الريح. 
هل فسل اليدين من الأجزاء المستحّة للوضوء أو أنه مستحب خارجي؟ 
السادسة والسابعة: المضمضة والاستنشاق. 
الثامنة: الدعاء عند المضمضة والاستنشاق وعدد غسل الرجه واليدين وعناد 




























مسح الرأس الوجْلِينَ 

تكملة: في استحباب قرا سورة القدر وآبة الكرسي وغيرهما من الدعوات 
حالة الوضوء.. 1 
الناسعة: بدأة الرجل بغسل ظاهر بأراعيه في ةالو وفي الدان بباطتهماء 
والمرأة بالعكس . 

العاشرة: كون الوضوء بجميح"خرّفاته بد 

في ذكر مستحبّات أخر للوضوة .7 


... دالسواك‎ ١ 

صفق الوجه بالما 

- فت العينين عند الوضوء 
مكروهات الوضوء 

3866 -إيقاع الوضوه في المسجد من حدث البول والغائط لمعف مم وو لقم وم‎ ١ 

- الاستعانة في الطهارة. . 
أحكام الوضوء 

في أن مَنْ تيقّن الحدث وشك في الطهارة تطهر لما يوجده من الأفعال المشروطة 

بالطهارة . 












فهرس الموضوعات 


0 





في أذ 







أل شك لي ضيه قل الرضه وهر على حك يا شك نيف 


في آهل ني الها رشك في الحدث لم يعد الوضوء .لاما 

غدم إعادة الوضوء فيما لو شك في الحدث في أثناء الوضوء أو في شيء من 

أفعال الوضوء بعد انصرافه عن حالة الوضلا ...14 
اتنبيهاا 





الأول: هل كني في عد الات ل مجر لمن اوضوء أ 
انصرافه عن حال الوضوء واعَتََلة بمأتجداء؟... 
الثانية في عدم المرق في جريان قأصدة لصح بعد الفا 
احتمل الإخلال بشيء من أجزائه وشرائطه نسياناً أو صمداً 
الثالث: في أنه يعتبر في جريان أصل الصحة راز أصل الفعل بعنواه القابل 
للائصاف بالصحيح والفاسد 1 
في أن غسل موضع جوأ ابل وس أ صلا عاتأكت أرناسي 

















را 
00 





فيما لر صأئ بطهارة ثم أحدث وجدّد طهارةٌ م صل أخرئ وذكر بمدها أله أحل 
بواجب من إحدىئ الطهارتين . 3 
في أنه لو صلّئ الخمس بطهارات خمس وتيقّن أنه أحدث عقيب إحدئ 
الطهارات 
الأغسال الواجبة 
غسل الجنابة 
سيب الجتابة 
١‏ -الإنزال فيما إذا علم أن الخارج 
اشتراك الرجل والمرأة في صببيّة الإنزال لحصول الجدابة 22000 
في أن وجوب الفسل معلق على مخز الِإ خارج الجسد 00 
في أن إذا حصل ما يشتبه كوف لمي وكان اانه الشهرة وفتور الجسد وجب 
الفسل. 
في ذكر ما تُسب إلئ المَلشائفي ليقام .من أقوال 


1 1 





















في أنه لو تجرّد الماء الخارج من الشهرة والدفق في الصحيح وحمن خصوصض 
الشهرة في المريض مع اشتباهه لم يجب الفسل . 
وجوب الغسل علئ مَنْ وجبد على جسده وثوبه 
غيره 0 
في أله بعد أن رأئ المي بنويه وحصل له العلم بجتابته يعد يعد القسل من 
صلاته ما علم وقرعها حال الجنابة لاما احتمل سبقها عليها ... 

فيما لو رأئ بنوبه مني وعم أنه منه ولم يحتمل كونه من الجنابة التي افتسل منها 
لكن شك في حدوثه قبل الغسل وبعده 
؟ -الجماع 








فهرس الموضوعات 









0 
ا ب هل 





وجوب الفسل علئ مَنْ جامع أمرأةٌ 





فيما نسب إلئ المشهور من قول || 
وطئ غلاماً فأوقبه ولم ينزل. 











هل يجب الغسل بوطئ البهيمة كلا يرا ذا لييزل؟ 

تفريع: ي وجوب الفسل على الككأقر عند حصو مكيبه ا 
عدم صئة السل وشيء من المُبداتاليسغتةظلة بقصد القربة من الكافر حال 
كفره. يفا 
في وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم وصحْحة منه ٠‏ 5 

فيما لواغتسل بعد أن أسلم د 310 










بطلان فسل من اغتسل لم أرتدٌ عن فطيرة 
ولاباطناً 


فيما لو افتسل الممخالف غسلاً صحيحاً علق 
فرع: فيما لو جامع الصبي ثم اغتسل قبل بلوغه 
أحكام الجتب 


سور العزائم الأربع علئ الجدب 2 
: بعضها حتئ البسملة إذا نوى 







1 


حرمة مس كتابة القرآن علئ الجتب. .. 
حرمة مس شيء عليه اسم الله سبحانه وتعالن. 














عدم اختصاص حرمة المسّ يلفظة دالله» فقط ايلن 
في إلحاق أسماء الا واأذئة مف باسم اله تعايئ في حرمة متها 0 
حرسة الجلوس في مطلق المساجد بل اللبث فيها مطلقاً ولو من غير جلو 

ولا استقرار 000 









حرمة وضع شيء في المساجد دون الأخذ منها 
هل يحرم الوضع لذاته أو لأجل استلزامه الدخول واللبث في المساجد» 
جواز أخذ شيء من المسجد وإن استلزم اللبث أو الجلوس. 
هل يختض جواز الأخذ بما عدا دالوا والمسجد النبوي؟ . 

حرمة الجواز واللبث في المسجلاًالحرام ومس دألبي لإ خاضة . 
فيما لو أجنب في المسجد الحرام والتسجد بوي لم يقطمهما لب 
في عدم الفرق في وجوبةالتنيّم من المجيب 





في عمدم الفمرق بين ككون زمان الخروج من المسجد أطول من زمان التيمم أو 
بالعكس .. 
في عدم جواز التشاغل بالسير مادام متشاغلاً اتيم 
اتنبيه: في إلحاق الضرائح المقدّسة والمشاهد المشرّفة بالمساجد ممم ل 





ما يكره للجئب 
١-الأكل‏ والشرب 










شدّة كراهة قراءة ما زاد علئ سبعين 
"مس المصحف عدا الكتابة 
4 -النوم حتئ يغتسل أو يتوضا . 
6 الخضاب بالحنّاء ونحوه. .. 
واجبات الفسل 
ا 
١‏ -استدامة حكمها إل آخر الفسل . 
*-غسل البشرة بما يسمّئ غسلاً . 
غ وجوب تخليل مالا يصل إليه المام لابه : 0 
عدم وجوب فسل الشعر لذاته 55 
في أن المراد بوجوب غسلٍ تك ل الظاه متها دون الباطن . 
حكم فسل ما يشك في كونهمنَ لظام أالبالن» 
6 الترقيب بالبدأة بالرأس ثمٌ بالجانب الأيمن ثم الأيسر ‏ 











وجوب قشل جزء من الطرف الأيسر عند غَسْل الأيمن وكذا العكس. 0 








0 
ا 
2 ِ 
الارتماس .. 


ل ف ل رك ا 
هل يشترط في صحّة الفسل بنوعيه إزالة النجاسة عن محال الفسل قبل الشروع 








يق ا 7022227722222 بصب سا7 
في عدم وجوب الموالاة في الفسل م 
سنن الفسل 
١‏ -تقديم الييّة عند مَمْل اليدين. . 










-إمرار اليد علئ الجسد فيما لو لم يتوّف فسله عليه 
تخليل ما يصل إليه الماء استظهاراً . 
-البول أمام الغسل إذاكانت الجدان 
حكم الاستبراه بعد إنزال المني 








المسحرأت في الاستبراء 

عدم سقوط الاستبراء بقطع الخشتفةبلولا قط الذكر من أصله. 
في أنه ليس علئ المرأة أسَحبرَ 
6 غَسْل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما الأناء 
استحباب غُسْل اليدين من الزند .... 
اختصاص استحباب غسل اليدين بما إذاكان الافتسال بالاغعراف من الإناء 

















الواسع القليل الما 1 
-المضمضة والاستئشاق 4 


/ا-كون الغسل بصاع من الماء. 

8 - الدعاء بالمأثو, 

4 -التسمية 
مسائل تتعلّق بالفسل 

الأولئ: فيما إذا رأى المغتسل بللاً مشتيهاً بعد الغسل 1 








قي أصل خروج البئل أو علم بخروج بلل ليس بمني ولكتّه 
احتمل استصحابه لأجزاء الم 1 9 
الثائية: فيما إذا غسل بعض أ ثم أحده 
الثالثة: فى أنه لا يجوز أن يغسّله غيره مع الإمكان. ٠.‏ 
في أنه يكره أن في الغسل . 
فهرس الموضوعات . 





















